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 تقديـــــــــــــــر ر و ــــــــــــــــــــــــكـش

 
وسره، فالحمد لله الذي  اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته

 بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل. 
والتقدير إلى الأستاذة البروفيسورة   والامتنان أتقدم بأسمى عبارات الشكر 

هذا  على مشرفة ال بوجحفة رشيدة، مهندسة فكرة وعنوان الأطروحة، و 
تعب متواصل، جعل  مة، وصبر و ي العمل، على ما قدمته من توجيهات ق

 خير الجزاء. الله الله ذلك في ميزان حسناتها، وجزاها 
كما لا يفـوتني أن أشـكر السادة أعـضاء لجنـة المناقشـة أ.د.بلغيث عبــــــد  
الله و د.بوغازي عبد القادر، د.أودية مياســــــــــــــــة، أ.د.ويكن فازيـــــــــــــــة ،  

 . هذا العمل وإثراءن قبولهم مناقشة  أ.د.حقاني حليمـــــــة ع
ولا يفـوتني أن أتقـدم بجـزيل الشكر لأساتذة التكـوين في مسار الدكتـوراه  

 . على ما قدموه لنا من نصائح وإرشادات وتوجيهات
كما أشكر جميـع مـوظفي كلية الحقـوق والعلـوم السياسيـة جامعـة  

 . تعاونهم، جزاكم الله خير الجزاءمستـغانم، خاصة موظفي المكتبة على 
 الطالب بن التومي رضا                                                               

 

 



 داء ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــالإه 
 

عَلَي  بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَهَي أَ لِي طَرِيقَ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ، أَرْفَعُ   إِلَى مَنْ مَن  
كْرِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَي  مِنْ تَوْفِيقٍ وَتَسْدِيدٍ.  آيَاتِ الحَمْدِ وَالشُّ

 إلى أسرتي الغالية، الكبيرة والصغيرة 
 نبع الحنان والدعم، والسند الذي لا ينضب

 أنتم الذين كنتم دوما مصدر قوتي وإصراري  إليكم
 بمحبتكم، ودعواتكم الصادقة، وتشجيعكم المستمر 

 سمه  إكل ب  2021/2020الى زملائي طلبة الدكتوراه دفعة 
                                                                                                      

 بن التومي رضا
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العشــرين، حيــث بـــرز اكتســب مفهــوم الحكــم الراشــد أهميــة متزايــدة منـــذ مطلــع تســعينيات القــرن 
كمنهجية حديثة وفعالة لإدارة شؤون الدولة وتحقيق التنمية الشـاملة والمسـتدامة علـى المسـتويين الـوطني 
والدولي. وقد حظي هذا المفهوم باهتمام واسع من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية التي تبنته كإطـار 

مـة، وفـي مقـدمتها البنـك الـدولي، وصـندوق النقـد معياري لترقيـة أنظمـة الحكـم وتحسـين إدارة المـوارد العا
مركزية لترسيخ  الدولي، ومنظمات الشفافية العالمية، وهيئات الأمم المتحدة. فقد اعتبر الحكم الراشد أداة 

مبــــادد الديمقراطيــــة، وتعزيــــز الشــــفافية والمســــاءلة، وضــــمان ســــيادة القــــانون داخــــل الأنظمــــة السياســــية 
 المعاصرة.

تزايــــد جعــــل مــــن الحكــــم الراشــــد أحــــد المفــــاهيم المحوريــــة فــــي أدبيــــات التنميــــة هــــذا الاهتمــــام الم
العديد من الباحثين والمفكرين على تحليله من زوايا متعـددة،   لإصلاح السياسي والإداري، حيث انكب وا

نظريــة وتطبيةيــة، بهــدن تبيــان آلياتــه وفاعليــه ومؤشــراته فــي الواقــع العملــي. وينظــر إليــه اليــوم كإطــار 
لتحســـين أداء مؤسســات الدولـــة، وضــمان حســـن اســتتدام المـــوارد، وتحقيــق العدالـــة الاجتماعيـــة، شــامل 

 وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
لقد أضحت مبادد الحكم الراشد أكثر إلحاحا في الدول النامية بفعل التحـولات العالميـة العميقـة 

كمهــا مــن أجــل التكيــل مــع متطلبــات العولمــة التــي فرضــت علــى الأنظمــة السياســية مراجعــة أســاليب ح
ــة ــادي والرقمنـ ــاح الاقتصـ ــات  والانفتـ ــة والأزمـ ــدات الأمنيـ ــاهمت التهديـ ــا سـ ــات. كمـ ــدفق المعلومـ ــارد تـ وتسـ

قـادر علـى الاسـتجابة لمطالـب المـواطنين الشـد ار الحكـم الالاقتصادية والاجتماعية في بروز الحاجة إلـى 
 وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وعلـى المســتول الــوطني، بــرزت الحاجــة إلــى تبنـي الحكــم الراشــد نتيجــة قصــور الأداء الحكــومي 
عن تحقيق الأهدان التنموية بالكفاءة المطلوبة، وتفشي الفساد الإداري والمـالي، وارتفـاد معـدلات الفقـر 

دفــع هــذا الواقــع العديــد مــن الــدول، ومــن بينهــا الجزائــر، إلــى  ممــاوالبطالــة، وضــعا فعاليــة المؤسســات. 
اعتمــاد نمــوذح الحكــم الراشــد كتيــار اســتراتيجي لتحســين الأداء المؤسســي، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، 

 مستول الرفاه الاجتماعي. من رفعلوتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة 
ا يقوم على التفاعـل بـين ثلاثـة فواعـل رئيسـية  يا تكاملر يمثل الحكم الراشد إطا  وفي هذا السياق،

الدولـــة بمؤسســـاتها، والمجتمـــع المـــدني، والقطـــاد التـــاك، ضـــمن منظومـــة تشـــاركية تســـتند إلـــى مبـــادد 
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 تتـزل فـي الإدارة الرشـيدة فقـل، بـليالشفافية، والمساءلة، والمشـاركة، وسـيادة القـانون. فـالحكم الراشـد لا 
 يتجاوزها إلى بناء نظام سياسي ومؤسساتي قائم على العدالة والمواطنة.

حـدد طبيعـة يوتعد الدساتير الإطار المرجعي الأعلى الذي تبنى عليه أنظمة الحكم الحديثـة، إذ 
ضـــمن الحقـــوق والحريـــات العامـــة. فالدســـتور، وفقـــا ينظم العلاقـــة بـــين الســـلطات، و يـــالنظـــام السياســـي، و 

 و، هو العامل الحاسم في مصير الأمم من خلال مدل احترامه وتنفيذه. للفةيه جورح بيد 
ــتور  ــد والدســ ــم الراشــ ــى الحكــ ــر إلــ ــن النظــ ــتون، يمكــ ــد إيســ ــةية لدافيــ ــة النســ ــن النظريــ ــا مــ وانطلاقــ
باعتبارهما نسقين متكاملين داخل النظام السياسي  فالدستور يمثل الجانـب المعيـاري والمؤسسـاتي الـذي 

ينمـــا يجســـد الحكـــم الراشـــد البعـــد العملـــي لتلـــك القواعـــد مـــن خـــلال حســـن تطبيقهـــا يحـــدد قواعـــد الحكـــم، ب
 وترجمتها في الواقع السياسي والإداري.

ومن ثم، فإن تحقيق الحكم الراشد لا يمكن أن يتم بمعزل عن دستور ديمقراطي تشاركي يكرس 
ابية واستشارية مستقلة تسهم مبادد العدالة والمساءلة والمساواة أمام القانون، ويضمن وجود مؤسسات رق

فــــي تكــــريا ســــيادة القـــــانون وضــــمان الشــــفافية. فالدســـــتور الراســــخ هــــو الـــــذي يهيــــ  البيئــــة القانونيـــــة 
ــلطات، و  ــين السـ ــوازن بـ ــد، وتحقيـــق التـ ــم الراشـ ــيم الحكـ ــل قـ ــرورية لتفعيـ ــاتية الضـ ــز يوالمؤسسـ ــن عزيـ ــة مـ ثقـ

 المواطنين في مؤسسات الدولة.
د أداة لتفعيــل النصــوك الدســتورية وتحقيــق روحهــا مــن خــلال فــي المقابــل، يشــكل الحكــم الراشــ

ــذا فــإن العلاقــة بــين الحكــم الراشــد والدســتور  ذات كفــاءةمؤسســات فاعلــة وإدارة  ومجتمــع مــدني نشــل. ل
هــو التجســيد العملــي هــذا الأخيـر علاقـة تفاعــل وتكامــل، فالدسـتور هــو القاعــدة القانونيــة للحكـم الراشــد، و 

 لةيم الدستور.
وتقــاس جــودة الأنظمــة السياســية اليــوم بمــدل التزامهــا بمؤشــرات الحكــم الراشــد المعتمــدة مــن قبــل 

الدولــة التــي تطبــق هــذه المؤشــرات هــي تلــك التــي تمتلــك دســتورا يضــمن الحقــوق ف .المؤسســات الدوليــة
وهيئات استشارية مستقلة، ويسـمح بوجـود مجتمـع مـدني   ،والحريات، ويكفل وجود مؤسسات رقابية فعالة

 وقطاد خاك قادرين على المساهمة في صياغة السياسات العامة ومراقبة أدائها.
وفي هذا الإطار، تمثل التجربة الدستورية الجزائريـة نموذجـا جـديرا بالدراسـة، إذ شـهدت الجزائـر 

ورية التـي سـعت إلـى ترسـيخ أسـا الحكـم سلسـلة مـن التعـديلات الدسـت 2020سـنة  إلـى  1996منذ سنة  
متدرجـة. وقـد ركـزت هـذه التعـديلات علـى تعزيـز المؤسسـاتية السياسـية و ال الإصـلاحات الراشد من خـلال 
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التعدديــة السياســية، وتوســيع المشــاركة، وتكــريا الحريــات، وإنشــاء هيئــات رقابيــة واستشــارية جديــدة مثــل 
لــا الأعلــى للشــبام، والمرصــد الــوطني للمجتمــع المــدني، الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات، والمج

والمحكمة الدستورية، ومجلا المحاسبة. وهي مؤسسات تهدن إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسـين 
 فعالية العمل الحكومي، وتوسيع قنوات المشاركة الشعبية.

للحكــم الراشــد، علــى  كمــا انترطــت الجزائــر فــي عــدد مــن المبــادرات الدوليــة والإقليميــة الداعمــة
غــرار الميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة والحكــم، واقليــة الإفريةيــة للتقيــيم مــن قبــل النظــراء، وهيئــات الأمــم 

تعزيـز لالمتحدة المتتصصة. ويعكا هـذا الانتـرار رةبـة الدولـة الجزائريـة فـي تحسـين صـورتها الدوليـة 
 اشد.مكانتها ضمن منظومة الدول الملتزمة بمبادد الحكم الر 

وتظهر التجربـة الجزائريـة أن ترسـيخ الحكـم الراشـد لا يتحقـق بمجـرد التنصـير الدسـتوري علـى  
مبادئــه، بــل يتطلــب إرادة سياســية صــادقة، وإصــلاحا مؤسســاتيا مســتمرا، وتفعــيلا فعليــا ل ليــات الرقابيــة 

تمع، من أحزام والاستشارية المنصوك عليها في الدستور. كما يتطلب إشراك جميع الفاعلين في المج
 ونقابات ومنظمات مدنية وقطاد خاك، في رسم السياسات العامة وصنع القرار.

إن الحكم الراشـد، فـي سـياق التعـديلات الدسـتورية الجزائريـة، يمثـل عمليـة ديناميكيـة تهـدن إلـى 
سي. ومـن والاستقرار السيا ،، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامةمبادئهتعزيز لبناء مؤسسات فعالة، 

 مـن خـلال التعـديلات الدسـتورية مـن سـنةفـي الجزائـر  الحكـم الراشـد  هنا تـأتي أهميـة دراسـة آفـاق تجسـيد 
، من خلال تحليل النصوك الدستورية ذات الصلة، وتقييم مدل مساهمتها في 2020سنة  إلى  1996

 ومبادئه داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية. ، تعزيز قيم الحكم الراشد 
 إشكالية الدراسة  

مــن خــلال معالجــة موضــود آفــاق تجســيد الحكــم الراشــد والتعــديلات الدســتورية فــي الجزائــر تــم  
   بناء الدراسة من خلال معالجة الإشكالية التالية

فـي الجزائـر ومـا  كيف يمكن للتعديلات الدستورية أن تساهم في تجسيد مبادئ الحكـم الراشـد
 آفاق تكريسه؟ 

يمكــن بلــورة مجموعــة مــن التســاةلات الفرعيــة التــي تهــدن إلــى تحليــل ، ا مــن الإشــكالية الرئيســةقــوانطلا
 وذلك وفق التساةلات اقتية ، متتلا الجوانب النظرية والعملية للعلاقة بين الحكم الراشد والدستور

 التعديل الدستوري؟ما هو مفهوم الحكم الراشد ومفهوم  -01
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 ما هي عناصر الحكم الراشد؟ وما الأهدان التي يسعى إلى تحةيقها في الدستور؟ -02
 ما علاقة الحكم الراشد بالدستور ؟ -03
 ما آفاق تكريا الحكم الراشد في دستور الجزائر ؟ -04

 فرضيات الدراسة
هــذه الدراســة علــى الفرضــيات  ترتكــز، اســتنادا إلــى عناصــر الإشــكالية والأهــدان المســطرة لهــا

 التالية  
 الفرضية الرئيسة

ي سياسات وآليات قانونية ودستورية فعالة لإرساء مبـادد الحكـم نكلما حرصت الدولة الجزائرية على تب 
ــتورية ــا الدسـ ــد ضـــمن منظومتهـ ــا فـــي الواقـــع ، الراشـ ــذه المبـــادد وترقيتهـ ــريا هـ ــك فـــي تكـ ــاهم ذلـ ــا سـ كلمـ

 والسياسي.المؤسساتي 
 ومن خلال هذه الفرضية تنبثق الفرضيات الفرعية التالية 

 تعتبر التعديلات الدستورية ظاهرة صحية للحكم الراشد في الجزائر. (01

 لا يتحقق الحكم الراشد في الجزائر إلى بتطبيق وتفعيل مواده الدستورية.  (02
 الدستور.بناء الحكم الراشد في الجزائر هو ضمانة لمبدأ سمو   (03
 يسهم التفاعل بين آليات الحكم الراشد والتعديلات الدستورية في تحسين جودة الدساتير.  (04
 عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية. إن عملية تصميم الدستور  (05

  أهمية الدراسة
  تكمن الأهمية العلمية للبحث في النقار التالية

ــة  -1 ــراء المعرفـ ــي إثـ ــهام فـ ــين الحكـــم الراشـــد الإسـ ــة التكامليـــة بـ ــلال تنـــاول العلاقـ ــن خـ ــية مـ السياسـ
 باعتبارها من القضايا الجوهرية في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الشرعية الدستورية.، والدستور

هذه الدراسة مقاربة علمية تهدن إلى بلورة تصور دقيق وشامل حول مبـادد الحكـم الراشـد   تقدم -2
ــدي ــيدها ضـــمن التعـ ــة تجسـ ــدة مـــن وكيفيـ ــلال الفتـــرة الممتـ ــة المتعاقبـــة خـ لات الدســـتورية الجزائريـ

 .2020إلى  1996
 محاولــة تحليــل الأبعــاد والأنمــار المتتلفــة التــي تكشــا وتفســر العلاقــة بــين متغيــرات الدراســة  -3

الحكــم الراشــد والمتغيــر  ،والمتمثــل فــي التعــديلات الدســتورية والمتغيــر التــابع ،المتغيــر المســتقل
 مثل في الأفاق المستقبلية في تجسيد مبادد الحكم الراشد في الجزائر.المت ،الوسيل
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بـالنظر إلـى أهميتـه ، تسليل الضوء على مكانة الحكم الراشد في التعـديلات الدسـتورية الجزائريـة -4
مبـدأ باعتبـاره ، البالغة وارتباطه المباشر بــ قضـايا المسـاءلة والمحاسـبة والعدالـة ومكافحـة الفسـاد 

 ن يكرس ضمن أسمى وثيقة قانونية في الدولة.جوهريا يجب أ
محاولــة تقيــيم الجهــود التــي بــذلها المؤســا الدســتوري الجزائــري فــي ســبيل تطــوير الدســتور بمــا  -5

وذلــك مــن خــلال تحليــل مــدل اســتجابة التعــديلات الدســتورية  يتوافــق مــع مبــادد الحكــم الراشــد.
والفصـــل بـــين الســـلطات  ،حاربـــة الفســـاد وم ،والنزاهـــة ،والمســـاءلة ،المتعاقبـــة لمتطلبـــات الشـــفافية

 والمشاركة الديمقراطية.
للكشـا ، تحليل واقع الحكم الراشد في الجزائـر انطلاقـا مـن تتبـع التعـديلات الدسـتورية المتعاقبـة -6

 عن مدل تجسيد مبادد الحكم الراشد في النصوك الدستورية.
 وأساسيا في إرساء الحكم الراشد.التأكيد على أن وضع الدساتير وتعديلها يعد عاملا محوريا  -7
 الجزائر. ودستورللعلاقة بين الحكم الراشد  تقديم آفاق مستقبلية استشرافية -8

  أهداف الدراسة
يتجسد الهدن الرئيسي للبحث في دراسة وتحليل مبادد الحكـم الراشـد فـي التعـديلات الدسـتورية 

د علــى النقـــال العلمــي بــين المتتصـــين وإثــراء المجــال المعرفـــي فــي حقــل السياســـة والاطــلا ،الجزائريــة
وتحديـد متطلبـات تفعيـل مبـادد الحكـم ، والتبراء والمفكرين فيمـا يتـر موضـود الحكـم الراشـد والدسـتور

الجزائرية ومساهمتها فـي  كما يهدن لمحاولة عرض وتحليل طبيعة الدساتير،  الراشد في دستور الجزائر
 تحقيق أسا الحكم الراشد.

استكشــان مضــامين التعـديلات الدســتورية الجزائريــة والكشـا عــن مــدل  يهـدن هــذا البحــث إلـى •
 الحكــم الراشــد مــع تشــتير مســتول التــزام الدولــة الجزائريــة بـــ مؤشــرات ، تضــمينها لمبــادد الحكــم الراشــد 

وذلـــك مـــن أجـــل الوقـــون علـــى مـــدل إســـهام هـــذه الإصـــلاحات الدســـتورية فـــي تحقيـــق التنميـــة ، العالميـــة
 ودفع مسار التطور السياسي والمؤسساتي في البلاد. ستقراروترسيخ السلام والا ،الشاملة
فهــم الظـــرون السياســـية والاجتماعيــة والاقتصـــادية التـــي أدت إلــى إجـــراء التعـــديلات الدســـتورية  •

 1996واعتمـدت واســتجابت هـذه التعــديلات لمبــادد الحكـم الراشــد فـي الجزائــر خــلال الفتـرة الممتــدة مــن 
 .2020إلى 
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وتحديد أهمية التفاعل بين الحكـم  ،مقاربة الحكم الراشد في ضوء التعديلات الدستورية الجزائرية •
والمســاهمة فــي دراســة الحكــم الراشــد فــي أســمى وثيقــة فــي  ،الراشــد وإرســاء مبادئــه فــي الدســتور الجزائــري 

 الدولة.
داخــــل القاعــــدة تحديــــد الــــدور المحــــوري الــــذي يضــــطلع بــــه الحكــــم الراشــــد فــــي ترســــيخ مبادئــــه  •
فــي إطــار ، بمــا يضــمن حمايــة حقــوق الإنســان ومبــادد العدالـة الدســتورية بــين أفــراد المجتمــع، الدسـتورية

تطلعــات المــواطنين  تلبــيويســهم فــي تحقيــق تنميــة شــاملة ومتوازنــة ، دســتور يكفــل المســاواة والإنصــان
 الدولة. استقراروتعزز 
، ء السياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتهاتحليل التعديلات الدستورية في الجزائر في ضو  •

، والمساءلة، من حيث ترسيخ مبادد الشفافية، مع تقييم مدل استجابتها لمتطلبات الحكم الراشد 
  ،الحكـم الراشـد العـالميودراسة دورها في تعزيز ، والمشاركة الديمقراطية،  والفصل بين السلطات 

 والتنمية المؤسسية. ستقراروتحقيق الا

وتحليـل ، دراسة دور الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في مسار التعـديلات الدسـتورية بـالجزائر •
من خلال تقييم مدل انتراطهم الفعلي في صـياغة ، موقعهم ومساهمتهم في ترسيخ مبادد الحكم الراشد 

والمشـاركة ، والمسـاءلة، حو الشفافيةوقدرتهم على التأثير في توجيه السياسات الدستورية ن،  الإصلاحات 
 الديمقراطية.

 التطرق إلى واقع التحديات التي تواجه تطبيق الحكم الراشد في دستور الجزائر. •
 مبررات اختيار الموضوع

اهتمامـا  جانب فقهـاء القـانون الدسـتوري  إلى لقد أولى الباحثون والدارسون والمفكرون السياسيون 
ن فــي العلــوم و البــاحث ركــزوقــد  مــن زاويــة تتصصــه. كــل ،الدســتورو بدراســة قضــية الحكــم الراشــد  بالغــا

ومـــدل اســـتجابتها لمتطلبـــات الإصـــلاح السياســـي المـــرتبل  الحكـــم القائمـــة أنظمـــة تحليـــلالسياســـية علـــى 
ــوم علـــى  ــذا المفهـ ــه هـ ــذي حظـــي بـ ــد الـ ــام المتزايـ ــل الاهتمـ ــك فـــي ظـ ــد، وذلـ ــيد مبـــادد الحكـــم الراشـ بتجسـ

 ستويين الدولي والوطني. الم
اهتمــت ، ونظــرا لمهميــة الكبيــرة التــي يحظــى بهــا موضــود الحكــم الراشــد والدســتور فــي الجزائــر

بمـا يتوافـق مـع مبـادد الحكـم  ،الدولة الجزائرية مع مطلع التسـعينات بـإدراح بعـل التعـديلات الدسـتورية
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وأنشــــأت  ،وتــــدابير وبــــرامل وطنيــــة لتجســــيده ،وفــــي هــــذا الإطــــار اعتمــــدت سياســــات إصــــلاحية .الراشــــد 
 مؤسسات تكرس مبادئه. 

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية للتعديلات الدستورية فـي الجزائـر مـن منظـور الحكـم 
الدسـتور الجزائـري  من خلال استجلاء تجسيد مفهومه ومبادئه وذلـك بغـرض مقاربتهـا مـع أحكـام،  الراشد 

 وتقييم مدل توافقها مع متطلبات الحكم الراشد.
وقد دفعنا ذلك إلى التعمق في دراسة هذا الموضـود مـن خـلال تحليـل التعـديلات الدسـتورية فـي 

بهدن استقصـاء جهـود الدولـة الجزائريـة فـي ترقيـة ، ضوء مؤشرات الحكم الراشد وأدوار فواعله الرئيسيين
والكشـــا عـــن مـــواطن القصـــور التـــي قـــد تعيـــق تحةيقـــه بالشـــكل ، ضـــمن الدســـتور مبـــادد الحكـــم الراشـــد 

وضـمان تجسـيده الفعلـي ، مع السعي إلى اقتراح سبل لتكريسه مستقبلا فـي المنظومـة الدسـتورية،  الأمثل
 على أرض الواقع بما يعزز فعالية الحكم واستدامة التنمية.

  الأسباب الذاتية
لِمـــا ، موضـــود هـــذا البحـــث أهميـــة بالغـــة فـــي مجـــالي الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري  يمثـــل

وهما موضوعان لم ينالا بعد الاهتمام الكافي في ، يتناوله من علاقة تكاملية بين الحكم الراشد والدستور
مـدعوما ، جـالالدراسات الأكاديمية داخل السياق الجزائري. وقد شكل ذلك دافعا قويا للتعمق في هـذا الم

انطلاقــا مــن العلاقــة الوثيقــة ، باهتمــام شتصــي خــاك بموضــوعي الحكــم الراشــد والدســتور فــي الجزائــر
التي تربل بين مبادد الحكم الراشد وسبل تجسيده في أسمى وثيقة قانونيـة تـنظم الحيـاة السياسـية للدولـة 

، والمســـــاءلة، قـــــيم الشـــــفافيةباعتبـــــاره الإطــــار المرجعـــــي لتكـــــريا ، والمتمثلـــــة فـــــي الدســـــتور، والمجتمــــع
 وسيادة القانون.،  والمشاركة

ــالي العلـــوم  ــر فـــي مجـ ــويني الأكـــاديمي المتتصـ ــذا الموضـــود تكـ ــي اختيـــاري لهـ ــا ســـاهم فـ كمـ
إلى جانب رغبتي في التعمق في فهم التطورات والأحداث السياسية والدسـتورية التـي ،  السياسية والقانون 
مـــع ، وربطهـــا بمفهـــوم الحكـــم الراشـــد ، ســـواء الســـابقة أو الراهنـــة، المراحـــلعبـــر متتلـــا  شـــهدتها الجزائـــر

واستجلاء دورها فـي ترسـيخ المبـادد ، تحليل الحقب التاريتية التي رافقت التعديلات الدستورية المتعاقبة
 وهي الدستور.، السامية ضمن أسمى وثيقة قانونية في الدولة

سـعيا   زائـري والتحـديات التـي تواجـه النظـام السياسـيوفي محاولة منا للاهتمام  لفهم الواقـع الج
فـان تجســيد ، الراعيـة لشـعبها وتحةيقــا للتنميـة المسـتدامةالمتقدمـة، منـا لتصـبح الـبلاد فـي مصــان الـدول 
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ومكافحـة الفسـاد نظـرا لمـا ، الحكم الراشد في أسمى وثيقة في الدولة يعد من أنجع السبل لتحقيـق التنميـة
، المســاءلة، تكــريا حريــة التعبيــر، محاربــة الفســاد  ،شــد مــن أســا  ســيادة القــانون يقــوم عليــه الحكــم الرا

النجاعــة فــي التســييره ومــن هنــا نســعى لمعرفــة واقــع وآفــاق تجســيد الحكــم الراشــد فــي ، فعاليــة الحكومــة
وممارســته مــن خــلال  ،وترقيتــه ،وتدعيمــه ،ونبحــث فــي آليــات وســبل إرســاء مبادئــه ،الدســتور الجزائــري 

والقطــاد التــاك وهــذا مــن  ،المجتمــع المــدنيو  فواعــل الأساســية مــن المؤسســات الرســمية للدولـةتطـوير ال
 . خلال الةيام بقراءات تحليلية للتعديلات الدستورية في الجزائر

 الحدود الزمنية والمكانية
التعـديلات ترتكز هذه الدراسة على تناول موضود الحكـم الراشـد فـي الجزائـر، مـن خـلال تحليـل 

الدســتورية، والوقــون علــى اقليــات والسياســات التــي اعتمــدتها الدولــة مــن أجــل تكريســه وترقيتــه ضــمن 
. وهـي مرحلـة اتسـمت 2020إلـى سـنة  1996المنظومة الدستورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 

ري فــــي خمــــا الجزائــــ بحـــدوث أزمــــات سياســــية، واقتصــــادية، واجتماعيـــة، دفعــــت إلــــى تعــــديل الدســـتور
مناســبات، مــا يجعلهــا إطــارا زمنيــا مناســبا لدراســة مــدل اســتجابة التعــديلات الدســتورية لمتطلبــات الحكــم 

 الراشد.
كمــا تميــزت هــذه المرحلــة ببــدء مســار تكــريا مبــادد الحكــم الراشــد فــي الدســتور الجزائــري، مــن 

ة الشـاملة. ويتضـح ذلـك جليـا ي فلسـفة جديـدة للحكـم تقـوم علـى محاربـة الفسـاد، وتحقيـق التنميـنخلال تب
من خلال خطابـات رةسـاء الجمهوريـة عنـد تـوليهم السـلطة، ومـا تضـمنته مـن توجهـات نحـو إصـلاحات 

. وقــد تجســد ذلــك عبــر البــرامل والسياســات ومبادئــه سياســية ودســتورية تهــدن إلــى ترســيخ الحكــم الراشــد 
مؤشـــرات الحكـــم الراشـــد، وتعزيــــز وإنشـــاء هيئـــات تشـــريعية ورقابيــــة تعنـــى بتحســـين  .الوطنيـــة المعتمـــدة

 حضورها ضمن الإطار الدستوري.
وفي الوقت نفسه، شهدت هذه الفترة الانطلاقة الرسمية للمؤسسات المالية الدولية المانحة، مثل 

وصـــندوق النقـــد الـــدولي، فـــي تقـــديم المســـاعدات والمعونـــات والقـــروض المشـــروطة للـــدول  ،البنـــك الـــدولي
تنفيـــذ بـــرامل إصـــلاحية محـــددة، كــان مـــن أبرزهـــا ترســـيخ مبـــادد الحكـــم الراشـــد الناميــة، مقابـــل التزامهـــا ب

كشـــرر أساســـي للحصـــول علـــى الـــدعم المـــالي. وقـــد ركـــزت هـــذه البـــرامل علـــى مكافحـــة الفســـاد، وتعزيـــز 
الشفافية في إدارة الشأن العام، وحماية الحقوق والحريات، باعتبارها مقومات ضرورية لتحقيق الاستقرار 

 والتنمية.
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 عوبات البحثص
أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة جملــة مــن الصــعوبات العلميــة والمنهجيــة، لعــل أبرزهــا صــعوبة  نــاواجه

الحصــول علــى البيانــات الدقيقــة والمســتحدثة المتعلقــة بمؤشــرات الحكــم الراشــد فــي الجزائــر، بــالنظر إلــى 
محدوديــة الإحصــاءات الرســـمية، ونــدرة الدراســات الميدانيـــة المتتصصــة فــي هـــذا المجــال. كمــا تمثلـــت 
إحــدل العةبــات فــي ضــعا الشــفافية المؤسســية فــي نشــر الوثــائق الحكوميــة، والتقــارير المتعلقــة بــالأداء 
 الإداري والحكومي، مما استدعى الاعتماد على مصادر ثانوية وتحليلية متعددة لتعويل هذا النقر.

اسـة، علاوة على ذلك، واجهنا صعوبة في الفصل بين الطـابع السياسـي والقـانوني لموضـود الدر 
بالنظر إلى تـداخل الجوانـب النظريـة بالدسـتورية، والواقعيـة بالممارسـة، وهـو مـا تطلـب دقـة فـي التحليـل، 

ــي الطـــرح، ل ــا فـ ــا واجهوتوازنـ ــاه. كمـ ــا تجنـــب التحيـــز لأي اتجـ ــديلات نـ ــرار التعـ ــي تكـ ــل فـ ــر تمثـ ــديا آخـ تحـ
وك، وتتبـع تطورهــا، دقيقـة لمتتلــا النصـ الدسـتورية فـي فتـرة زمنيــة قصـيرة، الأمـر الــذي فـرض متابعـة

 ومقارنتها من حيث الصياغة والمضمون.
 الإطار المنهجي للدراسة

استنادا إلى إشكالية الدراسة، وتسـاةلاتها، وفرضـياتها، ومـن أجـل مناقشـة موضـود الحكـم الراشـد 
، من حيث 2020إلى سنة   1996التعديلات الدستورية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من سنة   ظلفي 

ســبل إرســائه وترقيتــه، ســيتم اعتمــاد مقاربــة منهجيــة تكامليــة ترتكــز علــى توظيــل مجموعــة مــن المنــاهل 
 والعملية. العلمية المتكاملة، بما يتيح تحليلا شاملا ودقيقا لموضود البحث من متتلا أبعاده النظرية

  المنهج التاريخي -01
ــم  ــار أن فهـ ــد فـــي الجزائـــر، باعتبـ ــم الراشـ ــة آفـــاق تجســـيد الحكـ ــذا المـــنهل فـــي دراسـ ــاد هـ تـــم اعتمـ
التحولات التـي عرفتهـا منظومـة الحكـم لا يمكـن أن يـتم بمعـزل عـن دراسـة المراحـل السـابقة التـي شـكلت 

 التلفية التاريتية لهذه التحولات.
التاريتي على تحليل السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت كل يساعد المنهل  

، والكشــا 2020، و2016، 2008، 2002، 1996 وات تعــديل دســتوري منــذ التعــديل الدســتوري لســن
أو نتيجـــة  ،الأســـبام والـــدوافع التـــي أملـــت تلـــك التعـــديلات، ســـواء كانـــت اســـتجابة لأزمـــات سياســـية عـــن

لتطــــورات داخليــــة وخارجيــــة. كمــــا يتــــيح هــــذا المــــنهل إمكانيــــة مقارنــــة النصــــوك الدســــتورية المتعاقبــــة، 
واســـتنتاح مســــار تطــــور مفــــاهيم الحكــــم الراشــــد مــــن حيــــث الشــــفافية، والمســــاءلة، والمشــــاركة، والنزاهــــة، 
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انسـجام الإصـلاحات  والفعالية في صنع القرار. ومن خلال تتبع هذه المراحل، يمكن الوقون على مدل
الدستورية مع المبادد العامة للحكم الراشد، وتقييم فعاليـة السياسـات والبـرامل التـي تبنتهـا الدولـة لترسـيخ 
هــذه المبــادد فــي الواقــع العملــي. إن المــنهل التــاريتي بهــذا المعنــى لا يقتصــر علــى الوصــا التسلســلي 

ــ ــدي الـــذي يسـ ــداث، بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلـــى التحليـــل النقـ اعد علـــى اســـتتلاك الـــدروس وتصـــحيح لمحـ
 الاختلالات، بما يتدم بناء نظام حكم أكثر كفاءة واستقرارا في المستقبل.

 منهج دراسة حالة -02
ــديلات  ــد والتعـ ــم الراشـ ــال الحكـ ــة فـــي مجـ ــة الجزائريـ ــل التجربـ ــة لتحليـ ــة الحالـ ــنهل دراسـ ــل مـ ــم توظيـ تـ

لدستورية مع متطلبات الحكم الراشـد فـي سـياق الدستورية، باعتبارها حالة متميزة تعكا تفاعل المبادد ا
ــنهل علـــى دراســـة التعـــديلات الدســـتورية المتعاقبـــة   ، 1996سياســـي واجتمـــاعي متغيـــر. ركـــز هـــذا المـ

ه بوصـــفها محطـــات أساســـية فـــي مســـار بنـــاء نظـــام حكـــم يســـعى إلـــى 2020، 2016، 2008، 2002
 سساتية.تعزيز مبادد الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، والكفاءة المؤ 

تم من خلال هذا المنهل تحليل العلاقة بـين النصـوك الدسـتورية والواقـع المؤسسـاتي، للكشـا عـن 
مدل تجسيد مبادد الحكم الراشد في الممارسة السياسية والإدارية. كما تم التركيـز علـى دراسـة مؤشـرات 

الفسـاد، والمشـاركة السياسـية  الحكم الراشد الأساسية مثل سيادة القانون، والمساءلة، والشـفافية، ومكافحـة
والمجتمعية، وفعالية الأداء الحكومي. يتيح هذا التوظيل فهما معمقا لكيفية تعامل الدولـة الجزائريـة مـع 
تحديات الإصلاح الدستوري في سبيل تحقيق الحكم الراشد، عبر تتبع السياسـات والبـرامل الوطنيـة ذات 

بــذلك يمكــن مــنهل دراســة الحالــة مــن بنــاء تصــور شــامل الصــلة، وتقيــيم مترجاتهــا علــى أرض الواقــع. و 
لتطــور مقومــات الحكــم الراشــد فــي الجزائــر، ومــدل اتســاقها مــع الأهــدان المعلنــة فــي متتلــا التعــديلات 

 الدستورية.
 الاقتراب البنائي الوظيفي  ❖

وآفاق   الدستورية  التعديلات  لتحليل  الدراسة  في  الوظيفي  البنائي  الاقترام  توظيل  تجسيد تم 
الرسمية الفواعل  أدوار  على  التركيز  خلال  من  الراشد  والتشريعية    ،التنفيذية  ةكالسلط  ،الحكم 

والقطاد التاك. كما تم تناول طبيعة العلاقات    ،والقضائية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني
التحليل على  والتفاعلات بين هذه السلطات في إطار التعاون والرقابة والمساءلة الدستورية. وركز  

 .وظائا النظام السياسي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مؤشرات الحكم الراشد 
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 الاقتراب النسقي: ❖

في   السياسي  النظام  مكونات  تفاعل  فهم  على  يساعد  شاملا  تحليليا  إطارا  النسقي  الاقترام  يعد 
 التعديلات الدستورية المتعاقبة. ، في ضوء 2020إلى   1996سنة  الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

سياسية   فرعية  أنساق  عدة  يضم  متكاملا  نسقا  باعتبارها  الدولة  إلى  النظر  على  الاقترام  هذا  يرتكز 
 واقتصادية واجتماعية وقانونية وغيرها، تتفاعل فيما بينها لتحقيق الاستقرار والتوازن. 

 وفي هذا السياق، يسمح الاقترام النسقي بما يلي  
تحليل الواقع   •  وبين  الراشد،  الحكم  مبادد  تتضمن  التي  الدستورية  النصوك  بين  التفاعلية  العلاقة 

 المؤسساتي والمجتمعي الذي يفعلها. 
• دراسة تأثير المدخلات المتمثلة في التعديلات الدستورية على المترجات المتمثلة في ترسيخ مبادد  

 لإصلاحات.ة لمسار اي الحكم الراشد، ورصد كيفية التغذية الرجع
 • إبراز ديناميكية التفاعل بين فواعل الحكم الراشد داخل النسق العام للدولة الجزائرية.

المؤسسات  بين  التوازن  تحقيق  في  الدستورية  اقليات  تساهم  كيل  الاقترام  هذا  يوضح  كما 
 الراشد. والبيئة السياسية والاجتماعية، بما يتيح استشران آفاق التطوير المستقبلي للحكم 

عملية   ليا  الراشد  الحكم  تجسيد  أن  توضح  متكاملة  رةية  بناء  على  الاقترام  هذا  يساعد  وبالتالي، 
 قانونية محضة، بل هو تفاعل مستمر بين مكونات النسق السياسي والمؤسساتي والمجتمعي. 

 الاقتراب المؤسسي: ❖
كم الراشد في ظل التعديلات يشكل الاقترام المؤسسي أداة تحليلية مهمة في دراسة آفاق تجسيد الح

، إذ يركز على تحليـل البنيـة المؤسسـاتية للدولـة 2020إلى    1996الدستورية الجزائرية خلال الفترة من  
. ويســمح هــذا الاقتــرام بتقيــيم مــدل فعاليــة المؤسســات الرســمية الحكــم الراشــد ودورهــا فــي تكــريا مبــادد 

لدســتورية إلــى ممارســات عمليــة، مــع إبــراز أوجــه والهيئــات الرقابيــة والاستشــارية فــي ترجمــة النصــوك ا
القصــور التــي تحــد مــن أدائهــا. كمــا يتــيح فهــم العلاقــة بــين الإصــلاح الدســتوري والإصــلاح المؤسســي، 
واستشــران ســبل تطــوير أداء هــذه المؤسســات بمــا يضــمن تحقيــق حكــم راشــد فعــال ومتــوازن يقــوم علــى 

 التفاعل والتكامل بين الدولة والمجتمع.
 الحكم الراشد مقاربة ❖



 مقدمة 
 

12 

تعــد مقاربــة الحكــم الراشــد مــن أهــم الأدوات التحليليــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي دراســة التعــديلات 
، كونهـا تسـمح بفهـم مـدل مسـاهمة 2020إلـى  1996الدستورية الجزائرية خلال الفترة الممتـدة مـن 
المقاربــة، يمكــن . فمــن خــلال اعتمــاد هــذه الحكــم الراشــد الإصــلاحات الدســتورية فــي ترســيخ مبــادد 

تحليـــل النصـــوك الدســـتورية التـــي نظمـــت توزيـــع الســـلطات والعلاقـــة بـــين الدولـــة والمجتمـــع، ومـــدل 
إدماجها قليات تضمن الرقابة والتوازن المؤسسي. كما تتـيح المقاربـة تقيـيم دور المؤسسـات الجديـدة 

لمجتمــــع المـــــدني، أو المعــــززة، مثــــل الســــلطة الوطنيــــة المســــتقلة للانتتابــــات، والمرصــــد الــــوطني ل
والمجلـــا الأعلـــى للشـــبام، فـــي تعزيـــز المشـــاركة والرقابـــة الشـــعبية. وتســـهم أيضـــا فـــي إبـــراز أوجـــه 
القصــور التــي تحــول دون التجســيد الفعلــي لمبــادد الحكــم الراشــد، ســواء بســبب ضــعا التنســيق أو 

وثيقــة محدوديــة اســتقلالية بعــل الهيئــات. ومــن خــلال هــذا المنظــور، يصــبح الدســتور لــيا مجــرد 
 قانونية، بل إطارا لضمان الحكم الراشد وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

  الاقتراب القانوني ❖
باعتبــاره إطــارا منهجيــا محوريــا لتحليــل التعــديلات الدســتورية فــي الجزائــر، ب يــة استقصــاء مــدل 

 منظومة الدستورية.مساهمتها في ترسيخ مبادد الحكم الراشد وتعزيز أدوار فواعل الحكم الراشد ضمن ال
وتنبع أهمية هذا الاقترام من كـون الدسـتور يشـكل الوثيقـة العليـا والمرجعيـة الأساسـية التـي تحـدد 

 قواعد اللعبة السياسية، وتجسد الإرادة العامة في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
بــالحقوق والحريــات  كمــا يتــيح هــذا الاقتــرام إمكانيــة فهــم وتقيــيم النصــوك الدســتورية ذات الصــلة

العامــة، وتوزيــع الســلطات، وآليــات الرقابــة، ومــدل انســجامها مــع المؤشــرات العالميــة للحكــم الراشــد، ولا 
 سيما تلك المرتبطة بالمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة.

 أدبيات الدراسة 
وفـي الفكـر  السياسـية والقانونيـة العربيـةعرن موضود الحكـم الراشـد اهتمامـا متزايـدا فـي الأدبيـات 

ــي ــوي الأوروبـ ــد التنمـ ــى البعـ ــها علـ ــز بعضـ ــة، ركـ ــا متتلفـ ــن زوايـ ــات مـ ــن الدراسـ ــد مـ ــه العديـ ، حيـــث تناولتـ
 والإداري، فيما تناولت أخرل البعد السياسي والدستوري.

 
 

 .زهير عبد الكريم الكايد "للكاتب الحكمانية قضايا وتطبيقاتدراسة بعنوان " (01
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يعــد كتــام "الحكمانيــة  قضــايا وتطبيقــات" للــدكتور زهيــر عبــد الكــريم الكايــد مــن أهــم المراجــع فــي 
دراسة مفهوم الحكمانية وتطبيقاتها العملية، إذ يجمع بـين الجانـب النظـري والتحليـل التطبيقـي مـن خـلال 

صـــول تناولـــت نشـــأة وتطـــور مفهـــوم عـــرض تجـــارم واقعيـــة ودروس مســـتفادة. يتضـــمن الكتـــام ســـبعة ف
الحكمانيــة كفكــرة إصــلاحية فــي الإدارة الحكوميــة، مــع توضــيح دورهــا فــي تحقيــق الشــفافية، المســاءلة، 
والكفاءة. يوضح الكاتب أن ظهور الحكمانية ارتبل بالتحولات السياسية والاقتصادية في النصا الثاني 

راشــد. كمــا عــرض فــي الفصــول اللاحقــة مرتكــزات مــن القــرن العشــرين بعــد فشــل أنظمــة افتقــرت للحكــم ال
الحكمانيـــة الجيـــدة مثـــل المشـــاركة المجتمعيـــة، الفعاليـــة، والعدالـــة، مبـــرزا تفاعـــل هـــذه المبـــادد فـــي بنـــاء 
مؤسسات قوية. وركز الكاتب على الإطار التنظيمي الذي تـدير مـن خلالـه المؤسسـات شـؤونها لضـمان 

م بعرض أمثلـة تطبيةيـة لنجاحـات وإخفاقـات تطبيـق الحكمانيـة فـي واختت  .التنمية المستدامة والديمقراطية
 بعل الدول والمؤسسات، مع إبراز متطلبات تطبيقها في العالم العربي.

الحوكمة الرشيدة وإدارة المؤسسات الدستورية في "    دراسة محمود سالم جاسم السامرائي (02
الكتــام مـن تــأليل مجموعــة مــن  -لجــاتالتحــديات والمعا–الدولــة العراةيــة فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة 

الأكــاديميين العــراقيين الــذين حــاولوا معالجــة الحكــم الراشــد وإدارة المؤسســات الدســتورية مــن خــلال عديــد 
ــاور ــد ، المحـ ــالجتهم للحكـــم الراشـ ــي بمعـ ــور السياسـ ــا المحـ ــن بينهـ ــي مـ ــدان ، والتـ ــادد والأهـ ــة والمبـ الماهيـ

، الراشد في مرحلة ما بعد النزاد ومقومات الحكم الراشد في العراقوتوجه دولة العراق للحكم ، والمكونات 
 . ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي الراشد  الحكموإستراتيجية 
الدسـاتير والانتقـال الـديمقراطي قضـايا "عبده موسـى البرمـاوي –دراسة عبد الفتاح ماضي   (03

ــي ــ  العرب ــي ســياق الربي إشــكالية أثــاروا ة مجموعــة مــن الأكــاديميين، الأســتاذين، وبمشــارك"وإشــكالات ف
الوصول إلى سلطة سياسية مقيدة فعليا بالدستور في الدول العربيـة، أي بنـاء الدولـة الدسـتورية الحديثـة. 

يضــم الكتــام عشــرين فصــلا تركــز علــى التجــارم الدســتورية المقارنــة فــي بلــدان عربيــة وأوروبيــة، مــع و 
قراطيــة وبنــاء الثقــة المؤسســية. يتنــاول المؤلفــون قضــايا مثــل دولــة تحليــل دور الدســاتير فــي ترســيخ الديم

ــا  ــية. كمـ ــة السياسـ ــتوري فـــي ضـــبل العمليـ ــتورانية التحـــول الـــديمقراطي، ودور القاضـــي الدسـ القـــانون، دسـ
ه، مصــر، الســودان والجزائــر، 2014ه، تــونا  2011ينــاقا الكتــام النمــاذح الدســتورية فــي المغــرم  

بالهوية، المرجعية، والانتقال السلمي للسلطة. ويتلـر إلـى أن نجـاح الانتقـال  مبرزا التحديات المرتبطة
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الــديمقراطي رهــين بوجــود إرادة سياســية، مؤسســات فاعلــة، واحتــرام ســيادة الدســتور كمرجــع أعلــى للحكــم 
 الراشد.

آليـات وسياســات إرسـاء مبــادئ "، دبـاغي ســارة، أطروحـة الـدكتوراه فــي العلـوم السياســية (04
تتناول أطروحـة الـدكتوراه للـدكتورة دبـاغي سـارة المقدمـة بجامعـة الجزائـر "  الراشد وترقيته بالجزائرالحكم  
ــتدامة. 2018-2017ســـنة  ــه بالديمقراطيـــة والتنميـــة المسـ ، دراســـة معمقـــة لمفهـــوم الحكـــم الراشـــد وعلاقتـ

الرســميين وغيــر  ركـزت الباحثــة علــى الأسـا التطبيةيــة للحكــم الراشــد وآليـات تفعيلــه مــن خـلال الفــاعلين
الرسميين، مع تحليل مؤشرات الحوكمة العالمية المعتمدة من طرن البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي 
لتقيـيم الأداء فـي الجزائـر. أوضــحت الدراسـة أن الحكـم الراشــد يقـوم علـى التفاعــل بـين مؤسسـات الدولــة، 

ل يضـمن الشـفافية والمسـاءلة. كمـا القطاد التاك، والمجتمع المـدني فـي إطـار قـانوني وسياسـي متكامـ
ــة الهـــدن  ــكل التنميـ ــث تشـ ــة والتنميـــة، حيـ ــد والديمقراطيـ ــود علاقـــة تكامليـــة بـــين الحكـــم الراشـ ــرزت وجـ أبـ
الأساسي للحكم الراشد، في حين توفر الديمقراطية المنـا  الـلازم لتحةيقهـا. وخلصـت الأطروحـة إلـى أن 

ؤسســاتية وتشــريعية تعــزز المشــاركة والتــوازن بــين ترسـيخ الحكــم الراشــد فــي الجزائــر يتطلــب إصــلاحات م
 متتلا الفاعلين.

"الحكـم الرشـيد ، ابرادشـة فريـد، أطروحة الدكتوراه في العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة (05
 2014جـوان، 03" والتـي نوقشـت بجامعـة الجزائـرفي الجزائر في ظل الحزب الواحـد والتعدديـة الحزبيـة

، معــاييره، المفــاهيم الرئيســية أهــمالدراســة الإطــار النظــري للحكــم الراشــد تنــاول الباحــث مــن خــلال هــذه 
للقضـاء علـى و  أهميته لاعتبار أن الحكم الراشد مفتاح لتحقيق التنمية وطريقـة للمراقبـة،  مكوناته،  مبادئه

 الواقـع السياسـي والاقتصـادي إلـىوعالل الباحث الواقع الجزائري مـن خـلال التطـرق ،  الفساد بكل أشكاله
نظـام السياسـي ومتتلـا فواعـل الحكـم الراشـد لا تـزال ال  أن  إلـى  وخلصت الدراسـة،  والإداري والاجتماعي

بناء الحكم الراشـد و  واقترح الباحث مجموعة من اقليات لإصلاح، تفقد العديد من مقومات الحكم الراشد 
 . في الجزائر

 ه الدساتير الجزائرقراءة في حقوق الإنسان في  تحت عنوان، مليكة خشمون ، مقال (06

، دراسـة تطـور 2012ديسـمبر  13يتناول المقـال المنشـور فـي مجلـة معـارن، العـدد السـابع بتـاريخ 
مكانــة حقــوق الإنســان فــي الدســاتير الجزائريــة عبــر متتلــا مراحلهــا. يهــدن المقــال إلــى تحليــل الحمايــة 

ايير الدوليــة لحقـــوق الإنســـان. الدســتورية للحقـــوق والحريــات الأساســـية، وتقيــيم مـــدل انســـجامها مــع المعـــ
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توضح الكاتبة أن المشـرد الدسـتوري الجزائـري سـعى تـدريجيا إلـى تعزيـز منظومـة الحقـوق والحريـات مـن 
، التي كرسـت مبـادد مثـل حريـة 2008، و2002، 1996خلال التعديلات الدستورية المتتالية لسنوات 

حريـة التجـارة والصــناعة. كمـا أبـرزت الدراســة التعبيـر، وحريـة الفكـر، وحريــة إنشـاء الأحـزام السياســية، و 
أن هذه الإصلاحات عكسـت انفتـاح الجزائـر علـى التطـورات الدوليـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان، وسـعيها 

 إلى التوفيق بين المرجعية الوطنية والالتزامات العالمية لضمان حماية أوسع للمواطنين.
 تصميم الدراسة

لإجابة عن الإشكالية الرئيسية حول "آفاق تجسـيد الحكـم ا على الإحاطة بموضود البحث واصحر 
الراشد في ظل التعديلات الدسـتورية فـي الجزائـر"، تـم إعـداد خطـة منهجيـة تعتمـد علـى المـنهل الوصـفي 

تعـديل إلـى غايـة  1996التحليلي، من خلال دراسة تطور الدساتير الجزائرية المتعاقبة منـذ تعـديل سـنة 
 استجابتها لمتطلبات الحكم الراشد.، وتحليل مدل 2020دستور 

يتضمن البحث أربعة فصول رئيسية تسـبقها مقدمـة تتنـاول الإشـكالية الجوهريـة وأسـئلتها الفرعيـة، 
والفرضيات، وأهمية البحـث وأهدافـه، إضـافة إلـى حـدوده المنهجيـة والزمانيـة والمكانيـة، واسـتعراض لأهـم 

 بتاتمة تتضمن النتائل والتوصيات.الدراسات السابقة ذات الصلة، ويتتتم 
 .مقاربة مفاهيمية للحكم الراشد والدستور الفصل الأول:

شكل هذا الفصل الإطار النظري للبحث، من خلال تأصيل المفاهيم المتعلقة بالحكم الراشـد والدسـتور، ي
دئــه  الشـــفافية، وبيــان العلاقــة بينهمـــا. يتنــاول المبحــث الأول مفهـــوم الحكــم الراشــد، أبعـــاده، تطــوره ومبا

المســاءلة، المشــاركة، ســيادة القــانونه. أمــا المبحــث الثــاني، فيتنــاول مفهــوم التعــديل الدســتوري وأســبابه 
السياسية والاجتماعية. ويتتتم الفصل بالمبحث الثالـث الـذي يوضـح العلاقـة النظريـة بـين الحكـم الراشـد 

يدها، كضــعا الإرادة السياســية والثقافــة والتعــديلات الدســتورية، مــع تحديــد الإشــكالات التــي تعيــق تجســ
 الدستورية.

التعــديلات الدســتورية فــي الجزائــر بــين الســياق السياســي والاجتمــاعي ومتطلبــات  الفصــل الثــاني:
، مـن خـلال تحليـل 1996الحكم الراشد، يركز هذا الفصل على السياق العـام للتعـديلات الدسـتورية منـذ 

مينها. يــدرس المبحــث الأول الســياقات التاريتيــة والسياســية لهــذه خلفياتهــا السياســية والاجتماعيــة ومضــا
ــث الثـــاني، فيتنـــاول  ــلطات. أمـــا المبحـ ــين السـ ــدل تضـــمنها لمبـــادد الشـــفافية والفصـــل بـ ــديلات، ومـ التعـ
ممارســات الســلطة التنفيذيــة وتأثيرهــا علــى فلســفة التعــديل، مبــرزا اخــتلال التــوازن بــين الســلطات. ويعــالل 



 مقدمة 
 

16 

الفــاعلين السياســيين والاجتمــاعيين فـــي هــذه العمليــة، خاصــة الأحــزام، البرلمـــان،  المبحــث الثالــث دور
 والمجتمع المدني.

 .واقع تجسيد الحكم الراشد في الجزائر في ظل التعديلات الدستورية  الفصل الثالث:
. يتناول هذا الفصل مدل فعالية التعديلات الدستورية في تطبيق مبادد الحكـم الراشـد علـى أرض الواقـع

والمســـاءلة والعلاقــــة بــــين  ،يتطـــرق المبحــــث الأول إلـــى تقيــــيم النصــــوك الدســـتورية المتعلقــــة بالشــــفافية
المــواطن والدولــة. أمــا المبحــث الثــاني، فيحلــل التنــاقل بــين النصــوك والممارســة السياســية، والعوائــق 

 البنيوية مثل ضعا الإرادة السياسية والفعالية المؤسسية.
 .سيد الحكم الراشد في الجزائرآفاق تج  الفصل الراب :

يقــدم هــذا الفصــل رةيــة استشــرافية لتعزيــز الحكــم الراشــد فــي المســتقبل، مــن خــلال مقترحــات تركــز علــى 
تفعيل اقليات الرقابية والدستورية، تجديد النتب السياسية، وترسيخ الثقافة الديمقراطية. كما يبرز أهميـة 

ودور الشـبام والمجتمــع  الانتقـال الـديمقراطي والإصـلاح السياســي العميـق لتفعيـل النصــوك الدسـتورية،
المــدني كفــاعلين رئيســيين فــي ترســيخ مبــادد الشــفافية والمســاءلة، وبنــاء مؤسســات أكثــر عدالــة واســتقرارا 

 .الشاملة تحقيق التنمية المستدامةلتضمن تجسيد مبادد الحكم الراشد 
 



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
الإطار النظري والمفاهيمي للحكم الراشد  

 والتعديلات الدستورية 
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 تعديلات الدستورية الفصل الأول: مقاربة مفاهيمية للحكم الراشد وال
والمنظـرين يعد موضود الحكم الراشد والدستور من أهم القضايا التي استأثرت باهتمام البـاحثين 

ونــال موضــود الحكــم الراشــد علــى مســتول ، علــى المســتول المحلــي والــدولي فــي حقلــي السياســة والقــانون 
و يعتبــر الحكــم الراشــد أحــد أهــم اقليــات السياســية والإداريــة  .كبيــر واهتمــامهــذا الأخيــر مكانــة رئيســية 

نجـده مـن خـلال مـا ورد فـي العديـد وهـو مـا ، لتحقيق التنمية المسـتدامة وإصـلاح أوضـاد الدولـة الحديثـة
ــدولي ــا  البنـــك الـ ــة مـــن بينهـ ــات العالميـ ــات البحثيـــة والمنظمـ ــدة، مـــن الدراسـ ــم المتحـ ــد ، الأمـ ــندوق النقـ صـ

والتــي ســعت مــن خلالــه هــذه المؤسســات إلــى تقــديم العديــد مــن ، منظمــة الشــفافية الدوليــة...الخ، الــدولي
وعلاقته بكل من ، متتلا أبعاده ومعاييره ومبرراتههذا المفهوم و   وانتشارالتفسيرات حول أسبام ظهور  

الدســتور وتعديلاتــه والمتطلبــات المهمــة للحكــم الراشــد لتعزيــزه فــي الدســتور ورفــع قيمــة الثقــة فــي النظــام 
 السياسي. وهذا ما سون نتناوله من خلال هذا الفصل من أدبيات لهذين المفهومين.

 الحكم الراشد : المبحث الأول
ل هـــذا المبحـــث مقـــدمات ظهـــور هـــذا المفهـــوم والتطـــورات التـــي عرفهـــا علـــى ســـنتناول مـــن خـــلا
نتيجة لظهور فواعل جديدة إلى جانب الدولة، أبرزها القطـاد التـاك والمجتمـع مستول الحياة السياسية  

ومـن ، نظـرا لعجـز الحكومـات علـى تلبيـة حاجاتـه، المدني، التي أصبحت شريكة في تسيير الشأن العـام
والمقاربـــات النظريـــة للحكـــم ، مفهـــوم الحكـــم الراشـــد وتطـــوره التـــاريتي إلـــىث ســـنتطرق خـــلال هـــذا المبحـــ

 .لهفواع و ومبادد وأسا الحكم الراشد ،  الراشد 
 المطلب الأول: مفهوم الحكم الراشد وتطوره التاريخي

قبــل التطــرق إلــى التعريفــات المتتلفــة لمفهــوم الحكــم الراشــد، مــن الضــروري الإشــارة إلــى جــذوره 
والتـي بـدورها ، واستدراح الملامح والدلالات لتطور هذا المفهوم المصطلحوالتأصيل العام لهذا   التاريتية

غيـر ، والتعارضـات الواقعـة بـين الأكـاديميين للاختلافـات تعتبر مسـألة فـي غايـة التعقيـد والصـعوبة نظـرا 
عنــدما قــدم ، قبــل المــيلاد  ســنة 400أن بعــل البــاحثين يرجعــون جــذور مفهــوم الحكــم الراشــد إلــى نحــو 

ــة ــي العدالـ ــة فـ ــم والمتمثلـ ــن الحكـ ــية لفـ ــائز الأساسـ ــد الركـ ــك الهنـ ــيا وزراء ملـ ــل ، رئـ ــدم الميـ والأخـــلاق وعـ
وهـــو مـــا أقـــره كـــذلك فلاســـفة السياســـة  1كمـــا حـــدد واجـــب الملـــك فـــي حمايـــة الثـــروات والرعايـــا للاســـتبداد 

الكلاسيكية الإغريقيون القدماء مثل أفلاطون وأرسطو من خلال مناقشتهم لشرور الحكـم العـادل وأهميـة 
ليصـل بـذلك أرسـطو علـى وجـه التصـوك لطـرح مفهـوم الحكـم الصـالح ، الأخلاق والفضائل فـي الحكـم

 الوسيلة الوحيدة لتدمة الصالح العام. اعتبرهالذي  

 
مجلـة اقتصـاديات شـمال عزة محمد حجازي، "أثر الحوكمة الجيــدة علــى التنميــة البشــرية فــي الــدول الناميــة  حالــة الــدول العربيــة"، 1

 .4، ك 2016، 15، العدد إفريقيا
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ا مـن مبـادد العـدل والشـورل قـا متكاملا لمفهوم الحكم الراشد، انطلار ما قدمت المدرسة الإسلامية تصو ك
تــدعو إلــى العــدل بــين  محمــد صــلى الله عليــه وســلمحيــث كانــت رســالة نبينــا وســيادة القــانون الإلهــي، 

بتعــاليم وقـوانين الإســلام واحتـرام الدســتور القرآنـي وممارســة الشـورل كنــود مـن المشــاركة  والالتـزامالرعيـة 
كما عرن عهد التلفاء الراشـدين بالعـدل ، بالعدل وشؤون الرعية والاهتمامالمجتمعية في اختيار الحاكم  

، ورد في قولـه للاستشهاد على ذلكو ، أرست الحضارة الأموية والعباسية الةيمة في الحكمو   .1والاستقامة
وفــي هــذا الســياق ذكــر الرشــد بمعنــى ديــن محمــد .2"تعــالى  "لا إكــراه فــي الــدين قــد تبــين الرشــد مــن الغــي

وقـال رسـول الله ، كنةيل أو ضد الغي أي دين آبا جهل وأشباهه من المشـركين،  صلى الله عليه وسلم
بســـنتي وســـنة التلفــاء الراشـــدين مـــن بعـــدي" وقــد قصـــد بـــه إتبـــاد مـــنهل  "علـــيكمصـــلى الله عليـــه وســـلم:

واجتماعيـا واقتصـاديا ، الصحابة نظرا لاستقامتهم وصلاحهم في تسيير أمور المسلمين سياسيا وعسكريا
وجاء على لسان ابـن خلـدون فـي منهجـه السياسـي أن الحكـم الـذي سـار عليـه عصـر الرسـول صـلى الله 

 .3راشدين من بعده أفضل حكمالتلفاء الو  عليه وسلم
أن أصــول  2006فــي كتابــه الحكــم الراشــد ســنة  4وعــرن المفكــر الفرنســي فيليــب مــورو ديفرجــي

 laحيــث ارتــبل المفهــوم بــإدارة وحكــم الإقطــاد   ، بفرنســا 12المفهــوم تاريتيــا تعــود للقــرن الثــاني عشــر

direction des baillages) هه أو تسيير جزء من الأقـاليم التاضـعة لسـلطة المشـرن الملكـي وهـو ضـابل
 .5الملك باسميقوم بالوظائا القضائية والعسكرية والمالية 

ــا المؤرخـــون  ه إلـــى العصـــور الوســـطى ليعبـــر عـــن Governanceيرجعـــون المفهـــوم   الإنجليـــزأمـ
يرجعونـه إلـى القـرن الرابـع عشـر  وصا التنظيم الإقطاعي أو كيفيـة تنظـيم سـلطة الإقطـاد. وهنـاك مـن

، الإيطاليــةولــورنزيتيه فــي دار بلديــة ســينيا  فقــد عكســت الجداريــة التــي رســمها  امبريجــي ،إيطاليــافــي 
، مفهـوم الحكـم الراشــد والحكـم الفاسـد فـي ذلــك الوقـت مـن خـلال رســمه لشتصـيات رمزيـة خياليــة تصـور

وهــي جالســة ، ورســمها مــرتين تأكيــدا علــى أهميتهــا، العدالــةفرســم شتصــية  جوســتيتياه وهــي التــي تمثــل 

 
 .20، ك2023دار فكرة كوم للنشر والتوزيع،  ،الجزائر، الحكم الراشد من منظور مؤسسات بريتونوودزعلي شتيوي،  1
 .265لكريم، سورة البقرة، الآية القرآن ا2

ــم الراشــد والتنميــة المســتدامة نعيمــة صــادقي، 3  ،القـــاهرة، 1،ر2020-2002دور القيــادة السياســية التركيــة فــي تحقيــر الحك
 .34، ك2021المكتب العربي للمعارن، 

 .49، ك2017منشورات الوطن،  ،الجزائر، الديمقراطية والحكم الراشدرياض بوريا، 4

 .14ك ،15،2011، العدد دراسات استراتيجيةمجلة ، رياض بوريا، الحكم الراشد والدول النامية مقاربة نظرية5
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ــة ــه المحكمـ ــذي تحملـ ــزان الـ ــوازن الميـ ــى ، تـ ــة علـ ــية تيوانياه الدالـ ــد شتصـ ــم الفاسـ ــة الحكـ ــا فـــي جداريـ بينمـ
 .1الط يان
كمـــا ظهـــر فـــي العديـــد مـــن الكتابـــات فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر، للتعبيـــر عـــن كيفيـــة إدارة الحكـــم  

وفــي الكثيـر مــن لغــات العـالم والتــي مــن بينهـا اللغــة الانجليزيــة التــي ، العــام وممارسـة الســلطة فــي الشـأن
ــأداة لتســــيير الإجتمــــاعي Good Gouvernanceاســــتعملت المصــــطلح فــــي أوســــار الســــبعينات م  ه كــ

الممولين والمجتمـع ، قبل أن يدخل في تقرير اللجنة الثلاثية التابعة لممم المتحدة  الحكومات ،  سياسيال
 .19752عام  المدنيه في

وقد أعيد طرح مفهوم الحكم الراشـد نهايـة الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات مـن القـرن العشـرين، فـي 
بعــد أن تــم جلــب هــذا المفهــوم مــن طــرن ، ســياق التحــولات العالميــة وصــعود مؤسســات التمويــل الدوليــة

فــي تقريــره حــول  1989فــي تشــتير الأزمــة الاقتصــادية فــي إفريةيــا عــام  اســتغلهالبنــك الــدولي الــذي 
"إفريةيا جنوم الصحراء من الأزمة إلى النمو المستدام " والذي تضمن السمات العامة للحكم السي  في 

 .3دول المنطقة
 ادةللاسـتفوأعتبر الحكم الراشد مـن أهـم المقاربـات التنمويـة التـي تسـعى الـدول والمنظمـات الدوليـة 

 ،مـن وضـع متـردي أو ضـعيل إلـى وضـع أفضـل علـى كـل المسـتويات والأصـعدة الانتقالمنها بغرض  
 .4في النموذح والتصور للحكم الراشد  الاختلانرغم 

طـــرح كــــمقاربة إصـــلاحية وإداريـــة تهـــدن إلـــى يانتقـــل مفهـــوم الحكـــم الراشـــد إلـــى الحقـــل السياســـي ل
أن الأنظمـة السياســية التـي تعتمــد علــى  اعتبــاروعلــى  وتحســين الأداء المؤسسـي، ،تحـديث أنمــار الحكـم

والتــي تتســم بقــدر مــن المســاواة والمشــاركة  ،الديمقراطيــة التشــاركية تقــوم علــى عــدد مــن الفواعــل الأخــرل 
 ويعـزل انتشـار هـذا، والعدل والتعددية وتوفر قدر من الشفافية والمساءلة توصا بأنها تةـيم حكمـا راشـدا

 ،وســقور المعســكر الاشــتراكي ،المفهـوم إلــى جملــة مــن العوامــل الواقعيــة، أبرزهــا توســع الليبراليــة الجديــدة
وســـقور النظـــام الشـــيوعي والســـماح  ،بعـــد انتهـــاء الحــرم البـــاردة وصــعود خطـــام الإصـــلاح الـــديمقراطي

 
 15، كمرج  سابربوريا رياض، 1

 .104، ك2016مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم،  ،الجزائر، الحكم الراشد في الجزائرعبد الكريم قلاتي،2
المنظمــة  ،مصــر، العربــي حوكمــة الإدارة العامــة الطريــر لتحقيــر أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العــالم، نــداء حســين عبــد عــون 3

 .10، ك2020العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، 
 .20، ك2023دار فكرة كوم للنشر والتوزيع،  ،الجزائر، 1ر، مؤسسات بريتونوودزالحكم الراشد من منظور ،علي شتيوي 4
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ــ وفشــل السياســات ، ةللــدول المانحــة بــربل مســاعدتها الدوليــة بشــرر تبنــي مبــادد الحكــم الراشــد والليبرالي
كمـا ، خاصـة التـي تنـتهل الـنهل الإشـتراكي مـع انتشـار الفسـاد وصـعوبة محاربتـه،  الداخلية للدول النامية

أن مــــن بــــين الأســــبام التــــي تعكــــا التطــــور الطبيعـــــي للمفــــاهيم السياســــية والتنميــــة تــــم التحــــول مـــــن 
ــرامل  ــام ببـ ــى الاهتمـ ــينيات إلـ ــي التمسـ ــة فـ ــروعات التنمويـ ــة فـــي المشـ ــادة الهيكلـ ــى إعـ ــة إلـ ــة متكاملـ تنمويـ

 .1السياسات عن طريق برامل الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته المؤسسات المانحة للدول النامية
 تعريف الحكم الراشد  -1

تطرح المفاهيم في العلوم الاجتماعية عادة إشـكالات الترجمـة والمعنـى، خصوصـا عنـد نقلهـا مـن 
ويرجع هذا لعـدم وجـود ترجمـة دقيقـة وموحـدة ومتفـق  .والفرنسية إلى العربيةاللغات الأجنبية كالإنجليزية  

وقـد تـرجم ، بالفرنسية  " Gouvernance "بالانجليزية وGovernance"عليها ومن بين هذه المفاهيم نجد "
"الحكامـة"، "الإدارة ة في اللغة العربية، منها  "الحكم الراشد"، "الحوكمة"، د هذا المصطلح إلى تسميات ع

ويـرل أغلـب البــاحثين أن أنسـب ترجمــة "الحكـم الواســع" ، الحكــم الصـالح""، "الإدارة المجتمعيـة" الرشـيدة"،
"الحكــم الراشــد"، نظــرا لشــمولها الــدلالي وقدرتــه علــى الجمــع بــين البعــد  هــو Good Governanceلمفهــوم 

خــلال هــذا يمكنــا تقســيم التعــاريل كمــا ذهــب  ومــن، وهــو مــا تــم اعتمــاده فــي دراســتناالإداري والسياســي. 
 .في مقاله Martin Doornbos)إليه الباحث مارتن دورنبوس  

GOOD GOVERNANCE: THE PLIABILITY OF A POLICY 

والثانيـــــة ذات  ،الأولـــــى خــــر بهـــــا مؤسســـــات التمويـــــل الدوليـــــة ،حيــــث قســـــمها إلـــــى مجمـــــوعتين
 .2الاستتدام الأكاديمي والسياسي

 تعريف المؤسسات والهيئات الدولية -أولا
"الأســلوم الــذي تمــارس بــه الســلطة فــي إدارة مــوارد الدولــة    تعريــف البنــك الــدولي للحكــم الراشــد -1-

ورد في تقرير البنك الدولي " الحكم الراشد والتنمية" الصادر الاقتصادية والاجتماعية لأجل التنمية، كما 
مسـؤولة مـن قبـل و  وهو بمثابة إدارة فعالة، " أن الحكم الراشد مكمل أساسي للاقتصاد السليم1992عام  

واعتبر البنك الدولي أن الحكـم الراشـد هـو مـرادن لإدارة التنميـة السـليمة حيـث ربـل البنـك ،  القطاد العام

 
،  ورقــة مقدمــة فــي الملتقــى الــدولي حــول الحكــم متطلبات الإدارة الرشيدة والتنميـة فـي الـوطن العربـيكمال بلتيري وعادل غزالي،  1

 .416-415، ك2007أبريل  9-8الجزائر، الراشد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي، جامعة سطيل، 
2Martin Doornbos, "GOOD GOVERNANCETHE PLIABILITY OF A POLCY CONCEPT," 

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT 24, no. 02 (2004): 117-126 
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ومن بين مرتكزات الحكم الراشد  .الدولي بين مجموعة من العناصر لتقديم المساعدات وتمويل المشاريع
 .1سسات وفق البنك الدولي  جودة العمل الحكومي، سيادة القانون، مكافحة الفساد، وفعالية المؤ 

البنــك الــدولي الحكــم الراشــد بأنــه أســلوم ممارســة القــوة فــي إدارة المــوارد الاقتصــادية  اعتبــركمــا 
فهذا التعريل ينظر إلى المفهوم على أنه أسلوم وطريقـة لممارسـة  .والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية

وهــو فــي هــذه الجزئيــة يكــاد يقتــرم مــن تعريــل عــالم  ،والاجتماعيــة الاقتصــاديةالقــوة فــي إدارة المــوارد 
ــيم" ــلطوي للةـ ــاره "التوزيـــع السـ ــة باعتبـ ــم السياسـ ــتون" لعلـ ــي "دفيدايسـ ــة الأمريكـ ــلا ، السياسـ ــتمل كـ حيـــث إشـ

 إيستون السلطة في تعريفه. التعريفين على ممارسة السلطة أو القوة في توزيع الةيم بينما إستتدم
راشــد بأنه"ممارســة الســلطة عــن طريــق تقاليــد ومؤسســات رســمية أمــا البنــك الــدولي يعــرن الحكــم ال
 .2وغير رسمية من أجل الصالح العام "

نلاحــأ أن البنــك الــدولي كمؤسســة اقتصــادية  ،مــن خــلال هــذا التعريــل الــذي قدمــه البنــك الــدولي
ات بدرجــة التنميـة بالبلــدان التــي تطلـب المســاعد و  ،الفوائـد بدرجــة أولــىو  تتجـه نظرتــه إلـى تحقيــق الأربــاح

 ثانية.
ينتقــد طــرح البنــك الــدولي لكونــه يتتــزل مفهــوم الحكــم الراشــد فــي بعــده الاقتصــادي، بينمــا يتجــاوز 

 .3المفهوم في جوهره ذلك ليشمل البعد السياسي والمؤسسي والاجتماعي
التـي يعرفهـا أنهـا ، ويعرن البنك الدولي الحكم الراشـد منطلقـا مـن فكـرة مفادهـا تطـوير المؤسسـات 

 الثقــة فــي  وغيــر الرســمية والنظــام السياســيه، التنظيمــات ، القــوانين، مجموعــة القواعــد الرسمية الدســتور
، النقابـات ، وسلوك الأفراد والمنظمات  الشركات   والمعايير الاجتماعيةه،  العقائد ،  نظام الةيم،  المعاملات 

 .4والمنظمات غير الحكومية ه
 ى لســان عــالم الاقتصــاد الأمريكــي دنيــال كوفمــانعلــورد وفــي تعريــل أخــر للبنــك الــدولي كمــا 

Daniel kaufman حـوار حـول التنميـة فـي الشـرق الأوسـل كـم الراشـد فـي مقـال " إعـادة التفكيـر فـي الح  
العالميـة لةيـاس جـودة الحكـم  الحكـم الراشـد إفريةيا" والذي ساهم بشكل كبير فـي تطـوير مؤشـرات   وشمال

 
 .335، ك2009دار المسيرة للنشر والتوزيع،  ،عمان، 01، رأخلاةيات الأعمالبلال خلا السكارنة، 1

 .336، كمرج  سابربلال خلا السكارنة، 2
 .108، كمرج  سابرعبد الكريم قلاتي، 3
، 2016مكتبـــة الوفـــاء القانونيـــة، ، مصـــر، 01، رالحكــم الراشــد فــي الجزائــر الأســس النظريــة وأدوات التجســيديوســا أزروال، 4

 .43ك
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الحكم الراشد يتضمن العمليات والمؤسسات التي تمـارس مـن خلالهـا السـلطة فـي   إن  .في متتلا الدول
مـن أجـل تقـديم ، واختيـار السياسـات وتنسـيقها ،معتمدا في ذلك على التسـيير الحسـن للمؤسسـات ،  بلد ما

 خدمات جيدة وفعالة.
لعمليـــة إدارة ا، وجعـــل للحكـــم الراشـــد ثلاثـــة أبعـــاد  شـــكل النظـــام السياســـي الهياكل والمؤسســـاته

وقــدرة الحكومــة علــى ،  اتتــاذ القــرارات مــن أجــل اســتغلال مــوارد الدولــة لتحقيــق التنميــة فيهــاه السياســية
 .1تتطيل وتنفيذ السياسات المناسبة

واعتبر البنك الدولي الحكم الراشد الطريقة التـي يـتم مـن خلالهـا ممارسـة السـلطة فـي إدارة المـوارد 
ــن الأولويـــات  ــة مـ ــع مجموعـ ــؤخرا بوضـ ــدولي مـ ــك الـ ــطلع البنـ ــد اضـ ــة. وقـ ــة للدولـ ــادية والاجتماعيـ الاقتصـ

ميـــة الجديــدة علــى صــعيد السياســـة العامــة التــي تركــز فـــي تتفيــل حــدة الفقــر ووضـــع إطــار شــامل للتن
 الحكم الراشد والديمقراطية. وتعزيزومكافحة الفساد 

التنمية   أجل  من  للموارد  تقنية  إدارة  في  الراشد  الحكم  مفهوم  يتتزل  كونه  الدولي  البنك  وينتقد 
المنظور   هذا  الديمقراطية.    ألأداتيالاقتصادية.  والشرعية  للمساءلة  والحقوقية  السياسية  الأبعاد  يهما 

المعونة ب السياسات  كما أن ربل  التارجية والتدخل في  للمشروطية  البام  يفتح  الراشد  الحكم  مؤشرات 
المؤشرات المعتمدة من طرن البنك    أنكما    الداخلية مما قد يتعارض مع الأولويات الوطنية والسيادة.

 إدراكية وتحمل تحيزات لصالح نموذح السوق الليبرالي، ولا تعكا دائما إصلاحا مؤسسيا فعليا. 
ه، يعرن UNDPوفق برنامل الأمم المتحدة الإنمائي    ف هيئة الأمم المتحدة للحكم الراشدتعري  -2-

الحكـــم الراشـــد بأنـــه "ممارســـة الســـلطة السياســـية والاقتصـــادية والإداريـــة لإدارة شـــؤون الدولـــة علـــى جميـــع 
مصـطلح اسـتتدم اعتبـرت هيئـة الأمـم المتحـدة الحكـم الراشـد بأنـه و   المستويات بطريقـة شـفافة ومسـؤولة".

كمــا أن كبــار  .أن الحكــم الســي  هــو ســبب لكــل الشــرور فــي المجتمــعو  ،بشــكل كبيــر فــي أدبيــات التنميــة
المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة المانحــــة لا تعطــــي القــــروض والمســــاعدات إلا بــــإجراء إصــــلاحات سياســــية 

العامــة بشــكل يتلــو مــن علــى أنــه يشــمل كيفيــة إدارة المؤسســات العامــة للشــؤون العامــة والمــوارد  ،شــاملة
، والعدالـة، والفعاليـة، والشـفافية والمسـاءلة، والمشاركة، مع إحترام سيادة القانون ،  الفساد وسوء الاستتدام

، كما ميزت هيئة الأمـم المتحـدة الحكـم الراشـد بثمانيـة خصـائر رئيسية المشـاركة  .والرةية الإستراتيجية
 

بالاسـتفادة مـن آليـات الحكـم ، المسـتدامة فـي الـوطن العربـيتنميـة تعزيـز دور جامعـة الـدول فـي تحقيـر العادل عبد الرشيد،    1
المنظمــة العربيــة للتنميــة  ،مصــر، في حوكمة الإدارة العامة الطرير لتحقيـر أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي العـالم العربـي  الراشد،

 .402، ك2020الإدارية جامعة الدول العربية، 
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ويهـدن إلـى سيادة القانونه ، العدل والشمولية، لفعالية والكفاءةا، الاستجابة،  الشفافية،  المساءلة،  التوافق
ــاركة الفئـــات الضـــعيفة فـــي صـــنع القـــرار يســـتجيب و  ،الحـــد مـــن الفســـاد، واحتـــرام التعدديـــة، وضـــمان مشـ

 .1لاحتياجات الحاضر والمستقبل
يلاحأ أن هيئـة الأمـم المتحـدة  تهـدن وتـربل   ،والمتتبع لتعريل هيئة الأمم المتحدة للحكم الراشد 

الحكــم الراشــد بالعديــد مــن مواضــيع الســاعة التــي تلقــى اهتمــام كــل دول العــالم والتــي مــن بينهــا  التنميــة 
وتوظيـــــل ، صـــــناعة السياســـــات الســـــليمة، صـــــناعة القـــــرار، حقـــــوق الإنســـــان، الديمقراطيـــــة، المســـــتدامة

قيــادة ، إصــلاح قطــاد الإدارة العامــة، الأمــن، تماعيــة والســلامتعزيــز العدالــة الاج، الاســتثمارات اللازمــة
الشـفافية ، سـد الثغـرات فـي المجـال التنظيمـي، سيادة القـانون ، المساواة بين الجنسين، الحرم ضد الفساد 

تحقيـق رةيـة الاسـتراتيجية التـي تتماشـي ، تحسـين مسـتول المعيشـة وتحقيـق التضـامن،  الفقـر،  والمساءلة
 ر والمستقبل. مع متطلبات الحاص

يؤخد على هذا المفهوم كما حددته هيئة الأمم المتحـدة انـه يحمـل طابعـا مثاليـا وشـموليا يصـعب و 
تطبيقه في الممارسات الواقعية. فهو يجمع بين ثمانية مبادد كبرل دون تحديد سلم أولويات أو توضيح 

ء الحكـم وكـل أشـكال التتلـا، آليات التنفيذ في بيئات سياسية معقدة. كما يربل بصورة مبسطة بـين سـو 
ــة.  ــدول الناميـ ــوي فـــي الـ ــتلال التنمـ ــة للاخـ ــة والبنيويـ ــل التاريتيـ ــاهلا العوامـ ــأداة و متجـ ــا كـ ــه أيضـ ينظـــر إليـ

ــادية التــــي تفرضــــها المؤسســــات المانحــــة علــــى الــــدول مقابــــل القــــروض  للمشــــروطية السياســــية والاقتصــ
ــاعدات.  ــة و والمسـ ــة والأنظمـ ــيات المحليـ ــا مـــع التصوصـ ــى دائمـ ــم لا يتماشـ ــا للحكـ ــرض نموذجـــا غربيـ يفـ

المفاهيم مثـل المشـاركة والشـفافية والعدالـة فهـي تبقـى فضفاضـة يصـعب   أنكما  السياسية غير الليبرالية.
أن هــذا التعريــل يتجاهــل  بالإضــافة إلــى بموضــوعية، ممــا يحــد مــن فاعليــة المؤشــرات الأمميــة. قياســها

 .واقع الدول الريعية التي تقوض فيها البنى الاقتصادية والسياسية 
 :شداان والحكم الر المفوضية السامية لحقوق الإنستعريف  -3-

أن المقصود بالحكم كل عمليـات الحكـم ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم الراشد   ت عرف
القــرارات بشــأن القضــايا ذات الاهتمــام  والمؤسســات والعمليــات والممارســات التــي يــتم مــن خلالهــا إتتــاذ 

المشــترك وتنظيمهــا. ويضــفي الحكــم الراشــد صــفة معياريــة وتقييميــة لعمليــة الحكــم. ومــن منظــور حقــوق 
شــد هــو أساســا عمليــة تقــوم بموجبهــا المؤسســات العامــة بتســيير الشــؤون العامــة اإن الحكــم الر ، الإنســان

 
 .1997هيئة الأمم المتحدة،  ،نيويورك، الرشيد والتنميةالحكم الإنمائي،  برنامل الأمم المتحدة 1

https://www.ohchr.org/ar/good-governance
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وبـالرغم مـن أنـه مـا مـن توافـق دولـي بشـأن تعريـل   .سانوإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإن
وســيادة ،   الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان1إلا أنــه يمكــن أن يشــمل المواضــيع التاليــة، "الحكــم الراشــد"

ــانون  ــة، القــ ــاركة الفعالــ ــة، والمشــ ــات الفاعلــ ــددة الجهــ ــية، والشــــراكات المتعــ ــة السياســ ــات ، والتعدديــ والعمليــ
والوصــول ، والشــرعية، وقطــاد عــام يتصــا بالكفــاءة والفعاليــة، تاضــعة للمســاءلةوالمؤسســات الشــفافة ال

والمواقـــا والةـــيم التـــي ، والاســـتدامة، والمســـاواة ، والتمكـــين السياســـي، إلـــى المعـــارن والمعلومـــات والتعلـــيم
ــم الر  ــرتبل الحكـ ــامح. يـ ــامن والتسـ ــؤولية والتضـ ــية اتعـــزز المسـ ــية والمؤسسـ ــائل السياسـ ــات والنتـ ــد بالعمليـ شـ

لضرورية لتحقيق أهدان التنمية. ويكمـن الاختبـار الحةيقـي للحكـم الراشـد فـي مـدل وفائـه بوعـد الالتـزام ا
 .2أي الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحقوق الإنسان

الحقــوقي المعيــاري  ايؤخــذ علــى تعريــل المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان للحكــم الراشــد طابعهــ
الــذي يركــز علــى المبــادد والةــيم أكثــر مــن آليــات التنفيــذ الواقعيــة. يــربل التعريــل الحكــم الراشــد التزامــا 

 مطلقا بحقوق الإنسان، مما يجعله مثاليا ويصعب تجسيده في بيئات سياسية هشة أو سلطوية.  
الضــروري لتحقيــق التنميــة وينظــر إلــى هــذا التصــور علــى أنــه يغفــل البعــد الاقتصــادي والإداري 

المســتدامة. كمــا يفتــرض وجــود مؤسســات مســتقلة وفاعلــة، وهــو مــا لا يتــوفر غالبــا فــي الــدول الناميــة أو 
الريعية. ويركز التطام الحقوقي على الشـكل الةيمـي دون معالجـة واقعيـة للبنـى السياسـية والاقتصـادية 

 شد.  االمعيقة للحكم الر 
ــ ــوم إلـــى تكييـ ــذلك يحتـــاح المفهـ ــق لـ ــية وفـ ــة المؤسسـ ــة والفعاليـ ــيم الحقوقيـ ــين الةـ ــوازن بـ ــي يـ ل عملـ

 خصوصية كل دولة.
 تعريف لجنة الحكم العالمي للحكم الراشد: -4-

العامـة ، الحكم الراشد بأنه "مجموعة من الطـرق التـي يـدير مـن خلالهـا الأفـراد والمؤسسـات يعرن  
وهــو عمليــة مســتمرة يــتم فيهــا تكييــل المصــالح المتعارضــة ويشــمل هــذا  ،المشــتركةشــؤونهم ، والتاصــة

بالإضـافة إلـى المؤسسـات الغيـر الرسـمية ، التعريل النظم والمؤسسات الرسمية التي تفرض الامتثال لها
 . 3التي يتفق حولها المواطنين الذين يرون فيها مصالحهم"

 
ــم الرشــيدالمفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان، الحكــم الراشــد  1   الاطـــلاد، الموقــع الرســمي لممــم المتحــدة،تاريخ لمحــة عــن الحك

02/03/2025،https://www.ohchr.org. 
 .01، ك2007الأمم المتحدة،  ،جنيل، يد وحقوق الإنسانالحكم الرشلمفوضية السامية لممم المتحدة لحقوق الإنسان، ا 2

3Max Barras, Global Governance, 2021, www.governance.foundation. 
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مؤسســات رســمية ومؤسســات ، متعــددة ويعــرن الحكــم الراشــد " علــى انــه عمــل مشــترك بــين فواعــل
غيـر أن هـذا التعريـل لـم يفـرق بـين أنظمـة الحكـم الـديمقراطي ،  المجتمـع المـدني  ومنظمـات غير رسـمية  

 .1وغير الديمقراطي
الحكـم الراشـد هـو "محصـلة أو مجمـود ، ه1995تقريـر نشـرته لجنـة الحكـم العـالمي عـام   حسـب و 

إنهــا عمليــة متواصــلة ، امــة والتاصــة لشــؤونهم المشــتركةالطــرق التــي يســيرها الأطــران والمؤسســات الع
ويتضـمن المؤسسـات ، يمكن مـن خلالهـا تنسـيق المصـالح المتضـاربة والمتتلفـة واتتـاذ العمـل الجمـاعي

ــعوم  ــا الشـ ــت عليهـ ــي اتفقـ ــمية التـ ــر الرسـ ــركات غيـ ــذا الشـ ــزام وكـ ــة الالتـ ــة لتقويـ ــنظم المدعمـ ــمية  والـ الرسـ
والمؤسســات فــي صــالحها. تنظــر هــذه اللجنــة للحكــم الراشــد بأنــه العمــل والمؤسســات أو تعــدها الشــعوم 

المشترك الذي يجمع أطرافـا وفواعـل متعـددة مـن المؤسسـات الرسـمية وغيـر الرسـمية ومنظمـات المجتمـع 
 .2المدني إي بمعنى التعاون بين القطاد العام والتاك"

ــرل لجنـــة الحكـــم العـــالمي تشـــمل جميـــع الفـــاعلين مـــن  أن الحكـــم الراشـــد هـــو عمليـــة مشـــتركة ،تـ
القطاعين العام والتاك والمجتمع المدني. غير أن هذا المفهوم يواجه جملة من النقـار المثيـرة للجـدل، 
كونه يركز على إدارة المصالح أكثر من مساءلة السلطة السياسية. كما أنه يقدم مفهوما تقنيا محايدا لا 

ــة وغيـــر الديمقراطيـــة ــين الـــنظم الديمقراطيـ ــز بـ ــز المفهـــوم علـــى التنســـيق  يميـ ــة الحكـــم. ويركـ فـــي ممارسـ
 المؤسسي دون التطرق الكافي لمسألة الشرعية والمحاسبة الشعبية.

إضافة إلى ذلك، يفترض وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومنظمة، وهو شرر غير متوفر في 
الراشـــد بســيادة القـــانون أغلــب الــدول الناميـــة. ويغيــب عنـــه البعــد الحقـــوقي والسياســي الــذي يـــربل الحكــم 

وحمايــة الحقــوق الأساســية. لــذلك، ينظــر إلــى المفهــوم بوصــفه إطــارا إداريــا يحتــاح إلــى ضــبل ديمقراطــي 
 يضمن الفعالية واحترام قيم المشاركة والمساءلة. ،أكثر

ــم الراشـــد: -5- ــائي للحكـ ــم المتحـــدة الإنمـ ــامج الأمـ علـــى انـــه "ممارســـة الســـلطات  تعريـــف برنـ
ــادية والس ــةالاقتصــ ــية والإداريــ ــتويات ، ياســ ــة المســ ــات ، لإدارة شــــؤون المجتمــــع علــــى كافــ ويتضــــمن اقليــ

 
، 2020، 02، العـــددمجلـــة أكاديميـــا للعلـــوم السياســـية لحكـــم الراشـــد وإمكانيـــة إرســـائه فـــي المؤسســـات الوطنيـــة،اشـــكرين ديلمـــي، 1

 .146ك

2Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood: The Report of the 

Commission on Global Governance (Oxford: Oxford University Press, 1995) p23. 
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ــا يعبــــــر للمــــــواطنين والجماعــــــات عــــــن المصــــــالح وتســــــوية  والعمليــــــات والمؤسســــــات التــــــي مــــــن خلالهــــ
 .1تزامات"لحقوق والةيام بالاالالنزاعات.وكذا الحصول على 

عليهـا الحكـم الراشـد فـي مفهـوم برنـامل  ومن خـلال مـا تقـدم يمكـن تحديـد ثـلاث مسـتويات يرتكـز 
 . الأمم المتحدة الإنمائي
يتضــمن هــذا المســتول وجــود دســتور يةــيم دولــة حقوقيــة ويضــمن مبــادد ودعــائم  المســتوا السياســي:

ومشـاركة جميـع الفواعـل السياسـية فـي ، كما يضمن عملية صنع السياسـات وتنفيـذ القـرارات   ،الديمقراطية
ويةـيم نظـام سياسـي يعتمـد علـى تعدديـة حزبيـة ويضـمن  .يحترم حقوق الإنسانو  صنع القرارات وتنفيذها

ــى الســـلطة ــلمي علـ ــداول السـ ــبة والتـ ــه  ،المشـــاركة والمحاسـ ــي قراراتـ ــانون ويشـــرك فـ ــة القـ ــم عدالـــة ودولـ ويقـ
 القطاد التاك. و  المجتمع المدني

لتســيير والتنظــيم الجيــد التــي تضـمن ا ،يتضـمن جميــع الإجــراءات الإداريـة والتنظيميــة المســتوا الإداري:
 للمرفق العام في تسيير الشأن العام.   

يتضمن هذا المسـتول العنايـة بالشـؤون الاقتصـادية فيمـا يتـر صـناعة القـرارات المستوا الاقتصادي:  
ــؤثر ــي تـ ــادي التـ ــار الاقتصـ ــى النشـ ــدولي ،علـ ــوطني والـ ــي والـ ــتول المحلـ ــى المسـ ــزه علـ ــاة  ،وتحفـ ــع مراعـ مـ

 . على المستول المحلي والوطنيحاجات ومتطلبات المواطن 
ومســتوياته الثلاثـة  السياســي،  ،علـى الــرغم مـن شــمولية تعريـل برنــامل الأمـم المتحــدة الإنمـائي

الإداري، الاقتصــاديه، إلا أنــه يواجــه انتقــادات لكونــه مفهومــا نظريــا أكثــر منــه واقعيــا. ويركــز التعريــل 
بشــدة علــى اقليــات والعمليــات والمؤسســات الشــكلية  كالدســتور، التعدديــة الحزبيــة، الإجــراءات الإداريــةه 

التي تتشكل فيها أنظمة الحكم،  ،جتماعية والتاريتية المتباينةمتجاهلا بشكل كان السياقات الثقافية والا
ممــا يجعلــه أشــبه بوصــفة موحــدة يصــعب تطبيقهــا فــي جميــع الــدول دون تعــديل. كمــا أن التركيــز علــى 
الفعاليـــة والكفـــاءة الاقتصـــادية والإداريـــة قـــد يطغـــى أحيانـــا علـــى المكونـــات الجوهريـــة للشـــرعية السياســـية 

وقــد يســتتدم كــأداة لتكييــل الــدول الناميــة مــع نمــوذح حكــم ليبرالــي معــين، مغفــلا والمســاءلة الحةيةيــة، 
 تفاوت مستويات القوة بين الفواعل المتتلفة.

 
ــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السيالدوليــة فــي ترشـــيد الحكــم المحلــي،دور المؤسســات  وليــد خــلان،1 اســية مــذكرة مكملــة لني

 .25، ك2009/2010، قسم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، والعلاقات الدولية
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ــة:-6- ــانية العربيـ ــة الإنسـ ــور التنميـ ــن منظـ ــد مـ ــم الراشـ وفقـــا لتقريـــر التنميـــة الإنســـانية العربيـــة  الحكـ
ويقـوم علـى توسـيع قـدرات  ،رفاه الإنسـان"الحكم الراشد هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون   ،ه2002 

ويسـعى إلـى تمثيـل كافـة فئـات ،  وخياراتهم وفرصهم وحريـاتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية  البشر
 . 1تكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب"حيث  الشعب تمثيلا كاملا

السياسـية والمؤسسـية الضـرورية لتحقيـق أهـدان التنميـة. ويكمـن يرتبل الحكم الراشد بالعمليات والنتـائل و 
ــه بوعـــد الالتـــزام بحقـــوق الإنســـان ــة ، الاختبـــار الحةيقـــي للحكـــم الراشـــد فـــي مـــدل وفائـ أي الحقـــوق المدنيـ

 .2والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية
ــوم ــذا المفهـ ــذكر بهـ ــابق الـ ــر  السـ ــا ايعتبـ ــد مفهومـ ــم الراشـ ــي لحكـ ــابع الةيمـ ــه الطـ ــب عليـ ــا يغلـ مثاليـ

ــي. ويـــر  ــي والعملـ ــابع المؤسسـ ــن الطـ ــر مـ ــاني أكثـ ــح توالإنسـ ــيح واضـ ــان دون توضـ ــاه الإنسـ ــق رفـ بل بتحقيـ
ل ليات التي تضـمن ذلـك فـي الواقـع العربـي. كمـا يغفـل التـوازن بـين الحقـوق الاقتصـادية والسياسـية فـي 

على هذا المفهوم ابتعاده عن الواقعية وصـعوبة  بيئات تفتقر إلى مؤسسات ديمقراطية قوية. لذلك، يؤخذ 
 تجسيده ضمن النظم السياسية .

 تعريف صندوق النقد الدولي للحكم الراشد  -7-
ينظـر إليهـا فـي الغالـب علـى ، يعد صندوق النقد الدولي من بين أهم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة

جميع التطوات التي يقوم بها الصـندوق يتعـين أنها تفرض على الدول سياسات أو قرارات معينة. بينما 
ــد المقـــرض  ــين البلـ ــه وبـ ــات بينـ ــا لمفاوضـ ــك ، أن تكـــون نتاجـ ــا فـــي ذلـ ــع قـــرارات الإقراض بمـ ــا أن جميـ كمـ

الشرور المرتبطة بالقروضه يتعين أن يوافق عليها مجلا إدارة الصندوق الذي يتألا مـن ممثلـين عـن 
 3حكومات الدول.

يتمتـــع بســـلطة إجبـــار البلـــدان المقترضـــة علـــى قبـــول الإصـــلاحات  كمـــا أن صـــندوق النقـــد الـــدولي
ــدان علــى القــروض  لحصــولكشــرر  ،الاقتصــادية ينــادي صــندوق الــدولي بالعمــل علــى دعــم و  .تلــك البل

 ،وتجسيد الحكم الراشد في البلدان التي يتم إقراضها مـن خـلال قبـول إصـلاحات علـى جميـع المسـتويات 
والتــي مــن بينهــا المؤسســات التــي يــتم عــن طريقهــا إدارة وتســيير نظــام الحكــم ليشــمل الأطــر التشــريعية 

 
جامعة محمد بوضيان المسيلة، كلية العلوم الإنسانية، قســم علــم  محاضرات في الحكم الراشد وأخلاةيات المهنةخطور رمضان،  1

 .23ك ،2021النفا،
ــم المفوضـــــــية الســـــــامية لحقـــــــوق الإنســـــــان،2 ــيدالحكــــ ــم الرشــــ ــن الحكــــ ــة عــــ ــد، لمحــــ ، 26/11/2024 الاطـــــــلاد ، تـــــــاريخ الراشــــ

https://www.ohchr.org. 
 .www.imf.org، 07/08/2025الموقع الرسمي، اطلع عليه بتاريخ   صندوق النقد الدولي، 3

https://www.ohchr.org/
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ضـعا منـا   الحكـم الراشـد فـي أي بلـد يحفـز  أنواعتبر صندوق النقد الـدولى   .والتنظيمية والاقتصادية
 .1ينعكا بالسلب على مصلحة المواطن والنشار الاقتصاديو  ،على زيادة الفساد 

على دور صـندوق النقـد الـدولي أنـه يتعامـل مـع مفهـوم الحكـم الراشـد مـن منظـور اقتصـادي   يؤخذ 
يركز على الكفاءة المالية والاستقرار النقدي أكثر من تركيزه على الأبعاد الاجتماعيـة والسياسـية   ،ضيق

الـذي للحكم. كما أن اشتراطه تنفيذ إصلاحات اقتصادية مقابل القروض يعـد شـكلا مـن أشـكال الضـغل 
قــد يحــد مــن الســيادة الوطنيــة للــدول الناميــة. وغالبــا مــا تــؤدي هــذه السياســات إلــى آثــار اجتماعيــة ســلبية 
مثل تقلير الإنفاق العام وارتفاد معدلات البطالة. لذلك، يعتبر توجه الصندوق نحو دعم الحكم الراشد 

المســــتدامة والعدالـــــة لا حاجـــــات التنميــــة  ،مشــــروطا وموجهــــا بمــــا يتـــــدم متطلبــــات الصــــندوق والســــوق 
 الاجتماعية.

 .ه OCDE التنمية الاقتصاديةو  الحكم الراشد من منظور منظمة التعاون -8-
يعرن الحكم الراشد على أنه "استعمال السلطة السياسية وتطبيـق الرقابـة علـى تسـيير المـوارد فـي 

 .2تنمية اقتصادية" تحقيقمن اجل ، المجتمع
ــية حيـــث ركـــز هـــذا المفهـــوم علـــى  ــية المتولـــة لهـــا صـــلاحية تـــوفير البيئـــة السياسـ الســـلطة السياسـ

 وتعــاون القطــاد العــام، مــن خــلال تمكــين جميــع الفــاعلين فــي الدولــة ،والقانونيــة للممارســة الحكــم الراشــد 
ولا يكـون ذلـك إلا مـن خـلال سـيادة القـانون ، التاك لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الصالح العـامو 

 الإنسان.واحترام حقوق 
المفهوم الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصـادية للحكـم الراشـد كونـه يركـز هذا  يؤخذ على  

بشــكل مفــرر علــى البعــد الاقتصــادي، حيــث يحصــر ممارســة الســلطة فــي تحقيــق التنميــة دون الاهتمــام 
لطة السياســـية" يظهـــر الكـــافي بالأبعـــاد الديمقراطيـــة والاجتماعيـــة. كمـــا أن تناولـــه لمســـألة "اســـتعمال الســـ

الحكم الراشد كآلية تقنية لإدارة الموارد، لا كمنظومة قيم تقوم على المشـاركة والمسـاءلة. وبـذلك، يعكـا 
المفهــوم رةيــة ضــيقة وبراغماتيــة تغفــل التصوصــيات السياســية والثقافيــة للــدول، ممــا يجعلــه قاصــرا عــن 

 الإحاطة الشاملة بمضامين الحكم الراشد.
 

 
 .3، ك1997واشنطن، ، السياسات والإصلاحات ،الحكم الرشيدصندوق النقد الدولي، 1
، ورقــة مقدمــة فـــي الملتقــى الـــدولي حــول الحكـــم الراشــد واســتراتيجيات التغييـــر فــي العـــالم النــامي، جامعـــة الحوكمــةرضــا بــوريا، 2

 .217، ك2007أبريل  9-8سطيل، الجزائر، 
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 هيم الأكاديمية المفا -ثانيا
ن، مــن خــلال محــاولاتهم التعريفيــة، إلــى اســتجلاء مفهــوم و ن والمنظــر و ســعى العديــد مــن البــاحث

الحكم الراشـد والوصـول إلـى تعريـل أكثـر شـمولا ووضـوحا، علـى غـرار مـا ورد فـي تعريفـات المؤسسـات 
 التطبيةية في تناول المفهوم.الدولية، حيث ركز بعضهم على الأبعاد التحليلية والإسهامات 

الحكم الراشد على انه يرتبل بمفهـوم النظـام فـي تحديـد  ، هGoran Hydenعرن "جوران هايدن"   -1-
والتــي تعمــل فــي إطارهــا الدولــة والمجتمــع ، مجموعــة مــن القواعــد الأساســية التــي تــنظم المجــال السياســي

وتمثل هـذه القواعـد الدسـاتير والقـوانين والتنظيمـات الإداريـة ويحـدد الأبعـاد الإمبريةيـة للحكـم الراشـد ،  معا
  1ت في ثلاثة مجموعا

ــة الأولـــــي • ــأثير المـــــواطنينالمجموعـــ ــتجابة  ،  وتتعلـــــق بتـــ تتضـــــمن المشـــــاركة السياســـــية والاســـ
 لتفضيلات الأفراد والمساءلة.

ــة • تتضــمن انفتــاح عمليــة صــنع القــرار ،   وتمثــل الةيــادة المســؤولة المســتجيبة المجموعــة الثاني
 والالتزام بحكم القانون.

تتضـــمن  ،  وهـــي تجســـيد العلاقـــة بـــين متتلـــا الجماعـــات داخـــل المجتمـــع المجموعـــة الثالثـــة •
 المساواة السياسية والتسامح بين الجماعات المتتلفة.

ويتفقـون حولهـا والتـي  ،بشـكل عـام علـى وجـود جوانـب تحـدد مفهـوم الحكـم الراشـد   الباحثون يؤكد  و 
 من بينها  
التـي تكفـل تحقيـق الكثيـر مـن الأهـدان من المبادد واقليـات الفعالـة  ةالحكم الراشد هو مجموع ✓

تحقيــق العدالــة والكفــاءة  ،مكافحــة الفســاد  ،الشــفافية ،ســيادة القــانون  ،والتــي مــن بينهــا المشــاركة
 . 2والفاعلية

يعتبــر الحكـــم الراشـــد حكمـــا متكـــاملا للرقابـــة علـــى الأداء مـــن خـــلال تقـــديم مؤشـــرات موضـــوعية  ✓
 مـــن ويعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى إشـــراك جميـــع الفـــاعلين ،والإداري لمـــدركات التلـــل والفســـاد المـــالي 

 . 3مؤسسات الدولة والقطاد التاك والمجتمع المدني

 
 .26، ك2017، 3، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، رآليات وسياسات إرساء مبادد الحكم الراشد وترقيته بالجزائ  سارة دباغي،1

 .13، ك1997الأمم المتحدة، ، نيويورك، الحكم الرشيد والتنمية البشرية المستدامةرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،  ب  2

 .19، ك2007واشنطن، ، الحكم الرشيد ومكافحة الفسادلي، لبنك الدو ا 3
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كما أن الحكم الراشد هو مجموعة من القواعد والضوابل التـي تسترشـد بهـا مؤسسـات الدولـة فـي  ✓
ة بـين السـلطات جميع أنشطتها والتي تتضع للقانون وتلتزم بالقواعد والمعايير التي تحدد العلاق

المتولــة لمؤسســات الدولــة مــن جهــة والمــواطنين وأصــحام المصــالح مــن جهــة أخــرل لتحقيــق 
 أهدان التنمية المستدامة على كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية...الخ

ة كيفيـفـي تـه نظـرا لأهمي الدولـةتبرز لنا أهميـة تطبيـق وتجسـيد الحكـم الراشـد فـي   ،وبهذه المفاهيم
فقـد لـوحأ علـى مـدار عقـود التنميـة المتعاقبـة ، الاسـتفادة مـن المـوارد العامـة للدولـةو  ،تسيير الشأن العـام

مباشـــرا  أن تحقيـــق التنميـــة يـــرتبل إرتباطـــا ،منـــذ الســـتينات حتـــى أواخـــر الثمانينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين
ــق عليـــه الحكـــم الراشـــد  ــق مـــا نطلـ ــد بســـبب ســـوء  .بتحقيـ ــدرت بـــلا عائـ ــود التنميـــة أهـ ــرا مـــن جهـ لان كثيـ

وحرمــت الــدول الناميــة مــن فــرك حةيقــة للتنميــة ، وكثيــر مــن المــوارد ضــاعت بســبب الفســاد ، السياســات 
دام أفضـل للمـوارد حكم الراشد يؤدي إلـى اسـتتالإرساء دعائم " ،إذن .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 1المتاحة وتعظيم العائد منها".
ــابقة، أن  ــة السـ ــاهيم الأكاديميـ ــن خـــلال المفـ ــدن"ركز يلاحـــأ مـ ــوران هايـ ــابي "جـ علـــى الجانـــب الرقـ

ومكافحـة الفسـاد مـن خـلال مؤشـرات موضـوعية.  ،والتقني، معتبرا الحكم الراشـد آليـة للرقابـة علـى الأداء
 ي البعــــد الإداري والرقــــابي فقــــل، متجــــاهلا أبعــــاده السياســــيةغيــــر أن هــــذا التحديــــد يحصــــر المفهــــوم فــــ

موضــوعية" الكمــا أن الاعتمــاد علــى "المؤشــرات  .التــي تعــد جــوهره ،والاجتماعيــة والثقافيــة والديمقراطيــة
 دون الإشارة إلى السياق الاجتماعي والسياسي يجعل المفهوم يبدو إجرائيا أكثر من كونه إصلاحيا.

 التعريف الإجرائي للحكم الراشد -2-
واقليات المؤسسية التي تهدن إلى تحقيق  ،يعرن الحكم الراشد إجرائيا بأنه منظومة من المبادد

تقــوم علــى المســاءلة، وســيادة القــانون، والمشــاركة الواســعة التــي إدارة فعالــة وشــفافة تــدير الشــأن العــام، و 
فــي كونــه الإطــار القــانوني الأعلــى الــذي يرســخ  ،لدســتورللمــواطنين فــي صــنع القــرار. وتتمثــل علاقتــه با

 مبادد الحكم الراشد ويحولها إلى قواعد ملزمة تنظم عمل السلطات وتضمن استقلالها وتوازنها.
فالدستور يعـد الأداة الأساسـية لترجمـة قـيم الحكـم الراشـد إلـى نصـوك عمليـة، مـن خـلال تحديـد  

الحريــات، وإرســاء آليــات الرقابــة والمســاءلة، بمــا يجعــل صــلاحيات مؤسســات الدولــة، وضــمان الحقــوق و 
 في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ،ومبدأ سيادته، الحكم الراشد تجسيدا عمليا لروح الدستور
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 هو  في بعده الإجرائي الدستوري ، ومن خلال ما سبق يمكن القول إن الحكم الراشد 
وتعمـــل ، الدســـتورية والتنظيميــة التــي تضـــمن خضــود مؤسســات الدولـــة للقــانون  القواعــد "مجموعــة 

مــع ضــمان حقــوق ، علــى ضــمان الفصــل بــين الســلطات، وتحقيــق التــوازن والرقابــة المتبادلــة فيمــا بينهــا
ويوجــه العمــل العــام نحــو تحقيــق ، فــي صــنع القــرار مبــادد الحكــم الراشــد بمــا يحقــق ، الأفــراد والجماعــات 

 .1دامة"التنمية المست
يبــرز التعريــل الإجرائــي أن الحكــم الراشــد لــيا مجــرد مبــدأ نظــري، بــل هــو منظومــة متكاملــة مــن 
المبـــادد واقليـــات، التـــي تجمـــع بـــين البعـــد الأخلاقـــي  كالشـــفافية والنزاهـــة والمســـاءلةه والبعـــد المؤسســـي 

الراشد إلى ممارسـات عمليـة  كالتنظيم القانوني للعلاقات بين السلطات وآليات الرقابةه. إذ يترجم الحكم 
من خلال القواعد الدستورية التي تنظم مؤسسات الدولة والمجتمع، ممـا يمنحـه طابعـا إلزاميـا وعمليـا فـي 

 إطار القانون.
 المصلحة العامة.سيلة لتحقيق التنمية المستدامة و ويؤكد التعريل الإجرائي أن الحكم الراشد هو و 

ــذلك  ــوبـ ــم يـ ــين الحكـ ــع بـ ــي تجمـ ــة التـ ــة التنمويـ ــوم بالديناميكيـ ــد ربل المفهـ ــادي  الراشـ ــدم الاقتصـ والتقـ
يظهـر البعـد الدسـتوري الـذي يعتبـره آليـة لتفعيـل مبـادد الدسـتور  ،ومن جهـة ثانيـة  .دستوريا  والاجتماعي

ة والمجتمعيـة، في الواقع العملي، بحيث تصبح القواعد الدستورية أداة لتقـويم الممارسـة السياسـية والإداريـ
عــن طريــق القواعــد الدســتورية الملزمــة. فهــو يحقــق الرقابــة المتبادلــة بــين الســلطات، ويضــمن التضــود 

 للقانون، ويؤسا لثقافة مؤسساتية قائمة على المسؤولية والشفافية.
الدســتور يمــنح الحكــم الراشــد شــرعيته القانونيــة، بينمــا الحكــم وانطلاقــا ممــا ســبق و مــن أن " 

 ".من احترام الدستور وتفعيله في الممارسة العملية الراشد يض
العلاقة بين الحكم الراشد والدستور فـي كونهـا علاقـة تكامـل وتفاعـل متبـادل، فالدسـتور   لنا  تتجلى

يشكل الإطار القـانوني الأعلـى الـذي يؤسـا لمبـادد الحكـم الراشـد وفواعلـه ويكرسـها فـي قواعـد دسـتورية 
مارســة ملزمــة، فــي حــين يمثــل الحكــم الراشــد الأداة التطبيةيــة التــي تفعــل هــذه المبــادد وتجســدها فــي الم

 السياسية والإدارية.
وتتحقق هذه العلاقة من خـلال تفاعـل الفواعـل الرسـمية وغيـر الرسـمية فـي إطـار دسـتوري مـنظم، 
فالفواعــل الرســمية تضــطلع بــدور محــوري فــي تجســيد مبــادد الحكــم الراشــد ضــمن حــدود الدســتور. أمــا 
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اركة الشـــعبية، وترســـيخ ثقافـــة الفواعـــل غيـــر الرســـمية فتســـهم فـــي مراقبـــة الأداء المؤسســـي، وتعزيـــز المشـــ
 الحكم الراشد في الممارسة اليومية للشأن العام.

الحكم الراشد من خلال تفاعـل هـذه الفواعـل يعتبـر الضـمانة الحةيةيـة  مبادد ومن ثم، فإن ترسيخ
القــانوني الـذي يمــنح الحكــم الراشـد مشــروعيته ويضــمن  الإطـارلاحتـرام الدســتور، كمـا أن الدســتور يــوفر 

 استمراريته في تسيير الشأن العام.
 المطلب الثاني : المقاربات النظرية للحكم الراشد 

إذ لا يمكــن حصــره فــي زاويــة واحــدة أو فــي  .ا متعــدد الأبعــاد والمقاربــات يعــد الحكــم الراشــد مفهومــ
ــدد  ــي محـ ــال معرفـ ــه  .مجـ ــد تناولتـ ــاد. وقـ ــانون والإدارة والاجتمـ ــاد والقـ ــة والاقتصـ ــين السياسـ ــع بـ ــه يجمـ لأنـ

تســـعى كـــل منهـــا إلـــى تفســـير عناصـــره وآلياتـــه مـــن منظورهـــا  ،الأدبيـــات الحديثـــة بعـــدة مقاربـــات تحليليـــة
وتكمــن ، الــذي جعلــه إطــارا نظريــا واســعا لفهــم طبيعــة الحكــم فــي المجتمعــات المعاصــرةالأمــر  .التــاك 

ومتعـدد الأبعـاد والأهـدان لصـياغة سياسـات عامـة ، أهمية هذه المقاربـات فـي كونهـا تتـيح فهمـا متكـاملا
 فعالة تعزز من الثقة بين الدولة والمجتمع .

 المقاربة المؤسساتية  -1
 ،تقاس بصـلابة البنـى الدسـتورية والقانونيـة الحكم الراشد تنطلق المقاربة المؤسّساتية من أن جودة  

ويســـتند هـــذا المنظـــور إلـــى  .بـــين الســـلطات مـــع آليـــات ضـــبلٍ متبادلـــة فعلـــيوقـــدرتها علـــى إنتـــاح تـــوازنٍ 
ــل السيا ــنظم التفاعـ ــد اللعبـــةا التـــي تـ ــول المؤسســـات بوصـــفها يقواعـ ــلاس نـــورث حـ ــة دوغـ ، ســـيأطروحـ

علـى الأداء العـام والنمـو والتنميـة. فحيثمـا تتسـم  بمـا يـنعكا مباشـرة،  الاقتصادي وتحدد الحـوافز والقيـود 
وتتحســـن  الحكـــم الراشـــد ترتفـــع جـــودة ، والقـــدرة علـــى الإنفـــاذ والقـــدرة علـــى التكيـــل ســـتقرارالمؤسســـات بالا

 لسـلطات بوظائفـه الضـابطةيقـا مبـدأ الفصـل بـين ا ،وفـي قلـب هـذه المقاربـة  .مترجات السياسة العامـة
وسـلطة قضـائية مسـتقلة قـادرة علـى فـرض سـيادة ، سلطة تنفيذيـة خاضـعة للرقابـة،  سلطة تشريعية فاعلة

 .1القانون 
مـن خـلال يقائمـة التحقـق لسـيادة القـانونا إطـارا  هVenice Commission البندقيـة  لجنـةوتقـدم  
الشـرعية، واليقـين القـانوني، ومنـع التعسـا، والمسـاواة ا يهدن إلى تحويل المفاهيم الأساسية مثـل  يمعيار 

أمام القانون إلى مؤشرات قابلة للةياس والتقييم، بما يسمح بربل مباشـر بـين البنيـة المؤسسـية ومضـمون 

 
1Venice Commission, Rule of Law Checklist (Council of Europe, 2016), www.venice.coe.int. 
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أن أي تراجع في استقلالية السـلطة القضـائية   ،سيادة القانون. كما تظهر بيانات مشرود العدالة العالمي
 .1قييد السلطة التنفيذية يؤدي مباشرةً إلى تدهور مؤشرات سيادة القانون أو ضعا في آليات ت

ينطلق مفهوم الحكم الراشد، وفق المقاربة المؤسساتية، من تصور يقوم على ضرورة وجود سلطة 
دار وفــق مبــدأ التــداول الســلمي علــى الســلطة والفصــل بــين تــتشــريعية منبثقــة عــن انتتابــات حــرة ونزيهــة 

مؤسسـات قويـة تسـتند إلـى الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان بوصـفهما آليتـين ضـروريتين  السلطات، في ظل
لتحقيــق التنميــة. وتمثــل هــذه المقاربــة التوجــه العــام لمتتلــا بــرامل وهيئــات الأمــم المتحــدة، وعلــى رأســها 

ادية برنــامل الأمــم المتحــدة الإنمــائي، إلــى جانــب منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية، واللجنــة الاقتصــ
لإفريةيــا، فضــلا عــن العديــد مــن وكــالات التنميــة الإقليميــة والدوليــة، إذ تؤكــد جميعهــا أن تحقيــق الحكــم 

 .2"ا بوجود تحول ديمقراطي فعلي نالراشد يظل رهي
بالإضــافة  ،كمــا تركــز هــذه المقاربــة علــى دور المؤسســات والهياكــل وآليــات التنظــيم داخــل الدولــة

وتفترض هذه المقاربة أن بنـاء قـدرات الدولـة وتعزيـز ، لقواعد الإدارة التي تساهم في تحقيق الحكم الراشد 
وهـو مـا اعتمدتـه المؤسسـات  الراشـد.هـو أسـاس الحكـم ، لمطالـب المجتمـع واستجابتهمفعالية المؤسسات  

لتأكيــد علــى وجــود مؤسســات شــرعية مــن خــلال ا ،لتعزيــز القــدرات الأساســية لمنظمــة السياســية، الدوليــة
ومنظمات المجتمع المدني في صنع القرارات وإدارة  ،منتتبة وتشاركيه تجمع بين القطاد العام والتاك 

 .3الشأن العام
ــد  ــفافية والمحاســـبة يعتبـــر جـــوهر الحكـــم الراشـ ، إن تكامـــل المؤسســـات الديمقراطيـــة مـــع آليـــات الشـ

والمجـالا المحليـة ، والمجتمـع المـدني المـؤثر، يعتمد على الإعلام الحرفوجود النظام الديمقراطي الذي  
ويقلـر مسـاحة ، يؤدي إلـى اتتـاذ سياسـات أكثـر عـدلا وتنوعـا، والوطنية المنتتبة التي تمثل المواطنين

وتلـــزم المســـؤولين  ،كمـــا تحـــرك المقاربـــة المؤسســـاتية علـــى تـــأطير الســـلطة بالدســـتور .الفســـاد والتســـلل
مسـتتدمة فـي ذالـك آليــات الشـفافية والمسـاءلة ونشـر القـرارات والمعطيـات. وأصــبح  .سـبةللتضـود للمحا

 
1Venice Commission, Rule of Law Checklist (Council of Europe, 2016), op. cit. 

، 02، العــددمجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية التحــول الــديمقراطي والحكــم الراشــد  أي علاقــة، فريــد ابرادشــة،2
 .101، ك2016

 04عدد ال، مجلة التراث ظرية،مقاربة ن -ليلى حسيني وحسام بالحسن، آليات تفعيل الحكم الراشد كمدخل لتحقيق التنمية السياسية  3
 .84، ك2020، 
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ويمثـل معيـارا أساسـيا لتقيـيم أداء ، مفهوم الحكم الراشد محوريا في أدبيات التنمية والإصلاح المؤسسـاتي
 .1الحكومات في تحقيق التنمية الشاملة وضمان حقوق الإنسان وتقوية مؤسسات الدولة والمجتمع

تعمــل ، تــوفر بيئــة سياســية بهــا دســتور ديمقراطــي تشــاركي، ويتطلــب لتطبيــق المقاربــة المؤسســاتية
فيه السلطة على تشجيع الحريات وتضمن فيه الحقوق والمسؤوليات وتمنع تغول السـلطة التنفيذيـة علـى 

المـواطنين  وتحافأ على استقلال الإعلام ونشر المعطيات وتعزز وصول  .السلطة القضائية والتشريعية
 ومشاركتهم في رسم السياسات العامة. ، للسلطة عبر قنوات الانتتام 

لــديها أجهــزة تعمــل علــى  ،المؤسســاتية علــى وجــود مؤسســات رقابيــة دســتورية المقاربــةكمــا تعتمــد 
الرقابــة والتحقيــق ومطابقــة العمــل التشــريعي والتنظيمــي وفــي كيفيــات اســتتدام وتســيير الوســائل الماديــة 

ن المقاربـة المؤسسـاتية تتطلـب وجـود اسـتقلال السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة إالعموميـة. لهـذا فـ  والأموال
وهيئـــات دســـتورية ، مـــع وجـــود قضـــاء مســـتقل قابـــل للمســـاءلة، بمـــا يضـــمن الرقابـــة المتبادلـــة، والقضـــائية

تصـهر و كل دوري رقابية هيئات مالية وبرلمانيةه تتمتـع بالاسـتقلال التنظيمـي والمـالي تنشـر تقاريرهـا بشـ
 على إحقاق التنمية المستدامة الشاملة. 

 المقاربة التشاركية  -2
ــا  ــية وجودتهـ ــرارات السياسـ ــا أن شـــرعية القـ ــة مفادهـ ــية مركزيـ ــن فرضـ ــاركية مـ ــة التشـ تنطلـــق المقاربـ

ــات  ــواطنين والمنظمــ ــرة إشــــراك المــ ــا اتســــعت دائــ ــنان كلمــ ــة تتحســ ــزام  المجتمعيــ ــاك  أحــ ــاد التــ ، والقطــ
وهذا مـن خـلال تشـتير المشـكلات وتحديـد  .العامة  السياسةغرن مهنيةه في دورة  ،  نقابات ،  جمعيات 
 وصولا إلى التقييم والتقويم.، مرورا بتصميم السياسات العامة ومتابعتها وتنفيذها، الأولويات 
رفــة العموميــة التــي تتقــاطع فيهــا بــل آليــة لإنتــاح المع، هديمقراطيــةلل زينــة فالمشــاركة هنــا ليســت  

مــن متــاطر القــرارات المركزيــة المعزولــة وتقــوي  د فتحــ، التبــرات المحليــة مــع التبــرات التقنيــة والحكوميــة
 القبول المجتمعي بسياسات الدولة. 

وتكمــن نتــائل المشــاركة فــي تحســين جــودة القــرارات السياســية والإداريــة ورضــا المــواطنين وتحقيــق 
 .وهذا ما تؤكده أدبيات الأمم المتحدة والبنك الدولي، الفساد  العدالة ومحاربة

، المشـــاركة، أن توســـيع فضـــاءات الانتـــرار المـــدني يقـــوي مـــن ركـــائز الحكـــم الراشـــد  الشـــفافية 
المشاركة المدنيـة ركيـزة أساسـية  الاستجابةه ويرفع الثقة العامة بين المواطن والدولة. لهذا تعد ،  المساءلة

 
1LutforRrahman, "Governance and good governance: a theoretical framework," public policy and 

administration research, no. 10 (2016), p40. 
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ــع نـــابل بالح ــرارات لمجتمـ ــياغة القـ ــن صـ ــاس مـ ــن النـ ــؤثر علـــى حيـــاتهم العامـــةيـــاة. فهـــي تمكـ ، التـــي تـ
والتعــاون مــع ، فضــلا عــن تمكيــنهم مــن تطــوير مجتمعــاتهم، والانتــرار فــي حــوار مــع الســلطات العامــة

 .1اقخرين لابتكار حلول تنموية
بإشـــراك المـــواطنين والمجتمـــع المـــدني  ،وتقـــوم المقاربـــة التشـــاركية علـــى تعزيـــز الشـــرعية السياســـية

عبر القنوات الشفافة من خلال ربـل حاجـات المـواطنين ، والقطاد التاك في صناعة السياسات العامة
  2وتعتمد هذه المقاربة على الأسا التالية، بالسياسات العامة

و عبــر ورســم السياســات العامــة بصــورة مباشــرة أ ،إشــراك جميــع المــواطنين فــي اتتــاذ القــرارات  •
ــيهم دون تمييــز بيــنهم لاختيــار حكــامهم وممثلــيهم وإبــداء  ،بمــا يضــمن مــنحهم فــرك متســاوية، ممثل

 ،أرائهم في الشأن العام والمشـاركة فـي صـنع القـرارات والسياسـات العامـة بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر
الجمعيــات فــي ظــل بيئــة سياســية وقانونيــة تكفــل حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه وحريــة الاجتمــاد وتكــوين 

ــفافية ــاءلة والشـ ــيم المسـ ــانون وقـ ــيادة القـ ــه و  ،3وتكـــريا سـ ــنع القـــرار ومتابعتـ ــواطنين فـــي صـ إشـــراك المـ
والمســـاءلة والمحاســـبة وتعميـــق المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي إعـــداد وتنفيـــذ الميزانيـــة العامـــة للدولـــة. مـــع 

 .4الانتتابات تحفيز الفواعل الرسمية للحكم الراشد في 
وزيـادة وعيـه بمسـؤولياته ، المواطن من الاطلاد علـى المعلومـات المرتبطـة بالشـأن العـامتمكين   •

 تجاه المجتمع.
ــومي وتقــــديم مقترحــــات  • ــة الأداء الحكــ ــي مراقبــ ــلام فــ ــاك ومؤسســــات الإعــ ــراك القطــــاد التــ إشــ

 ومكافحة الفساد المالي والإداري.، الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة
 ية التنموية المقاربة الاقتصاد -3

إذ تـــرل أن ، المقاربـــة الاقتصـــادية التنمويـــة إحـــدل الركـــائز الأساســـية فـــي فهـــم الحكـــم الراشـــد  تعـــد 
، شفافة، تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لا يمكن أن يتحققا إلا بوجود مؤسسات قوية

 
1United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human 

Development: A UNDP Policy Document (New York: UNDP, 1997), p12. 

 .8، كمرج  سابربرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،  2

تــاريخ ، 2017، الحكــم الراشــد والمشــاركة السياســيةالإمــارات العربيــة المتحــدة وزارة الدولــة لشــؤون المجــالا الــوطني الاتحــادي، 3
 .www.mfnca.gov.ae، 01/03/2025الاطلاد 

، العــدد مجلـة الاقتصـاد الجديـد عقيلة خلون، الحكم الراشد ودوره في تفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة الميزانيــة العامــة للدولــة،4
 .185ك ،2023 ،16
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. والنمـو الاقتصـادي علاقـة تبادليـة الحكم الراشد وفعالة. تنطلق هذه المقاربة من فرضية أن العلاقة بين 
بينمــا النمــو ، ويحســن تتصــير المــوارد ، ويعــزز الإنتاجيــة، يتلــق بيئــة آمنــة للاســتثمار الراشــد فــالحكم 

وتوســيع قاعــدة المشــاركة  ،مــوارد أكبــر لــدعم الإصــلاحات المؤسســية بــدورهالاقتصــادي المســتدام يــوفر 
 .1السياسية

جــاءت المقاربــة الاقتصــادية وفــق ســياق بــريتن وودز وقــد لعــب كــل مــن البنــك العــالمي وصــندوق 
كبيــرا فــي إرســاء هــذه المقاربــة التــي ميــزت بــين المصــطلحين فنظــرت إلــى الديمقراطيــة  االنقــد الــدولي دور 

جانـــب أي الاهتمــام ب، فعاليــة الحكومــةبأمــا الحكــم الراشــد فيهـــتم ، علــى أنهــا تســتهدن شــرعية الحكومـــة
ــة الدولـــة  ــد يركـــز علـــى فعاليـ ــم الراشـ ــثلا فـــي تعريفـــه للحكـ ــذا فالبنـــك الـــدولي مـ التســـيير والإرادة. وعلـــى هـ

لكـن هـذه ، الاقتصادية دون الاهتمام بشرعية البنى السلطوية وهذا ما تتبعه دول جنوم شرق آسـيا مـثلا
ى لا يتم اعتبار تقاريرها العالمية المناورة قد تم تفسيرها فيما بعد بأنها مجرد مناورة في هذه المؤسسة حت

وقد سارت حذو هذه النظرة البنوك التنموية الجهويـة فـي  تلك تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية للدول.

 2العالم كالبنك الأسيوي ونظيره الإفريقي للتنمية.
تركيــز فـي تحســين وتطـوير الأداء الاقتصـادي وال، ترتكـز هـذه المقاربــة علـى أهميـة الحكــم الراشـد و 

 .وتوزيع الموارد بعدالة ،ورفع  كفاءة الإدارة العامة ،عبر مكافحة الفساد   المستدامةعليه وتحقيق التنمية  
، من العوامـل الاقتصـادية والبنيويـة التـي تـؤثر فـي طبيعـة الحكـم وجـودة مؤسسـاته،  وتنطلق هذه المقاربة

اح بنيــة اقتصـادية واجتماعيــة عميقــة  وانـه لــيا مجـرد نتيجــة إرادة سياسـية أو إصــلاح قــانوني بـل هــو نتـ
 .3تهتحدد مدل فعالي

بل هـو إطـار تنظيمـي لإدارة الاقتصـاد ، والحكم الراشد وفق هذه المقاربة ليا مجرد قيمة سياسية
، فاقتصـاد قـوي ومـنظم يفـرض علـى السـلطة أن تكـون أكثـر شـفافية وخضـوعا للمسـاءلة  .الوطني بكفـاءة

 . 4بينما الاقتصاد الريعي يعزز الفساد والمحسوبية ويضعا المؤسسات 

 
 .3، ك1992واشنطن، ، الحوكمة والتنميةالبنك الدولي، 1

 الرشيد، أي علاقة؟ جدل المقاربة بين التكامــل والتنــاقل فــي الواقــع العربــي والإســلامي، فريد ابرادشة، التحول الديمقراطي والحكم  2
 .102، ك2016، 02، العددمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .41، ك1973دار ابن خلدون،  ،بيروت، التراكم على الصعيد العالميسمير أمين،   3

4Mushtaq Khan, "Governance Economic Growth and Development since the 1960s," in Growth, 

Structural Transformation and Governance, ed. Joseph Stiglitz and Akbar Noman (NEW YORK: 

Columbia University Press, 2016), p120. 
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 المقاربة السياسية  -4
عد السياسي في بناء بتعد المقاربة السياسية للحكم الراشد من أبرز الاتجاهات التي ركزت على ال

تمـثلان  حيـث تنطلـق مـن فرضـية أساسـية مفادهـا أن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان .أنظمة الحكم الفعالـة
راشـد الحكـم اللا يمكـن الحـديث عـن ، الشرطين الجوهريين لتحقيق التنمية المستدامة. فوفقا لهذه المقاربة

، والشـفافية فـي اتتـاذ القـرار، يضـمن المشـاركة السياسـية الـذي  حةيقـيالديمقراطي  الـنتقـال  الابمعزل عن  
وعلـى رأسـها برنـامل الأمـم ، هذا التوجه والمساءلة أمام المجتمع. وقد تبنت العديد من المنظمات الدولية

الــذي يؤكــد فــي تقــاريره علــى أن الحكــم الراشــد لا يتحقــق إلا ضــمن بيئــة ديمقراطيــة  ،المتحــدة الإنمــائي
والمشــاركة الشــعبية. كمــا دعمــت منظمــة التعــاون والتنميــة  ،وتكفــل حريــة التعبيــر ،تحتــرم حقــوق الإنســان

برامجها التي تـربل الـدعم التنمـوي بإصـلاحات سياسـية ومؤسسـاتية. هذا المسار من خلال ،  الاقتصادية
بل هو حتميـة لتحقيـق ، ترل هذه المقاربة أن الإصلاح السياسي والديمقراطي ليا مجرد خيار، ومن ثم

التنمية الشاملة وضمان العدالة الاجتماعية. لهذا فقد ركـزت بـدورها علـى المتغيـرات والمعـايير السياسـية 
 .1ي مقدمتها مبدأي الديمقراطية وحقوق الإنسان كآلية حتمية للتنميةوف، الغربية

 المقاربة الحقوةية والقيمية  -5
تعـــد المقاربـــة الحقوقيـــة والةيميـــة مـــن أبـــرز المقاربـــات النظريـــة التـــي تحـــاول تفســـير الحكـــم الراشـــد 

، كآليـة لإدارة الشـأن العـام بكفـاءةفهي تنظر إلى الحكم الراشد لـيا فقـل   .اوإنساني  اأخلاقي  اوإعطائه بعد 
بل كوسيلة لترسيخ الةيم الكونية وحماية حقوق الإنسان. فالحكم الراشد وفق هذا المنظـور لا يقـاس فقـل 

، بــــل بمــــدل التزامــــه الدولــــة بالمبــــادد الحقوقيــــة مثــــل ســــيادة القــــانون ، بفعاليتــــه الاقتصــــادية أو الإداريــــة
ــاواة  ــة ، المسـ ــةالعدالـ ــية، الاجتماعيـ ــن ، وضـــمان الحريـــات الأساسـ ــة مـ ــة مجموعـ وتشـــمل المقاربـــة الحقوقيـ

  2أهمها، المبادد الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الحكومات لضمان تجسيد الحكم الراشد 
وضــمان إســتقلالية القضــاء كآليــة ، إخضــاد الحــاكم والمحكــوم للقــانون بشــكل متســاوي  ســيادة القــانون:
 لحماية الحقوق.

ونشـر القـرارات والسياسـات لضـمان ،  تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومـات العموميـة  لشفافية:ا
 حقهم في المعرفة.

 
 .103، كمرج  سابرفريد ابرادشة،  1

 .1، ك2007الأمم المتحدة،  ،جنيل ،الحكم الراشد وحقوق الإنسانية لممم المتحدة لحقوق الإنسان،ضية الساملمفو ا 2
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وتفعيـل مؤسسـات الرقابـة البرلمانيـة والقضـائية ، محاسبة المسـؤولين العمـوميين علـى أعمـالهم  المساءلة:
 والمجتمعية.

يـع بغــل النظـر عـن الجــنا أو العـرق أو الانتمــاء   تـوفير فــرك متكافئـة للجمالمسـاواة وعــدم التمييـز
 الاجتماعي أو السياسي.

تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والمساهمة فـي صـنع القـرار عبـر اقليـات   الحر في المشاركة:
 .1الديمقراطية

ــوقي ــدها الحقـ ــى بعـ ــافة إلـ ــة، بالإضـ ــيخ النزاهـ ــى ترسـ ــز علـ ــا يركـ ــدا قيميـ ــة بعـ ــذه المقاربـ ــيل هـ ، تضـ
الحكــم والتضــامن الاجتمــاعي فــي المؤسســات والسياســات العامــة. فهــي تــربل بــين ، المســؤولية، العدالــة
وترسـيخ ثقافـة التدمـة ، مكافحـة الفسـاد ، مثل تجنب تضارم المصالح العموميوأخلاقيات العمل   الراشد 

لتي ترل أن نجاح العامة الموجهة نحو المواطن. وهنا تلتقي هذه المقاربة مع دراسات أخلاقيات الحكم ا
 بدرجة اتساقها مع الةيم الأخلاقية المشتركة في المجتمع. االسياسات العمومية يقاس أيض

 المقاربة الإدارية والحوكمة الحديثة  -6
إذ تركز على الجانب ، المقاربة الإدارية من أبرز المقاربات التي تفسر مفهوم الحكم الراشد   تعتبر

وهــي مســتندة بشــكل  .المــوارد البشــرية والماليــة للدولــة وتســير ،لشــأن العــامالعملــي المتعلــق بكيفيــة إدارة ا
عمليــة  وهــ بحســب هــذا المنظــورفــالحكم الراشــد، . 2الأمــم المتحــدة الإنمــائي برنــاملكبيــر علــى أدبيــات 

ــين أداء الجهـــاز الإداري  ــة تســـعى إلـــى تحسـ ــراءات ، ديناميكيـ ، تعزيـــز الشـــفافية والمســـاءلة، تبســـيل الإجـ
من أهـم المقاربـات التـي تعـالل مفهـوم الحكـم الراشـد مـن زاويـة  وتحقيق جودة التدمات العمومية. وتعتبر

تسيير الجهاز التنفيذي للدولة وتحسين أدائـه. وتركـز هـذه المقاربـة علـى دور الإدارة العموميـة باعتبارهـا 
يـذ السياسـات العموميـة. وتـرل أن بوصـفها الأداة الرئيسـة لتنف، االواجهة التي يتفاعل معها المـواطن يوميـ

، مـن خـلال إدخـال مبـادد الإدارة الحديثـة ،للجهـاز الإداري  اعميقـ  اتحقيق الحكم الراشد يقتضي إصـلاح
ــراءات  ــيل الإجـ ــة، وتبسـ ــير البيروقراطيـ ــيير، تقلـ ــا للتسـ ــاءلة كأسـ ــاد الشـــفافية والمسـ ــذه ، واعتمـ ــد هـ لتؤكـ

التــي تتســم بــالانعزال عــن المــوطنين ، الحالــة التقليديــةالمقاربــة علــى ضــرورة الانتقــال بــإرادة الإدارة مــن 

 
ــة والسياســـيةلأمــــم المتحــــدة، ا 1 ــدولي الخـــا  بـــالحقوق المدنيـ ، 02/01/2025تــــاريخ الاطــــلاد  ،1966نيويــــورك، ، العهـــد الـ

https://www.ohchr.org. 

 .09، ك1997الأمم المتحدة، ، نيويورك، الحكم الرشيد من أجل التنمية البشرية المستدامةرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،  ب  2
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إلــــى الحالــــة الأكثــــر تفــــاعلا وتكــــاملا مــــع تعزيــــز دورهــــا ودور الجماعــــات ، والتقيــــد بالعمليــــات الإداريــــة
 .1المحلية

تركــز المقاربــة الإداريــة علــى أن الحكــم الراشــد لا يقتصــر علــى النصــوك الدســتورية والمؤسســات 
، الإدارة العموميـة باعتبارهـا الواجهـة التـي يتعامـل معهـا المـواطن يوميـا. ومـن ثـمبل يمتد إلى ،  السياسية

ودرجــة ، فــإن نجــاح الدولــة فــي تحقيــق التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة يتوقــا علــى كفــاءة الجهــاز الإداري 
واستتدام ، المستمرالتقييم ، إدارة الأداء،  اعتماده على مبادد الإدارة الحديثة مثل التتطيل الاستراتيجي

التكنولوجيـــا الرقميـــة لتحســـين التـــدمات وإدمـــاح المجتمـــع المـــدني والقطـــاد التـــاك فـــي رســـم السياســـات 
حيــث أصــبح التحــول ، مــع التأكيــد علــى ضــرورة مواكبــة العصــر فــي ظــل التحــولات التكنولوجيــة، العامــة

رونيـة والتـدمات الرقميـة تمكـن مـن الرقمي ركيزة أساسـية فـي المقاربـة الإداريـة الحديثـة. فالحكومـة الإلكت
ويعـزز الشـفافية مـن ، ما يحد مـن البيروقراطيـة والفسـاد ،  تقلير الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة

ــاملات إلكترونيـــ ــع المعـ ــات اخـــلال تتبـ ــاركة المـــواطن عبـــر منصـــات الشـــكاول والمقترحـ ــهل مشـ ــا تسـ . كمـ
 .2كم الراشد المشاركة في الحمبدأ وهو ما يتقاطع مع ، الرقمية
ــمل يو  ــد شـ ــم الراشـ ــة  الحكـ ــة في الفعاليـ ــية المتمثلـ ــادد الأساسـ ــن المبـ ــة مـ ــده الإداري مجموعـ ــي بعـ فـ
التحســين المســتمر واســتتدام مؤشــرات ، الاســتجابة لاحتياجــات المــواطنين، المســاءلة، الشــفافية، والكفــاءة

 .3الأداء ومراجعة السياسات الإدارية بانتظام من أجل التحديث والتطوير
وبناء على ما سبق، يمكن القول إن مقاربات الحكـم الراشـد تشـكل منظومـة متكاملـة تبـرز الطـابع 
ــانوني  ــد القـ ــاءة، والبعـ ــة، والبعـــد الإداري بالكفـ ــد السياســـي بالديمقراطيـ الشـــامل للمفهـــوم، حيـــث يلتقـــي البعـ

والثقـة. فـالحكم الراشـد هـو ممارسـة بالشرعية، والبعـد الاقتصـادي بالتنميـة، والبعـد الاجتمـاعي بالمشـاركة 
جماعيــة تقــوم علــى مبــادد الرشــد، والعــدل، والمســاءلة، والمشــاركة، مــن أجــل تحقيــق إدارة فعالــة وعادلــة 

 للشأن العام.

 
، العــدد والدراسـات للأبحاثالمجلة الجزائرية  شام بن ورزق، تطبيقات مقاربة الحوكمة الرشيدة على مستول الجماعات المحلية،ه  1

 .245، ك2021، 03

2 OECD, The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector (Paris: OECD Publishing, 2019). 

ــ  ســـــــــــابر، العهـــــــــــد الـــــــــــدولي الخـــــــــــا  بـــــــــــالحقوق المدنيـــــــــــة والسياســـــــــــية، الأمــــــــــــم المتحـــــــــــــدة 3 ، تـــــــــــــاريخ مرجـــــــــ
 https://www.ohchr.org.16/12/2024الاطلاد 

https://www.ohchr.org/
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 المطلب الثالث : مبادئ وأسس الحكم الراشد 
والأسا النظرية للحكم الراشد في مجموعة من القواعـد والمعـايير التـي تهـدن إلـى مبادد  التتمثل  

وتعبــر عنهــا مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة التــي قــد تتتلــا حســب المنظمــات  .الشــاملةتحقيــق التنميــة 
كمــا أن هــذه المؤشــرات متعــددة  .وحســب المنــاطق وبــاختلان الميــادين والمفكــرين التــي يــراد التقيــيم منهــا

ــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والإداريـــــةومتن ــين المعـــــايير السياســـ وتشـــــمل أداء الدولـــــة  .وعـــــة تتـــــوزد بـــ
كمـا تتتلـا الأولويــات  .ات المجتمـع المــدني والقطـاد التـاك ومؤسسـاتها المركزيـة واللامركزيـة ومؤسسـ

عتمـدها البنـك فلـو نظرنـا مـثلا إلـى المعـاير التـي ا ، والمعايير باختلان الجهات والمصالح التي اعتمـدتها
" فــي منطقـــة الشـــرق الأوســل وشـــمال إفريةيــا قســـمها إلـــى الراشـــد الــدولي مـــن خــلال دراســـته عـــن "الحكــم 

ــ ــاركة وتـ ــاواة والمشـ ــة بالمسـ ــانون والمعاملـ ــم القـ ــمل حكـ ــار الأول يشـ ــيين المعيـ ــارين أساسـ ــرك أمعيـ مين فـ
ــاوية لإ ــا الدولـــةمتسـ ــي توفرهـ ــدمات التـ ــتفادة مـــن التـ ــاركة ، سـ ــل والمشـ ــمن التمثيـ ــاني فيتضـ ــار الثـ والمعيـ

. كمــا تركــز منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى النمــو 1والشــفافية والمحاســبة والمســاءلة التنافســية
 تصها كالتالي لحرية التجارة. ونو  التصتصةو  الانفتاح الاقتصاديو  التنميةو  الاقتصادي

 نك الدولي مؤشرات الحكم الراشد المعتمدة أمام الب  -1
اعتمـد البنـك الـدولي علـى مجموعـة مـن المؤشـرات العالميـة لةيـاس كفـاءة وفعاليـة الحكومـة ونظـام 

تقـارير المؤسسـات العالميـة والمـواطنين و  من خلال اعتماده على آراء التبراء والمتتصين،  الحكم السائد 
القطــاد العــام والتــاك والمجتمــع واســتند البنــك الــدولي علــى جمــع البيانــات مــن  .فــي جميــع دول العــالم

المدني للوصول إلى المؤشرات العالمية التي اعتمد عليهـا لةيـاس الحكـم الراشـد وتةـيم الـدول التـي تمكنـه 
 من فهم الأوضاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد.

لم يمكـن للبنـك ومن خلال الاعتماد على هذه المؤشرات العالمية وتطبيقها علـى أي دولـة فـي العـا
وهل يمكن للبنـك الـدولي معالجـة مشـاكل هـذه فيها.    الدولي استنتاح وتصنيل الدولة ونظام الحكم القائم

بتعــديل السياســات الداخليــة للدولــة وتعــديل طريقــة العمــل وفــق مــا  الةيــاممــنح القــروض لهــا أو و  الدولــة

 
تقرير عن التنمية في الشرق الأوسـ  وشـمال أفريقيـا، الحكـم الجيـد لأجـل التنميـة فـي الشـرق الأوسـ  وشـمال لبنك الدولي،  ا  1

 .03، ك2003، واشنطن، إفريقيا
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عتمد البنك الدولي عليها وفق تجربتـه لتصبح هذه الدولة تتضع للسياسات التي ي ،يقتضيه البنك الدولي
 1 العالمية في تسير أمواله الممنوحة على شكل قروض لتدعم الحكم من خلال مايلي

 هGovernment Effectiveness   فعالية الحكومة-
نشاطها من بين أهم المؤشرات التـي يةـيا بهـا جـودة و  يعتبر البنك الدولي مؤشر فعالية الحكومة

جوانب ونقار تتمثل فـي قـدرة الحكومـة علـى تقـديم خدمـة عموميـة  ةيستند هذا المؤشر على عد و   ،الحكم
وجـــودة وضــع السياســـات وتنفيـــذها  ،واســـتقلاليته عـــن الضــغور السياســـية الإداري وجـــودة الجهــاز  ،جيــدة

ويغطـــي هــذا المؤشـــر الجوانــب التاليـــة كفـــاءة الإدارة  .وكــذلك مصـــداقية التــزام الحكومـــة بهــذه السياســـات 
العامـــة واحترافيتهـــا والقـــدرة علـــى تقـــديم خـــدمات عموميـــة ذات جـــودة عاليـــة ومـــدل وضـــوح السياســــات 

ها ودرجـــة اســتقلالية الموظــا العمـــومي عــن الــولاءات السياســـية أو الزبونيــة وفعاليـــة اســتقرار الحكوميــة و 
 .2التنسيق بين متتلا أجهزة الدولة

 السياسي وغياب العنف/الإرهاب ستقرارالا-
                                   (Violence/terrorism  Political Stability and Absence of) 

بمـا فـي ، عنيفـة أوبوسائل غير دسـتورية ، يقصد به مدل احتمال تهديد الحكومة أو الإطاحة بها
يةـيا هـذا المؤشـر مـدل  .البيئـة السياسـية فـي الدولـة اسـتقرارومـدل ، ذلـك العنـا السياسـي أو الإرهـام 

ضــــعا احتماليــــة الانقلابــــات أو ، التمــــردات و  ةيــــام النزاعــــات المســــلحة، السياســــي الــــداخلي ســـتقرارالا
ومحدوديــة التهديــدات الإرهابيــة والعنــا السياســي. ويعــد هــذا المؤشــر حاســما فــي تقيــيم ، الثــورات العنيفــة

بيئــة الغيــر مســتقرة سياســيا تــؤثر ســلبا علــى فعاليــة المؤسســات وتعيــق الاســتثمار الحكــم الراشــد إذ أن ال
يعــزز الثقــة فــي الدولــة ويمكنهــا مــن تطبيــق  ســتقراروتقلــل مــن فــرك التنميــة المســتدامة فــي حــين أن الا

  .3السياسات بفعالية
 (Rule of Lawسيادة القانون )  -

 
1Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: 

Methodology and Analytical Issues (Washington, DC: The World Bank, Policy Research Working Paper No. 

5430, 2010) 

2The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Government Effectiveness 

(Washington, D.C.: The World Bank, 2023), www.info.worldbank.org/governance/wgi. 

3The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Political Stability and Absence of 

Violence/terrorism (Washington, D.C.: The World Bank, 2023), 

www.info.worldbank.org/governance/wgi. 
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وخاصــة مــا يتعلــق بجــودة تطبيــق ، بــالقوانين التــي تحكــم المجتمــعمــدل ثقــة المــواطنين والتــزامهم  
بمـا يشـمل جميـع مؤسسـات ، وفعالية آليـات إنفـاذ القواعـد الدسـتورية والقانونيـة،  واستقلال القضاء،  العقود 

ينظـر إلـى سـيادة  .إضافة إلى مدل تقيد الدولة نفسها بالقانون في سلوكها ومؤسسـاتها،  العدالة والشرطة
حيــث تضــمن أن تمــارس الســلطة ضــمن إطــار دســتوري ، ى أنهــا ركيــزة أساســية للحكــم الراشــد القــانون علــ

 .1والاستثمار في المجتمع ستقرارما يعزز منا  الثقة والا، قانوني شفان وخاضع للمساءلة
 ( Control of Corruption)  مكافحة الفساد -

ومــدل ، شــكل فســاد بســيل أو كبيــرســواء فــي ، يقصــد بــه مــدل قــدرة الدولــة علــى الحــد مــن الفســاد 
بمــا فــي ذلــك ، نجــاح المؤسســات العامــة والتاصــة فــي كــبح اســتتدام الســلطة لتحقيــق مكاســب شتصــية

، وتـــأثير النتـــب والمصـــالح التاصـــة علـــى السياســـات العامـــة، والإخـــتلاس، الرشـــوة، إشـــكال المحســـوبية
ــد إذ  ــيم جـــودة الحكـــم الراشـ ــا فـــي تقيـ ــذا المؤشـــر عنصـــرا مركزيـ ــار الفســـاد يقـــوض ثقـــة  ويعتبـــر هـ أن انتشـ

في حـين ، ويؤدي إلى فشل السياسات العامة، ويضعا الاقتصاد ، ويعطل العدالة، المواطنين في الدولة
 .2أن مكافحته تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية والمساءلة والنمو المستدام

 (RegulatoryQuality)  التشري و  جودة التنظيم -
، الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات وقـوانين سـليمة تعـزز مـن تنميـة القطـاد التـاك هو قدرة  

ا هـذا يويةـ، والعدالـة، والشـفافية، وتضـمن بيئـة تنظيميـة تتسـم بالكفـاءة، وتحد من العراقيل البيروقراطيـة
، بيروقراطـي مفـررمرونـة الأنظمـة الإداريـة دون تقييـد ، التشـريعات مـع المعـايير الدوليـة اتسـاق المؤشـر

، فعاليــة السياســات التــي تــنظم العلاقــات الاقتصــادية والاجتماعيــة، حمايــة المنافســة وتقييــد الاحتكــارات 
وتشــكل أحــد أعمــدة الحكــم الراشــد حيــث تســهم فــي خلــق بيئــة مســتقرة ومحفــزة لإســتثمار  .جــودة التنظــيم

 .3ي الدولةوالتنمية وتعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الدولية ف
 (Voice and Accountability) المساءلة وحرية التعبيرو   إبداء الرأي -

بالإضافة إلـى ، تيار حكومتهمخيقصد به مدل التزام المواطنين في بلد معين على المشاركة في ا
ويعكـــا هــذا المؤشـــر درجــة انفتـــاح  .وحريــة الإعـــلام المســتقل، حريــة التعبيــر وحريـــة تكــوين الجمعيـــات 

 
1The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Rule of Law (Washington, D.C.: The 

World Bank, 2023), www.info.worldbank.org/governance/wgi. 

2The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Control of Corruption (Washington, 

D.C.: The World Bank, 2023), www.info.worldbank.org/governance/wgi. 
3The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Regulatory Quality (Washington, D.C.: 

The World Bank, 2023), www.info.worldbank.org/governance/wgi. 
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مــدل تمتــع الأفــراد بحريــة الــرأي والتعبيــر دون خــون مــن ، النظــام السياســي علــى المشــاركة الديمقراطيــة
واستقلالية وسائل الإعلام وقدرتها ، الجمعوي والمدنيو   وحرية العمل النقابي،  القمع أو المتابعة القضائية

إذ لا يمكـن تصـور مسـاءلة ، هذا المؤشر يعد كذلك من ابرز أعمدة الحكم الراشـد   .على مساءلة السلطة
ديمقراطــي دون إشــراك المــواطن فــي الشــأن  اســتقرارأو شــفافية دون حريــة تعبيــر فعالــة ولا يمكــن تحقيــق 

 .1العام عبر قنوات شرعية متاحة
 مؤشرات الحكم الراشد وفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    -2

، الأمــم المتحــدة الإنمــائي أكثــر شــمولامــن أهــم مؤشــرات الحكــم الراشــد التــي نــر عليهــا برنــامل 
  2وهي تضمنت تسعة معايير

المشـاركة مــن الركـائز الأساسـية فــي بنـاء النظــام الـديمقراطي، إذ تعنــي تمكـين كــل  تعــد المشـاركة: -1-
مــن المــرأة والرجــل مــن ممارســة حقهــم فــي التصــويت وإبــداء الــرأي، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــلال 
الهيئات التمثيلية المنتتبة ديمقراطيا، فـي صـياغة البـرامل والسياسـات واتتـاذ القـرارات العامـة. وتقتضـي 
المشاركة الفاعلة وجود إطار قانوني يكفل حريـة تأسـيا الجمعيـات والأحـزام السياسـية، وحريـة التعبيـر 
خ  والانتتام، والحريات العامة بمتتلا أشكالها، بمـا يضـمن انتـرار المـواطنين فـي الحيـاة العامـة ويُرسـّ

 .أسا الشرعية السياسية
دته على الجميـع مـن دون اسـتثناء انطلاقـا مـن   يعني مرجعية القانون وسياحكم القانون وسيادته-2-

وبينهم وبين الدولة من جهة ، وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة،  حقوق الإنسان
تـؤمن  ،كمـا انـه يـنظم العلاقـات بـين مؤسسـات الدولـة ويحتـرم فصـل السـلطات واسـتقلالية القضـاء،  ثانية

ساواة بين المواطنين وهذا يتطلـب وضـوح القـوانين وشـفافيتها وانسـجامها هذه القواعد الحقوقية العدالة والم
يــنظم العلاقــات بــين و  ا دســتور يحفــأ حقــوق الإنســانيوكمــا يقصــد بــه بشــكل عــام تكــر  .فــي التطبيــق

ويقـــوم علـــى العدالـــة والمســـاواة ويصـــهر علـــى ، متتلـــا المؤسســـات والمـــواطنين ويفصـــل بـــين الســـلطات 
نبثــق عنــه قــوانين تراقــب وتعاقــب كــل متــالا للمبــادد الدســتورية المحوريــة لي، مكافحــة ومحاربــة الفســاد 

وبالمقابــــل علــــى جميــــع المــــواطنين والمؤسســــات العامــــة والتاصــــة والمجتمــــع المــــدني التضــــود ، للدولــــة
 .للدستور والقوانين داخل إقليم الدولة

 
1The World Bank, Worldwide Governance Indicators / Voice and Accountability (Washington, 

D.C.: The World Bank, 2023), www.info.worldbank.org/governance/wgi. 

 .12، ك2013مركز دراسات الوحدة العربية،  ،بيروت، 01ر، مفهوم الحكم الصالححسن كريم،  2
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ــفافية: -3- ــال  ـ،للمعلوماتـــوتعنـــي ســـهولة الحصـــول علـــى المعلومـــات والتـــدفق الحـــر الشـ وإفســـاح المجـ
ممــا يســاعد فــي إتتــاذ قــرارات ، للجميــع لإطــلاد عليهــا والإنفتــاح فــي العلاقــة بــين الحكومــة والمــواطنين

ــدة للسياســـات العامـــة ــة والنقديـــة ، جيـ ــة الماليـ ــن السياسـ ــوفر معلومـــات إحصـــائية عـ ــرز هنـــا أهميـــة تـ ويبـ
مــا تعــد الحكومــة والمؤسســات الاقتصــادية ك، ممــا يســمح بتصــويب السياســات الاقتصــادية، والاقتصــادية

التـــي يجـــب أن تنشــر بصـــفة علنيـــة ممــا يســـمح باتســـاد دائـــرة ، هــي المصـــدر الرئيســـي لهــذه المعلومـــات 
 المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد.

ــتجابة: -4- ــن الاسـ ــات  حسـ ــعى المؤسسـ ــي أن تسـ ــة لوهـ ــريع لتلبيـ ــكل سـ ــع بشـ ــدمات للمجتمـ ــديم التـ تقـ
 . كما تحاول المؤسسات خدمة وإشراك أصحام المصالح، واطنين دون استثناءاحتياجات الم

يرمز إلى القـدرة علـى التوسـل والتحكـيم بـين المصـالح المتضـاربة مـن أجـل الوصـول إلـى   التوافر:-5-
 وان أمكن حول المصلحة العامة والسياسات العامة.، إجماد واسع حول مصلحة الجميع

إعطاء الحق للجميع من نسـاء ورجـال للحصـول علـى فـرك  الفر : المساواة وخاصة في تكافؤ-6-
 . من أجل تحسين أوضاعهم، متساوية في الارتقاء الاجتماعي

تهدن إلى توفير القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائل تستجيب لحاجات ولتطلعات  الفعالية والكفاءة:-7-
وعلـــى أســـاس إدارة عقلانيـــة وراشـــدة للمـــوارد أي بمعنـــي القـــدرة علـــى تنفيـــذ المشـــاريع بنتـــائل ، المـــواطنين

العقلانيـة  فـي تسـيير و  تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم معتمدة في ذلك على الأسـا الإداريـة
 مع الأخذ بعين الاعتبار للاستتدام الأمثل للمواد المتاحة.، إدارة الموارد الطبيعية و 
ــاءلة:-8- ــبة والمســ ــبة  المحاســ ــة والمحاســ ــة للرقابــ ــة وفعالــ ــة متكاملــ ــتحداث أنظمــ ــود واســ ــرورة وجــ ضــ

ة مع تحميل القطاد العـام والتـاك والمجتمـع المـدني المسـؤولي،  والمساءلة السياسية والإدارية للمسئولين
 لتحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين من التعسا والاستغلال.، عند ممارسة وظائفهم، الكاملة

وهـي الرةيـة المنطلقـة مـن المعطيـات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تعمـل علـى    الرؤية الإسـتراتيجية-9-
. أي بمعنــى أخــر الرةيــة التــي تتطلــب وجــود مــواطنين لهــم آفــاق 1تحســين شــؤون النــاس وتنميــة المجــتم

ــم  ــدة ورسـ ــرارات الراشـ ــنع القـ ــة صـ ــن خـــلال سياسـ ــد مـ ــم الراشـ ــدفها تحقيـــق الحكـ ــتقبل هـ ــدة للمسـ ــة بعيـ ورةيـ
 المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة. ريتطو و  لتحقيق المصلحة العامةالسياسات العامة 

 
1PNUD, La Gouvernance Pour L'Avenir (Democratie et Developpement) (New York, Mai 2006), 

p. 37. 



 الإطار النظري والمفاهيمي للحكم الراشد والتعديلات الدستورية ................................. الأولالفصل 
 

46 

 مؤشرات الحكم الراشد لصندوق النقد الدولي :   -3
أن تعزيز الحكم الراشـد فـي جميـع جوانبـه بالاعتمـاد  1997أعلن صندوق النقد الدولي في عام 

 على المؤشرات التالية 
والتـي تعـد مـن  الشـفافية، التصـدي للفسـاد ، تحسين الكفاءة والمساءلة في القطاد العـام  ،سيادة القانون   -

 .العناصر الأساسية لإطار العمل الذي يمكن الاقتصادات من أن تزدهر
أعتبـر صـندوق النقـد الـدولي أن اعتمـاد الدولـة علـى الحكـم الراشـد يسـاعد الاقتصـاد علـى   وبالتالي

الفساد داخل الاقتصاد هو نتيجة للحكـم الراشـد وبطريقـة عكسـية بـأن انتشـار   مكافحةالتطور والنمو وأن  
 . 1الفساد داخل الاقتصادات هو نتيجة الحكم الراشد غير الصالح

ادي والتنميــة، فقــد ركــزت دراســتها حــول الحكــم الراشــد علــى أربعــة معــايير أمــا منظمــة التعــاون الاقتصــ
 أساسية تتمثل في 

 . 2خفل النفقات العسكرية، السيطرة على الفساد، إدارة القطاد العام ،دولة القانون  ✓
 مؤشرات الحكم الراشد حسب منظومة الأمم المتحدة :  -4

تعتبر من بين ابرز المؤشرات المستتدمة والأكثر وضوحا بعـد البنـك الـدولي حيـث حـددت سـبعة 
  3أداء عملية الحكم الراشد كما يلي لةياسمؤشرات 

 (: جدول مؤشرات الحكم الراشد حسب منظومة الأمم المتحدة 01جدول رقم )
 ةياس الأداء المؤشرات 

 اللامركزية
يجـــب أن تحـــدد الـــنظم اللامركزيـــة مســـتويات الحكـــم المحلـــي مـــن حيـــث 

 .إتتاذ القرارات مع أطر واضحة لتفويل السلطة وإدارة الموارد المالية
 .الجميع على قدم المساواة في الوصول إلى عملية صنع واتتاذ القرار العدالة والمساواة 

المدنية المشاركة 
 والمواطنة

ــة  ــلطة للمراقبــ ــع ســ ــون للجميــ ــفافة وان يكــ ــون الســــجلات شــ يجــــب أن تكــ
والتقيـيم والإبـلاع عـن أي أخطـاء لتحديــد السـبل التـي يمكـن لمخلاقيــات 

 .تعزيز المسؤولية المدنية

 
 .13، كمرج  سابرنداء حسين عبد عون،   1

2Organization for Economic Co-operation and Development, Participatory Development and 

Good Governance (Paris, 1995), p14. 

 .12، كمرج  سابرنداء حسين عبد عون،  3
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 .للحد من الفساد في الأنشطة الحكومية الشفافية والمساءلة 

 الفعالية 
طور العمراني المقترح المساهم بشكل فعال قياس الكفاءة وتقييم مدل الت

 .في إحداث تغيير إيجابي وبناء القدرات 

 الاستدامة 
تمثــل الاســتدامة واســتمرارية المــوارد مظهــر مهــم جــدا للتقيــيم مــن خــلال 
تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين المتطلبـــــات الاقتصـــــادية والسياســـــية والاجتماعيـــــة 

 .لمجيال الحالية والمستقبلية

 الأمن توفير 
تكمن أهمية هذا المؤشر في تتفيـل مـن حـدة النزاعـات وتحقيـق السـلام 

ــة ــانون ، فـــي الدولـ ــيادة القـ ــدأ سـ ــن خـــلال تطبيـــق مبـ ــون ذلـــك إلا مـ ولا يكـ
 1ومكافحة التطرن ونزد السلاح.

 مؤشرات التقييم المعتمدة من طرف آلية النظراء الإفريقية :  -5
إن اقلية الإفريةية للتقييم من قبل النظراء تركـز هـي الأخـرل علـى مجموعـة واسـعة مـن المعـايير 
، التي تةيا من خلالها مستول التقدم المحرز من طرن الدولـة المعنيـة فـي مجـال إعمـال الحكـم الراشـد 

في وثيقة التعاهد العالمي لإحياء إفريةيا ثم بلورتها اللجنة الاقتصادية لإفريةيا وقد وردت هذه المؤشرات 
 2في أربعة مؤشرات عامة هي 

أوردت وثيقة التقييم الذاتي ل ليـة أن الديمقراطيـة ضـرورية لاسـتيفاء   الحكم الراشد والديمقراطية:  -  1-
والتنميــة الاقتصــادية ، حوكمــة الشــركات ، عناصــر الحكــم الراشــد فــي بــاقي المجــالات الإدارة الاقتصــادية

والاجتماعيـــة ه لأنهـــا تضـــمن الحقـــوق الأساســـية لمفـــراد وتشـــكل قاعـــدة لتقلـــير الفقـــر وتحقيـــق التنميـــة 
  3المستدامة ولقد جاءت عناصر الحكم الراشد في الأهدان التالية

 وعرقلتها عجلة التنمية.  ستقرارتقلير النزاعات الداخلية بين الدول لمساسها بالا ✓
 تدعيم الديمقراطية المؤسساتية وتعزيز سيادة القانون والشفافية والنزاهة. ✓
 ترقية وحماية الحقوق الفردية والجماعية. ✓

 
، في كتام حوكمة المستدامةالحوكمة الرشيدة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي وتحقير التنمية  نداء حسين عبد عون،    1

 . 14، ك2020الإدارة العامة، مصر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، 

مجلـة العلـوم القانونيـة حليمة بسعود، اقلية الإفريةية للتقييم من قبل النظراء  بين غاية الحكم الراشــد وتحــديات الواقــع الإفريقــي،   2
 .211، ك2022، 03، العددوالاجتماعية

، مجلـة الحقــوق والعلــوم الإنســانيةنصــيرة لــوني، آليــات الحكــم الراشــد كأســاس لإصــلاح الإداري فــي الجزائــر  البلديــة نموذجــاه،  3
 .52، ك2019،  02العدد



 الإطار النظري والمفاهيمي للحكم الراشد والتعديلات الدستورية ................................. الأولالفصل 
 

48 

ســلطاتها الكاملــة وفــق مــا  اســتتدامالفصــل بــين الســلطات ب يــة تمكــين كــل ســلطة مــن  احتــرام ✓
 يرسمه الدستور.

ــوظفي ✓ ــة المــ ــة ومردوديــ ــة فعاليــ ــة علــــى ترقيــ ــاءلة والرقابــ ــة المســ ــود آليــ ــمان وجــ ــوميين وضــ ن العمــ
 ولين.ؤ المس

 مكافحة الرشوة في المحيل السياسي. ✓
 تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الإنسان والأطفال. ✓
 حماية حقوق الفئات الضعيفة. ✓

صـر تضمنت الوثيقة معـايير ومحـددات التقيـيم مـن قبـل النظـراء فـي أربعـة عنا  الاقتصادية:الإدارة  -2-
 تتمثل في ، لةياس الحكم الراشد الاقتصادي

 ترقية سياسات الاقتصاد الكلي. •
 وضع سياسات اقتصادية شفافة تنبؤية ذات مصداقية قائمة على التسيير السليم للمالية العمومية. •
 مكافحة الرشوة وتبيل الأموال. •
 لإفريةيا.تسريع الاندماح الجهوي والذي يعتبر حاسما لتلق تنمية متكاملة  •
ــة الشــركات:-3- ــة فــي تــوفير المنــا  الملائــم لنشــار  حوكم يرتكــز هــذا المعيــار علــى تبيــان دور الدول

وقـد حــددت الوثيقـة خمســة ، المؤسسـات وخلـق أقصــى تقـارم بــين مصـالح الأفــراد والمؤسسـات والمجتمــع
  1معايير لتقييم حوكمة الشركات 

 نشار الاقتصادي.* ضرورة خلق محيل ملائم وإطار قانوني فعال لل
حقــوق الإنســان ومتحملــة لمحترمــة  ،* التأكــد مــن تصــرن المؤسســات كمجموعــات جيــدة مــن المــواطنين

 المسؤوليات الاجتماعية وديمومة البيئة.
 * ترقية اعتماد قواعد أخلاقيات الأعمال في مجال تحقيق أهدان المؤسسات.

 دالة.* ضمان معاملة جميع الشركات وأصحام المصلحة بإنصان وع
 * خلق شرور محاسبة الشركات والمسيرين. 

يعتبــر البعـــد الاجتمــاعي والاقتصـــادي مــن أهـــم أبعــاد الحكـــم  التنميــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة: -4-
علــى حيــاة الســكان ونوعيــة الحيــاة والــوفرة  والتــأثير ،الراشــد لمــا لــه مــن علاقــة وطيــدة بالسياســات العامــة

 
 .11، ك1999، باريا، مبادئ حوكمة الشركاتمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  1
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وتتمثــل الأهــدان الرئيســية فــي مجــال تحقيــق ، واســتقلاليتهذلــك بــدور المجتمــع المــدني  وارتبــار ،الماديــة
    1التنمية الاقتصادية الاجتماعية حسب وثيقة التقييم من قبل النظراء في

 * ترقية الاعتماد الذاتي وتعزيز القدرات من أجل تنمية مستدامة.
 ة مستدامة والقضاء على الفقر.* تسريع الأهدان الاجتماعية الاقتصادية لبلوع تنمي

 * دعم السياسات وآليات تقديم التدمات والمردودية في المجالات الأساسية للتنمية الاجتماعية.
* تمكــــين المــــواطنين خاصــــة الشــــريحة الفقيــــرة فــــي المنــــاطق الريفيــــة مــــن ســــهولة الوصــــول إلــــى المــــاء 

 .والاتصال الأسواق وإلى تكنولوجيا الإعلام، التمويل، الطاقة،  الشروم 
 * المساواة بين الجنسين.

 .2* تشجيع المشاركة الواسعة في عملية التنمية من طرن الفاعلين على كل المستويات 
 المطلب الراب  : فواعل الحكم الراشد 

انطلاقـا مــن الفواعــل الرســمية وقنواتهــا ، تـم تتصــير المطلــب الرابــع لعـرض فواعــل الحكــم الراشــد 
وممارســـة ، مـــن خـــلال تـــأطير التفاعـــل الاجتمـــاعي ،تجســـيد الحكـــم الراشـــد التـــي تعـــد فاعـــل أساســـي فـــي 

ــة ، الرقابـــة الفعليـــة علـــى عمـــل المؤسســـات عبـــر الســـلطة  وتحمـــل مســـؤولياتها فـــي تقـــديم التـــدمات العامـ
وتمكــــين المــــواطنين مــــن المشــــاركة فــــي صــــناعة ، ان المجتمــــع المــــدنيودعــــم جميــــع أطيــــ .للمــــواطنين

 بالإضافة إلى دعم القطاد التاك وتشجيعه.، ى قرارات السلطةوالتأثير عل ،السياسات العامة
ومن خلال ما تقدم يمكننـا تبيـان أهـم الفواعـل الرسـمية والغيـر الرسـمية للحكـم الراشـد الـذي ينبنـي  

بتفاعـل الفواعـل لتجسـيد  ،والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد   ،على خدمة الصالح العام
 الحكم الراشد.   

 فواعل الحكم الراشد الرسمية   -1
، كالقطـاد التـاك والمجتمـع المـدني، يفتح البام أمام فواعل جديدة للدولـةالراشد ل  الحكملقد جاء  

 3نظرا لتميز الحكم الراشد وتحرره عن فكرة الحكومة لمسبام التالية 
واتســاد حجــم المجتمعــات ، فشــل الحكومــة وابتعادهــا عــن المــواطنين وتقيــدها بالعمليــات الإداريــة •

وهنــا يــأتي ، ا أدل إلــى وجــود ممثلــين للمــواطنينممــ، المــواطنينومضــاعفة عزلــة الحكومــة عــن 
 

 . 213ك، مرج  سابربسعود حليمة،  1
 . 212، كمرج  سابربسعود حليمة،  2
 .15ك ،مرج  سابر  علي شتيوي،3
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وعمليـــة إرتباطهـــا ، دور الحكـــم الراشـــد لـــيعكا عمليـــة تفاعـــل الحكومـــة مـــع المؤسســـات الأخـــرل 
 بالمواطنين وكيفية اتتاذ القرارات في عالم يزداد تعقيدا.

ــة • ــى الحكومـ ــرا علـ ــد حكـ ــم يعـ ــة لـ ــلحة العامـ ــة بالمصـ ــام والعنايـ ــاك، الإهتمـ ــل هنـ ــرل  بـ ــل أخـ ، فواعـ
التـي أخـذت دورهـا فـي والمؤسسات الربحيـة    ،والجمعيات   ،مات المدنية الدينيةظالمن  ،كالصحافة

 خدمة المصالح العامة.
ممــا يعنــي ، فــي عمليــات صــنع السياســات ، ازديــاد الاهتمــام بالبيئــة الدوليــة والعوامــل التارجيــة •

 الفواعل. أحد ة إلى تحول في دور الدولة من فاعل رئيسي في صنع السياسات العام
فأصــبح دورهــا التوجيــه والإشــران ومشــاركة بةيــة ، اختصاصــاتهاتقلــير دور الحكومــة وتحديــد  •

 في عملية صنع السياسات والبرامل. الفواعل الأخرل 
القطــاد التــاك والمجتمـع المــدني أهــم المكونـات الفاعلــة فــي و  وتعتبـر المؤسســات الرســمية للدولـة

حيـث يكمـن دور الحكـم الراشـد فـي انـدماح عناصـره الـثلاث وتفاعلهـا مـع  .وميدانـه الـرئياالحكم الراشد  
والمجتمع  ،والقطاد التاك   ،ولا يكون ذلك إلا بالمشاركة الفعلية للدولة  .بعضها لضمان ديمومة التنمية

ركة وإطــار تشـريعي ملائــم يسـمح بالمشــا ،مــن خـلال عمــل الدولـة علــى خلـق بيئــة سياسـيةوهـذا  ،المـدني
ومراقبته الفعلية للقطاد التاك والعام مع إشراك القطاد التاك في  ،السياسية الشعبية في إدارة الحكم

وعلــى المجتمــع المــدني الةيــام بــدور التفاعــل فــي  .وتحقيــق الــدخل لأفــراد المجتمــع ،خلــق فــرك العمــل
الأنشـــطة السياســـية الأنشـــطة السياســـية والاجتماعيـــة عبـــر تعبئـــة الجماعـــات حتـــى تقـــوم بالمشـــاركة فـــي 

 لدفع عجلة التنمية وتحقيق رفاه المجتمع. ،والاجتماعية
 راشــدا يضـــمن للدولــة الديمقراطيـــة التشـــاركية اكمــا تضـــمن العناصــر الثلاثـــة الســابقة للدولـــة حكمـــ

 .01كما هو موضح في الشكل رقم  ،فعالةويتلق بيئة سياسية وقانونية  .شاملةالتنمية وال
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 (: الفواعل ومكونات الرسمية  للحكم الراشد01الشكل رقم)

 الدولة  •

لاعتبارها صاحبة    ، التنفيذية والقضائية  ،منها الوظيفة التشريعية  ،تقوم الدولة بالعديد من الوظائا
والمؤسسات  المواطنين  لحياة  والتنظيم  العامة  ،  التشريع  السياسات  ورسم  صنع  لها  المتول  والجهة 

العامة السياسات  وترسم  القرارات  تصنع  حكومة  خلال  من  بتنفيذهاو   وتنفيذها  هذه   .1تقوم  وتراقب 
النزاعات وتطبيق القانون على  السياسات من خلال الوظيفة القضائية لتحقيق العدالة عبر الفصل في  

سواء حد  على  المواطنين  الداخلية ،  كافة  التهديدات  من  المجتمع  على  والدفاد  الأمن  وظيفة  وللدولة 
 والتارجية.

ــر تقـــديم التـــدمات  ــلال مؤسســـاتها الحكوميـــة، إلـــى تمكـــين المـــواطنين عبـ ــعى الدولـــة، مـــن خـ تسـ
لات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويفتح في المجا افرك المتكافئة، بما يحقق شموليتهوضمان ال

ــ ــاق  اأمامهـ ــيع نطـ ــى توسـ ــة علـ ــل الحكومـ ــا يفتـــرض أن تعمـ ــة. كمـ ــوارد المتاحـ ــول إلـــى المـ ــال للوصـ المجـ
علـى ة اللامركزية في الأنظمة الاقتصادية والسياسية، بما يجعلها أكثر استجابة لمطالب المواطنين وقـدر 

المتغيــرة. وفــي هــذا الإطــار، يفــرض مفهــوم الحكــم الراشــد علــى التكيــل الســريع مــع التحــولات والظــرون 

 
يطلق ويراد بلفأ الحكومة  الهيئات الحاكمة في الدولة وهي السلطات العامة التي تسير الدولة، اي السلطة التشريعية، والسلطة   1

التنفيذية، والسلطة القضائية. ويراد به كذلك نظام الحكم  اي ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة، أو الطريقة والكيفية التي  
 لطات العامة في الدولة وهذا أوسع المعاني لكلمة الحكومة.تتم بها ممارسة الس

الحكم 
الراشد

الدولة

مجتمعال
المدني

القطاع 
الخاص

 )المؤسسات الرسمية( 
 السلطة التشريعية   -
 السلطة القضائية  -
 التنفيذية السلطة  -
 المؤسسات الرقابية -

 الجمعيات   -
 المنظمات غير الحكومية-
 النقابات المهنية -
 وسائل الإعلام -

- 
ات 
شرك
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الحكومــــات إعــــادة تعريــــل دور الدولــــة فــــي إدارة الأنشــــطة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، بمــــا ينســــجم مــــع 
 . 1متطلبات الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة 

ــادية ــوارد الاقتصـ ــى إدارة المـ ــة علـ ــل الدولـ ــتلال  ،وتعمـ ــى اخـ ــؤدي إلـ ــي لا تـ ــات التـ ــق السياسـ وتطبيـ
كمـــا تضـــمن  ،وتشـــجيع الاســـتثمار .ســـوق لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامةلل ينظـــام اقتصـــاد  وضـــعو  ،الســـوق 

بكفـــاءة وفاعليـــة  ،وتقـــديم التـــدامات الاجتماعيـــة العامـــة، الدولـــة التوزيـــع العـــادل للثـــروات بـــين مواطنيهـــا
 حماية البيئة.و  والرعاية الاجتماعية ودعم البنية التحتيةالتعليم والصحة  توفيرو   .وجودة

وذلـك مـن خـلال تطبيـق القـوانين التـي ، أن تـوفر الإطـار التشـريعي الملائـمكما يجب على الدولـة 
وإعطــاء صــلاحيات إداريــة وماليــة ، ومنظمــات المجتمــع المــدني، تشــكيل المنظمــات غيــر الحكوميــة تتــيح

 .2خلق الأطر الحوارية بين جميع هذه الأطرانو  ،الةيام بوظائفها مناسبة للهيئات المحلية من أجل
، البرلمـان، لذا تعد الدولة بكل مؤسسـاتها السياسـية والقانونيـة وأجهزتهـا الإداريـة المتتلفـة الوزارات 

البلديــة...الخه الطــرن الفعــال والرئيســي فــي تجســيد وإرســاء أســا الحكــم الراشــد وذلــك ، الولايــة، العدالــة
وهذا بواسـطة تـدخلها  .رها الجهة صاحبة الإشران على تحديد ووضع السياسات العامة في البلاد باعتبا

وبـذلك تسـتطيع الدولـة وضـع اقليـات  .والنظـر فـي كيفيـة تطبيقهـا  والتشـريعات في مجـال وضـع القـوانين  
فالدولـة وحـدها الكفيلـة والقـادرة علـى تجسـيد التـوازن  .التنظيمية المناسبة لتكـريا متطلبـات الحكـم الراشـد 

 3.، والاجتماعيةالسياسية، بين المجالات الاقتصادية
لان الحكومـة نتـاح  ،ويلعب الجهاز التنفيذي الحكومةه دورا أساسيا في إرساء أسا الحكـم الراشـد 

يـدير شـؤون الدولـة والمجتمـع أي  وهي النظام الذي .الإرادة الشعبية للعملية الانتتابية القائمة في الدولة
، والتـــي تتـــولى العديـــد مـــن الوظـــائا مـــن بينهـــا وضـــع القـــوانين وتنفيـــذها، بمعنـــى أخـــر صـــاحبة الســـلطة

كمـا تعمـل علـى تهيئـة البيئـة ، إدارة الموارد وتقـديم التـدمات العامـة للمـواطنين، ستقرارضمان الأمن والا
 .4المجتمعالمساعدة على التنمية البشرية في 

 
 .46-45، كمرج  سابرزهير عبد الكريم الكايد،  1
،  2016، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 01، رالحكم الراشد في الجزائر: الأسس النظرية وأدوات التجسيديوسا أزروال،  2

 .77ك
الحكم    3 رايا،  وفضيل  بوخالفة  والمعايير،ياسين  الأبعاد  حول  الراشد  الدولي  المؤتمر  ومناقشات  لبحوث  جماعي  مؤلف  في 

 .261، ك2021، الجزائر، الأصالة للنشر، 2020الديمقراطية والحكم الرشيد في شمال إفريقيا الجزائر 
 .46، كمرج  سابرزهير عبد الكريم الكايد،  4
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لذا تعمل الحكومة على وضع الإطار القانوني والتشريعي الثابت والفعال الذي يساعد على الةيام 
إضافة إلى الاهتمـام بتقـديم التـدمات العامـة مـع ، على حد سواء التاك و  بمتتلا أنشطة القطاد العام
وكــذلك ، الــة فــي كــل المجــالات والعد  ســتقرارمثلمــا تكــون معنيــة بتأكيــد الا. مراعــاة البعــد الاجتمــاعي لهــا

 .1تعمل على تقديم التدمات العامة التي لا يقبل عليها القطاد التاك 
ويبــرز دور الحكومــة كــذلك كفاعــل أساســي فــي تطبيــق الحكــم الراشــد مــن خــلال تــأطير وتنظــيم 

والاجتماعيـــة وتمكـــين المـــواطنين بالتـــدمات العامـــة فـــي كـــل المجـــالات السياســـية ، التفاعـــل الاجتمـــاعي
بالنســبة لمنظمة السياســية ، كمــا يجــب علــى الحكومــة العمــل علــى إرســاء نظــام لامركــزي  ،والاقتصــادية
ووضــع الاســتراتيجيات لإصــلاح الإداري ، الأجهــزة علــى المســتول المحلــي ةوإعــادة هيكلــ والاقتصــاديةه
عالية من الكفاءة والفاعليـة  لتكون أكثر تجاوبا واستجابة لمتطلبات المواطنين وعلى درجة  ،والاقتصادي

 .وجودة التدامات 
 
 
 

 فواعل الحكم الراشد غير الرسمية -2
 القطاع الخا  •

حيــث اعتبــر ، ا لـهد والقطــاد التـاك وجــب تقـديم مفهومــبــين الحكـم الراشــ الوثيـقنظـرا للارتبــار   
السـوق يعمـل علـى مجمود المشاريع التاصة بالتصنيع والتجارة والمصـاريل والقطـاد غيـر المـؤطر فـي 

 .2خلق فرك العمل وتحقيق الدخل لأفراد المجتمع
  الشـركات  ويشير القطاد التاك إلى الجهات غير الحكومية التي تتمثل في الشركات التاصة

عمـــل تالشـــركات متعـــددة الجنســـياته والأفـــراد التـــي تعمـــل علـــى تحقيـــق الأربـــاح و و  والمتوســـطةالصـــغيرة 
مــن خــلال الاســتثمار فــي المجــال الاقتصــادي وإنتــاح الســلع وممارســة التجــارة وتقــديم  ،التــاك  الحســابه

خــدمات حيــث تفــتح الدولــة المجــال لمفــراد والشــركات للمنافســة والســوق الحــر لتقــديم أفضــل المنتجــات 
كمــا تعــود ملكيــة هــذه المؤسســات والشــركات لمفــراد والجماعــات التاصــة ولــيا  .والتــدمات للمــواطنين

 
، العدد  مجلة الفكر القانوني والسياسيآمال بوحفصي وعامر ضبع، تأثير الحكم الراشد على المؤسسات الدستورية بالجزائر،    1

 .629، ك2022،  02
 .121، ك2006، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مفهوم الحكم الصالح ومعاييرهحسن كريم صالح،  2
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وتعمل المؤسسـات  .ويهدن القطاد التاك لتحقيق الربح من خلال الإنتاح والتجارة والاستثمار  .دولةلل
الإنتـــاح وتعزيـــز التنـــافا وفـــتح مناصـــب شـــغل لتحقيـــق نمـــو مســـتدام  لتحســـينعلـــى التطـــوير والابتكـــار 

 .1ينعكا إيجابا على المجتمع
التـي تضـمن ، الاقتصـادية والتجاريـة والتدماتيـةويمثل القطاد التاك كـل المؤسسـات والشـركات 

لهذا يعبر عن الأهمية البالغـة مـن حيـث اعتبـاره ، عملية إنتاح السلع وتوفير التدمات المتتلفة للمجتمع
جهـــة ومصـــدر لتوظيـــل اليـــد العاملـــة للمســـاهمة فـــي رفـــع مســـتول المعيشـــة وتحســـين التـــدامات العامـــة 

 والتاصة.
همة في دعم القطاد التاك من خلال وضع آليات تساعد على لذا وجب على الحكومة المسا 

 على  بالعمل هوتطوير  هتقدم
 اقتصادية تنافسية مستقرة في الأسواق.و توفير بيئة سياسية  ✓
 تقديم المساعدات والقروض لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ✓
 عدد من مناصب الشغل. أكبرتعزيز المشاريع وتطويرها لفتح  ✓
 رات الأجنبية والمساعدة على نقل التكنولوجيا. جذم الاستثما ✓
 تقديم التسهيلات الإدارية والمالية. ✓
 حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.    ✓

وذلـك مـن خـلال المسـؤولية الاجتماعيـة الملقـاة علـى ، ويعتبر القطـاد التـاك كشـريك فـي الإدارة
كمـا انـه يسـتطيع تـوفير ، منظمـات المجتمـع المـدني فـي دعـم نشـاطاته  مـعإذ يستطيع أن يساهم  ،  كاهله

أو أجهــزة الدولــة ، التبــرة والمــال والمعرفــة اللازمــة فــي العمليــات التنمويــة بالشــراكة مــع المجتمــع المحلــي
، كمـــا يســـتطيع أن يـــؤمن الشـــفافية فـــي الكثيـــر مـــن القطاعـــات ، أو منظمـــات المجتمـــع المـــدني، الرســـمية

 .2وإصدار الإحصائيات الدورية وتسهيل الحصول على المعلومات ، المعلومات  لقدرته على نشر
ونظرا لأهمية القطاد التاك الذي يعتبر شريك أساسي فـي التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة إلا 

 من التحديات التي تعيق تقدمه نذكر من بينها  العديد انه يواجه اليوم 
 .هتعقيد اللوائح التنظيمية والقوانين المفروضة عليو  ارتفاد الضرائب  •

 
 .77، كمرج  سابريوسا أزروال،  1
 .77، كسابرمرج  ، وسا أزروالي  2
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 . جهزة الدولة وأجهزتهالمحسوبية داخل أو  الرشوةو  انتشار الفساد  •
 . الصغيرةو  ضعا التمويل وعدم قدرة الدولة على التمويل المالي للشركات التاصة الناشئة •
 . السياسي والاقتصادي الذي يؤثر على بيئة العمل ستقرارعدم الا •
 . ضعا التكوين لدل المواطن وعدم نضجه وتحمله للمسؤولية •

ذلـك مـن ناحيـة انـه ، الحكـم الراشـد كما أصبح القطاد التاك كمكانيزم أو أداة فاعلـة فـي تجسـيد 
كشريك لإدارة العامة الدولةه وهذا حسـب مـا يتناسـب مـع المسـؤولية الاجتماعيـة التـي   معتبرايلعب دورا  

مـة فـي عمليـات تنمويـة فبإمكانه أن يوفر التبرة والمال والمعرفة اللاز  توكل اليه.والتي ، تقع على كاهله
 .1بالشراكة مع أجهزة الدولة الرسمية أو منظمات المجتمع المدني في مجالات متعددة

 المجتم  المدني -2
بعــدما نــادت . م 17ارتـبل ظهــور مفهـوم المجتمــع المـدني بنشــوء البرجوازيـة فــي أوربـا فــي القـرن  

المفاهيم الأكثر اسـتتداما وجـدلا بعـد الانتفاضـة العالميـة  أحد واعتبر المجتمع المدني    ،بالحرية والحقوق 
ا حراكــا اجتماعيــا ه بمعيــة الحركـة الكنســية التــي أحــدثت تــدريجي1980ســنة   بولنــدالنقابـة التضــامن فــي 

 . 2الاشتراكي للكتلة الشرقية الإيديولوجيأفرز موجات من التغييرات السياسية التي أنهت التوافق 
ــأ  ــي تنشـ ــة التـ ــات التطوعيـ ــات والهيئـ ــا التنظيمـ ــه "متتلـ ــاس انـ ــى أسـ ــدني علـ ــع المـ ــرن المجتمـ وعـ

ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال  ، بمقتضـــي الإرادة الحـــرة لأعضـــائها بقصـــد حمايـــة مصـــالحهم والـــدفاد عنهـــا
 ."3الجمعيات الأهلية، جماعات المصالح، الاتحادات المهنية، التنظيمات النقابية، الأحزام السياسية

إذ ، كمرجـــع موثـــوق شـــامل ودقيـــق، يضـــعه البنـــك الـــدولي للمجتمــع الـــدولي الـــذيويبــرز التعريـــل 
المجـال بـين الأسـرة والدولـة وتعمـل علـى تحقيـق يعرفه بكونه " مجموعة التنظيمات التطوعيـة التـي تمـم 

وذلك فـي إطـار الالتـزام بةـيم ومعـايير الاحتـرام والتراضـي والتسـامح ، المصالح المالية والمعنوية لأفرادها
 .4والقبول بالتعددية والإدارة السلمية للتلافات والنزاعات"

 
 .09، كمرج  سابر، سفيان فوكة ومليكة بوضيان 1

العربيحسن وطفة.    2 الوطن  الديمقراطي في  والتحول  المدني  العربية،  ،  بيروت،  المجتم   الوحدة  ، ك  1998مركز دراسات 
15 . 

ــى الــوطني مبــروك ســاحلي،دور المجتمــع المــدني فــي تنميــة الــوعي السياســي وتحقيــق الحكــم الراشــد فــي الجزائــر،  3 أعمــال الملتق
 .74، ك03، جامعة الجزائر 2011ديسمبر  8-7، يومي الثالث

 .https://www.worldbank.org، 22/03/2024 الاطلاد  ، تاريخحول المجتم  المدنيموقع البنك الدولي،  4

https://www.worldbank.org/
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 العلاقــة بــين الجهــاز الحكــوميوتلعــب تنظيمــات المجتمــع المــدني دورا هامــا ومباشــر فيمــا يتعلــق ب
من خلال تبني المجتمع المدني للقضايا المتعلقة بالسـلطة والنزاهـة والشـفافية  المدنيمنظمات المجتمع و 

 .1أنها أيضا تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية اكم  .والمشاركة
، المجتمع المدني على أنه شبكة مـن الجمعيـات التـي تتميـز بالاختصـاك الـوظيفي سـواء  واعتبر

ممـا يجعلهــا قـادرة علـى أن تكــون شـريكا وظيفيـا للقطــاد  ،الثقافــة وغيرهـا، الصـحة، فـي مـا يتــر البيئـة
ة الــوزاري الــذي يقبلهــا بمــا يســمح بتوســيع احتمــالات اتتــاذ القــرارات الأكثــر توافقــا مــع الحاجــات التاصــ

كمـا سـيؤدي أيضـا ، ممـا سـيدفع حركـة التنميـة الإنسـانية المسـتدامة .بالمجتمع في ميادينهـا التاصـة بهـا
 .2لتعميق النضل الديمقراطي في الدولة والمجتمع

كما ان تعبير المجتمع المدني يدل بوضوح على الحياة الاجتماعية والاقتصادية كشق مميز عن 
ــة الدولــة، وهــذا مــا أكدتــه الموســوعة ا لحرة"المعنــى الأكثــر شــيوعا هــو تمييــز المجتمــع المــدني عــن الدول

بوصفه مجـالا لعمـل الجمعيـات التطوعيـة والاتحـادات مثـل النـوادي الرياضـية وجمعيـات رجـال الأعمـال 
واتحادات العمال وغيرها، أي أن المجتمع المدني  ،وجماعات الرفق بالحيوان  ،وجمعيات حقوق الإنسان

 .3يتكون مما أطلق عليه إدموند بيرك  الاسرة الكبيرةه
الإعــلان  1998فضــلا عــن ذلــك فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة لممــم المتحــدة فــي ديســمبر عــام 

وق الإنسـان ولية الأفراد والجماعات وهيئـات المجتمـع فـي تعزيـز وحمايـة حقـؤ العالمي المتعلق بحق ومس
ويقــر الإعــلان بحــق منظمــات المجتمــع المــدني فــي التنظــيم ، والحريــات الأساســية المعتــرن بهــا عالميــا
المشــاركة فــي تصــريل و فــي حــد ذاتــه  هحــق أساســي مــن حقوقــكوالتعبيــر والــدفاد عــن حقــوق الإنســان 

 .4الحياة العامة
إذ يســــاعد  .المــــواطنين والحكومــــةكمــــا أن مؤسســــات المجتمــــع المــــدني تلعــــب دور الوســــيل بــــين 

المجتمع المدني في جمـع مصـالح المـواطنين وتمثيلهـا تحـت غطـاء التنظيمـات سـواء الأحـزام السياسـية 

 
مرجـ  محمود سالم جاسم السامرائي، الحوكمة الرشيدة وإدارة المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية في ظل المتغيرات الدوليــة،   1

 .114، كسابر
نظم السياســية المقارنــة، كليــة العلــوم السياســية محاضــرات ضــمن مةيــاس ال ــ، هيم فــي السياســة المقارنــة الجديــدةأمحنــد برقــوق، مفــا 2

 .50، ك2008/2009، 03والإعلام، جامعة الجزائر
، في كتام  دور المجتم  المدني في تعزيز الإدارة والحكم الرشيد المملكة العربية السعودية نموذجايوسا بن عثمان الحزيم،    3

 . 105، ك2013القاهرة،المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، 
 .42، ك2004، مصر، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 01، رالمجتم  المدني ودوره في الإصلاحممدوح سالم،  4
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مراقبـة عمـل وممارسـات و  ،المشـاركة فـي عمليـة رسـم السياسـات العامـة  اجـلمـن    ،أو التنظيمات النقابية
ــة ومســــاءلتها ــد  .الحكومــ ــدني بتزويــ ــل المجتمــــع المــ ــا يعمــ ــة والقضــــائية  كمــ ــواطنين والجهــــات الإداريــ المــ

 بالمعلومات التي تؤثر على السياسات العامة والسياسات البديلة. 
 علـــى إشـــراك المـــواطن فـــي الأنشـــطة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة تقـــومومؤسســـات المجتمـــع المـــدني 

لـى تحقيـق إدارة لهذا تعمل مؤسسات المجتمع المدني ع،  تنظيم الجماعات للتأثير على السياسة العامةو 
أكثــر ترشــيدا للحكــم مــن خــلال ربــل علاقــة المــواطن بالدولــة بتعبئتــه بأفضــل الجهــود الفرديــة والجماعيــة 

 لتطوير وتقدم المجتمع وفق اقليات التالية  استتدامهاالتي يمكن 
إدارة التأثير على السياسات العامة للدولة بتعبئـة الجهـود وإشـراك المـواطن وحملـه علـى المشـاركة فـي   -

 الشأن العام صنع القرارات واتتاذها وتنفيذهاه.
تعميق المساءلة والمراقبة والشفافية عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسـع ومـن ثـم   -

التأكـد مـن حسـن تنفيــذها بمـا يحقـق الأهــدان الاقتصـادية والاجتماعيـة فــي المجتمـع المـدني والاســتتدام 
 ادية والمالية.الأمثل للموارد الاقتص

 مساعدة الحكومة للمواطنين والتنظيمات. -
 .1تقديم التبرات الإدارية والفنية والاقتصادية لمؤسسات القطاد العام -
 العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وحماية المواطن من تعسا السلطة. -
ــة المـــواطن علـــى ثقافـــة الديمقراطيـــة مـــن خـــلال  -  إكســـابه قـــيم الحـــوار وقبـــول الأخـــر والاخـــتلانتربيـ
 .2والتعبير الحر عن الرأي الانتتابات المشاركة في و 

ــة مــــن  ــددة للوصــــول لمجموعــ ــاحثون والتبــــراء مــــن خــــلال اســــتنادهم للتعريفــــات المتعــ توصــــل البــ
ــدني أبرزهـــا   ــزة لتنظيمـــات المجتمـــع المـ ــراد فـــي هـــذه  التصـــائر المميـ ــرار الأفـ ــة بمعنـــي انتـ التطوعيـ

مثــل  .نظيمـات بشـكل حـر بهـدن تقــديم المسـاعدة والعـون للفـرد أو المجتمــع دون انتظـار مقابـل مـاديالت
ــادي ــل مـ ــا دون مقابـ ــاهمة فيهـ ــات والمسـ ــن التنظيمـ ــا مـ ــاء أو غيرهـ ــان الإحيـ ــة لجـ ــى جمعيـ ــمام إلـ ، الانضـ

 
السعودية نموذجا، في الإدارة الرشيدة  دور المجتم  في تعزيز الإدارة والحكم الرشيد المملكة العربية  يوسا بن عثمان الحزيم،    1

 .107، ك2013، مصر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، وبناء دولة المؤسسات
 .49، كمرج  سابرزهير عبد الكريم الكايد،  2
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تمـد وتع، تهـدن إلـى تحقيـق الصـالح العـام فـي المجتمـع، استقلالية هذه التنظيمات عـن مؤسسـات الدولـة
 .1على الأساليب السلمية لتحقيق أهدافها
  2الحكم الراشد في أن يطلع المجتمع المدني بالأدوار التاليةو  وتكمن علاقة المجتمع المدني

 .العامة للمجتمع الشؤون المشاركة في إدارة -
 .المساءلة والمراقبة-
 القطاد العام.تقديم التبرات الإدارية والاقتصادية والفنية لمؤسسات -
  .ممارسة الديمقراطية والتعبير البناء والحر -

والذي جـاء  2020الدستوري نر في البام الأول من التعديل الدستوري لسنة  المؤساونجد أن  
تحــت عنــوان "المبــادد العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري "فــي الفصــل الثــاني تحــت عنــوان "الشــعب"  

ولــه" تســهر الدولــة علــى تفعيــل دور المجتمــع المــدني للمشــاركة فــي تســيير الجديــدة بق 10بإضــافة المــادة 
ــة" ــؤون العموميـ ــيير  3الشـ ــي تسـ ــدني فـ ــع المـ ــز دور المجتمـ ــتوري لتعزيـ ــا الدسـ ــه المؤسـ ــر توجـ ــي تظهـ التـ

، الشــؤون العموميــة وجعلــه كشــريك فــي عمليــة صــنع السياســات العامــة علــى المســتول المحلــي والــوطني
ومــن بــين المجــالات التنمويــة  .فــي جميــع مجالاتهــا للوصــول إلــى الحكــم الراشــد  لتحقيــق التنميــة الشــاملة

تحقيــق التنميــة السياســية مــن خــلال توعيــة أفــراد المجتمــع  وحــثهم علــى ضــرورة المشــاركة فــي العمليــة 
 .4السياسية المجتمعية وأهميتها التي تعتبر إحدل أدوات الحكم الراشد 

ــن   ــاما مـ ــام التـ ــي البـ ــذلك فـ ــنة وورد كـ ــتوري لسـ ــديل الدسـ ــات   2020التعـ ــوان الهيئـ تحـــت عنـ
" المرصــد الــوطني للمجتمــع 213وجــاء فــي نــر المــادة ، الــوطني للمجتمــع المــدني المرصــد الاستشــارية 

يقدم المرصد آراء وتوصـيات متعلقـة بانشـغالات المجتمـع ،  المدني هيئة استشارية لدل رئيا الجمهورية
يم الوطنيــــة والممارســــة الديمقراطيــــة والمواطنــــة ويشــــارك مـــــع يســــاهم المرصــــد فــــي ترقيــــة الةـــــ، المــــدني

 .5المؤسسات الأخرل في تحقيق أهدان التنمية الوطنية"

 
،  للدراسات العلمية الأكاديميةمجلة طبنة  ،  2020كريمة أوشان، تفعيل دور المجتمع المدني من خلال التعديل الدستوري لسنة    1

 .773، ك2022، 02العدد 
 .108، كمرج  سابريوسا بن عثمان الحزيم،  2
 . مرج  سابر، 2020، من التعديل الدستوري لسنة 10انظر المادة 3
 . 74، كمرج  سابرساحلي مبروك،  4
 .مرج  سابر،  2020، من التعديل الدستوري لسنة 213انظر المادة 5
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هيئــة استشــارية تحــت مســمى المرصــد  أبــالمجتمع المــدني أنشــ ي الدســتور ونظــرا لاهتمــام المؤســا 
الــوطني للمجتمــع المــدني وهــذا للــدور الكبيــر الــذي يلعبــه فــي وضــع الاســتراتيجيات المقترحــة والمتعلقــة 
ــل  ــدفاد عـــن حقـــوق المـــواطن وحـ ــالقوة والـ ــدني بـ ــام بعـــل منظمـــات المجتمـــع المـ بالسياســـات نظـــرا لاتسـ

 . 02ي الشكل رقم كما هو موضح ف، مشكلاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : العلاقة بين فواعل الحكم الراشد02الشكل رقم )
المعنـــون بالعلاقـــة بـــين فواعـــل الحكـــم الراشـــد الـــذي يبـــرز  ،وبـــالنظر إلـــى المتطـــل الظـــاهر أمامنـــا

نجـد أن  ،القطـاد التـاك ، المجتمـع المـدني، الدولـة  العلاقة التكاملية بين العناصر الثلاثة المتمثلة فـي
ه بالمواطن تتمثل في إشراكه وانترار المجتمع المـدني فـي رسـم السياسـات العامـة الحكومةعلاقة الدولة 

وجعلـــه كشـــريك رئـــيا فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة فـــي جميـــع المجـــالات  ،لـــي والـــوطنيعلـــى المســـتول المح
وهـذه الأخيـرة تسـتمد شـرعيتها وسـلطتها مـن سـيادة  .لاعتبار أن الشعب هو القاعدة الأساسية فـي الدولـة

لهــذا علــى الحكومــة تــأطير هــذا المجتمــع بوضــع التشــريعات لتنظــيم المجتمــع المــدني مــن أجــل  .الشــعب 
ــة ــال الدولــ ــع أعمــ ــي جميــ ــه فاعــــل فــ ــي  .إشــــراكه وجعلــ ــل السياســ ــراكه فــــي العمــ ــال إشــ ــبيل المثــ وعلــــى ســ

ــام ،لتحقيــــق التنميــــة الشــــاملة، والاجتمــــاعي والثقــــافي وتلبيــــة احتياجــــات الشــــعب  ،وتحقيــــق الصــــالح العــ
وتعمـل علـى تـوفير الأمـن والحمايـة  ،كما تعمل الدولة في مقابل ذلك تحملها مسؤولية الشـعب   .ةالمتتلف

وحمايــة الحريــات الأساســية للمــواطن مــن أي انتهــاك أو تعســا  ،الــداخلي ســتقراروهــذا بحفــأ الأمــن والا
 . ة أو خارجيةيللدولة أو المواطنين وحمايته من أي تهديدات داخل

 الراشدفواعل الحكم العلاقة بين 

القطاع  
 الخا  

المجتم   
 المدني 

 الدولة 

 الحكومة 

 المواطن  المشروعات 



 الإطار النظري والمفاهيمي للحكم الراشد والتعديلات الدستورية ................................. الأولالفصل 
 

60 

وهذا من خـلال تنظـيم  .لحكومةه بالقطاد التاك بالشراكة والتكامل بينهماوتبرز علاقة الدولة  ا
ووضـع أجهـزة لمراقبـة القطـاد التـاك فـي  ،القطاد التاك بوضع الدولـة للتشـريعات والقـوانين الناظمـة

، مــن خـــلال اللازمــة للنهـــوض بالاســتثمار مــن أجــل تحفيـــز النمــو الاقتصــادي المســاعدةوتقــديم  ،عملــه
وتــوفير البنيــة التحتيــة لنمــو وتشــجيع  ،وتقــديم التســهيلات لجــذم الاســتثمارات  ،ةيسياســات ضــريبوضــع 

مع العمل على إقامة شراكة متكاملة بين القطاد الحكومي والقطاد التاك في جميـع   .القطاد التاك 
 المجالات العلمية والتعليمية والمقاولاتية.

 ،تـــوفير الشـــفافية فـــي المعلومـــات والإحصـــائيات و  ،والعمـــل علـــى تعزيـــز قـــيم العمـــل الجـــاد المنـــتل
وتمتـين العلاقـة مـع الجامعـات ومراكـز البحـث والتطـوير لـربل مترجـات   ،الاجتماعيـةوتعزيز المسـؤولية  

ولتشــجيع البحــث العلمــي وصــولا إلــى الانتــرار فــي شــبكة التنســيق مــع  ،التعلــيم بســوق العمــل وحاجاتــه
 .1ع السياسات العامةالمجتمع المدني والدولة والمشاركة في صن

وتظهر علاقة الدولة الحكومةه بالمجتمع المدني من خلال توفير بيئة دستورية تشريعية داعمة   
 .بإنشاء التنظيمات والجمعيات ودعمها ماديا في إطار القانون المنظم لهالهذا الأخير تسمح الدولة    له.

وفـي المقابـل يعمـل ، ة السياسـات العامـةفـي صـناعه مناسب لعمل هذه التنظيمات وإشـراكوتوفير فضاء  
 مراقبة أداء الحكومة.على المجتمع المدني 

الدولــة والقطــاد التــاك والمجتمــع  ،وبهــذا يتحقــق الحكــم الراشــد مــن خــلال تفاعــل ثــلاث مكونــات 
. المــواطنينوالاســتجابة لحاجيــات ، المشــاركة، المســاءلة، فــي بيئــة دســتورية بمــا يعــزز الشــفافية، المــدني

 هذه الفواعل تكون جد مهمة لضمان ديمومة التنمية.
 الدستوري فهوم التعديل المبحث الثاني: م 

إذ يجسـد الإرادة الجماعيـة ويـؤطر ممارسـة ، يعد الدستور المرجعية العليا في بنـاء الدولـة الحديثـة
ــوازن ويضـــمن  ،الســـلطة ــن  التـ ــاتها. ومـ ــين متتلـــا مؤسسـ ــمبـ ــم الر ، ثـ ــة الحكـ ــإن مقاربـ ــور فـ ــد مـــن منظـ اشـ

دســتوري تتــيح لنــا فهمــا أعمــق للعلاقــة بــين الــنر الدســتوري ومتطلبــات إدارة الشــأن العــام وفــق مبــادد 
 .وسيادة القانون ، المشروعية، المشاركة

 لفهم الدستور ي الدستور  الفقهسون نعتمد من خلال المبحث الثاني على مقاربة ،  في هذا الإطار
شـتمل عليـه مـن أحكـام تكمـا سـنتطرق لمضـمون الدسـاتير ومـا ، بشـكل نظـري ومدلول التعديل الدستوري  

 
 .20، كمرج  سابرحسن كريم، 1
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ثم نتعـرن فـي المطلـب  .وما يتضمنه الدستور في فصوله وأبوابه .دستورية تحمي أسا الدولة ومبادئها
تعـديل الدسـتوري الالمطلب الثالـث إجـراءات نعالل في ومن ثم    .الثاني للدواعي وأسبام التعديل الدستور

 م.2020أخر تعديل دستوري للجزائر لسنة لنقتصر على
 المطلب الأول: مفهوم الدستور

حسـب مـا أجمـع عليـه  .قبل التطرق لمفهوم التعديل الدستوري وجب الحديث على مفهوم الدستور
ات العربيـة وأعتبـروه مصـطلح حيث جاء مصطلح الدستور في الأدبيـ، الفقه الدستوري في نشأة الدساتير

لغالـب أن مصــطلح الدسـتور هـو مصـطلح فارســي ذاد اسـتعماله فـي أرجـاء الدولــة يجمـع الـرأي ا .أجنبـي
وتعتبـر مفـردة الدسـتور كمـا ، 1ودخل البلاد أثناء فترة الاحتلال العثماني لغالبية البلاد العربيـة  ،العثمانية
و وره ، القاعـدةوهو لفأ مركب من شقين هما  دسه وتعنـي ، مفردة وافدة من اللغة الفارسية  ذكرهسبق  

وارتـبل وجـود الدسـتور بوجـود المجتمـع  .2وبذلك يكون المعني الكامل صـاحب القاعـدةه،  وتعني صاحب 
فكل مجتمع سياسي يتضع أيا كان نوعه لنظام سياسي يوضـح  .منذ القدم Political Societyالسياسي 

ــائم فيـــه ــم القـ ــام الحكـ ــاكم والمحكـــوم، دســـتوره نظـ ــة بـــين الحـ ــين الســـلطة ، ويـــنظم العلاقـ ــا فـــي ذلـــك بـ موفقـ
 . 3والحرية

واعتبــرت الدســاتير اليونانيــة المكتوبــة مــن أقــدم الدساتير"دســتور أثينــا" كمــا أشــار إليــه أرســطو فــي 
أن وضع نظرية شبه متكاملة عن النظام الدستوري مبينا الأسا والملامح التـي ، كتابه دستور الأثينيين
عنـد دراسـته لأشـكال الحكومـات فـي وقتـه حيـزا كبيـرا لدسـاتير المـدن  خصـر ولقـد   .يقوم عليها الدستور

مشيرا إلى أن الإنسان كائن اجتماعي ، ومتلوق طبيعي، واهتم بالدولة ونشأتها ككيان سياسي  .اليونانية
لا يمكنــه أن يحقـق الغايــة مــن وجـوده إلا مــن خــلال العـيا فــي ظــل دولـة تتــوافر فيهــا ، وحيـوان سياســي

 .4ضرورية لضمان استمرارية وجودها عناصر ومقومات 
ــيم الدولــــة ــين أرســــطو ان الدســــتور تقنيــــة لتنظــ ــه الدســــتورية إلــــى العدالــــة  .يبــ واســــتند فــــي نظريتــ

وصـــنفها إلــى حكومـــات صــالحة والتـــي  ،السداســـي للحكومــات  التصــنيلمـــن خــلال اتبـــاد ، الاجتماعيــة
 

 .09، لبنان، منشورات زين الحقوقية، كالوسي  في فلسفة الدستورعلي يوسا الشكري،  1
الجابري،    2 الدائمنديم  العراقي  الدستور  كتابة  في  والفكري  السياسي  بغداد،  01، رالبعد  والنشر،  ،  للدراسات  الفضيلة  مؤسسة 

 .05، ك2018
 .01، ك2021، دمشق، 02، رالقضاء الدستوري حسن مصطفى البحري،  3
،  2021،  01، العددمجلة العلوم القانونية والاقتصادية فرح البوشي شهيب، أسا النظام الدستوري في الفكر الفلسفي لأرسطو،  4

 .02ك
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واعتبـــر أرســـطو أن ، لحهاوحكومـــات فاســـدة تســـعى لتحقيـــق مصـــا، تحـــرك علـــى تحقيـــق الصـــالح العـــام
 .النظام الأمثل لإدارة الحكم في الدولة الاعتماد والجمـع بـين النظـاميين الـديمقراطي والنظـام الاولجـاركي

ولا يكون هذا إلا من خلال الأخذ بالميزات الجيدة في كلى النظامين وصـولا إلـى نظـام حكـم جيـد يحقـق 
وجــاء أرســطو ليوضــح أهــم المبــادد لنظريــة الفصــل  .المصــالح المشــتركة بــين الحــاكم والمــواطن الصــالح

سموه على باقي القوانين حمايـة لـه وجـب و  بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومساءلة الدستور
ون الدولـــة ؤ بالإضـــافة إلـــى اعتمــاد أرســـطو علـــى المــواطن فـــي إدارة شـــ، علــى جميـــع المـــواطنين احترامــه

 .  1والحكم
ظهــرت الــدوافع لتــدوين الدســاتير لوضــع حــدا لتســلل الحــاكم  ،الســابع عشــروفــي فــي أواخــر القــرن 

المســــــتبد وتقييــــــد تصــــــرفاته ووضــــــع الحــــــدود ورســــــم التطــــــور الحمــــــراء وتحديــــــد لصــــــلاحيات الحــــــاكم 
كمــا ســاهمت الثــورة ، القواعــد فــي وثيقــة مكتوبــة لهــذا تــم تــدوين .واختصاصــاته مــن اجــل حمايــة الرعيــة

دعــت لتــدوين القواعــد  ه. حيــث وزيــادة الــوعي لديــ ،لنمــو الفكــري لإنســانالصــناعية فــي العــالم فــي دفــع ا
 الدستورية لضمان حريته. 

نظرا لمـا يتضـمنه مـن قواعـد دسـتورية مهمـة تعـد   ،وثيقة التأسيا للمجتمع السياسي  هوالدستور  و 
وهـــو المـــنظم للنصـــوك  ،تم إرســـاء هياكـــل الدولـــة ومؤسســـاتهايـــحيـــث بـــه  .حجـــر الأســـاس لبنـــاء الدولـــة

 .ن نـــو مواطالويحـــتكم لـــه  ،والحـــامي لحقـــوق الإنســـان وحريـــات مـــواطني الدولـــة ،القانونيـــة داخـــل المجتمـــع
العاكســـة لصـــورة الأوضـــاد المـــرآة وهـــو  .ي قوامـــه القـــانون ويعتبـــر الركيـــزة الأساســـية لبنـــاء حكـــم مؤسســـات

ونظــرا للتطــورات الحديثــة التــي تــؤثر علــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية . المجتمعيــة المتغيــرة باســتمرار
لتقـــويم وتصـــحيح ، والاقتصــادية تـــأتي حتميــة التغييـــر والتعــديل علـــى أســمى الوثـــائق المدونــة فـــي الدولــة

 . 2تحقيق الأهدان العليا للمجتمع الأوضاد السابقة من اجل
الدســـتور هــــو أســــمى وثيقــــة فــــي الدولــــة وأحــــد المفــــاهيم الأساســــية التــــي تقــــوم عليهــــا المؤسســــات 

 ،وتنظـيم عمـل السـلطات فيهـا ،والـذي يتضـمن فـي أوراقـه وقواعـده الدسـتورية نظـام حكـم الدولـة،  السياسة
إلا أنــه يبقــى فــي صــيرورة فكريــة  .ويجســد فيــه تطلعــات الشــعب  ،وتكفــل فيــه حقــوق الأفــراد والجماعــات 

ولكنـه ، مع تأكيد ثباته كقواعد قانونية ملزمـة .وعلمية مستمرة مستجيبا بشكل أو بأخر لمتطلبات التطور
 

 .181، ك2016، بيروت، المركز العربي لمبحاث ودراسة السياسات،  01، ريسالسياسة لأرسطو طالأحمد لطفي السيد،  1

، كلية الحقوق، القسم القانون العام،  1، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراهفواز لجلل، الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية،    2
 .2، ك2014
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ومسـتوعبا حركـة  ،في ذات الوقت سيستجيب لدواعي التطورات الحتمية التي تشمل جميع مناحي الحيـاة
 . 1التاريخ ومتطلبات التقدم

"إن مصـير كـل امـة يعتمـد Georges Bidault 1983-1899) وهو ما يؤكده الفةيه الدسـتوري جـورح بيـدو 
 ."2ومدل الإحترام الذي يبعثه في النفوس، والطريقة التي ينفذ بها، على ثلاثة عوامل  دستورها

مــتلاحم  ،يجســد مجتمــع مزدهــرو  .اليــوم يجســد حلــم الأجيــال المتطلعــة بثقــة للمســتقبل دســتورإن 
تحترم فيه القواعد القانونية ويتحقـق مـن خلالـه ،  ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع

فــــي يؤكـــد الدســـتور و  نبـــذ سياســـة العــــدوان ويهـــتم بحقـــوق المـــرأة والطفــــل والمجتمـــعيو  ،العـــدل والمســـاواة 
 وعلى الدولة شعبا وأرضا وسيادة ومكتسبات. ،مضمونه إلى الحفاظ على مبادد المجتمع وقيمه

يحـدد مـن يتـولى السـلطة ، والدستور في النهاية نود من الترتيب القانوني لأوضـاد سياسـية معينـة
والهياكـل ، مـن خـلال تحديـد المبـادد والقواعـد المتبعـة فـي النظـام السياسـي  ،ممارسـتهافي الدولة وكيفيـة  

بل هي في الغالب نتاح صراعات ، لكن الدساتير اليوم لا تتشكل في فراع .والمؤسسات السياسية القائمة
أو إتفاقــات ومســاومات بــين المصــالح المتنافســة لمفــراد والجماعــات كمــا تكــون فــي الوقــت نفســه وليــدة 

 . 3داخلي وخارجي معينين سياقين
الدستور في حةيقة أمره هـو تلـك الوثيقـة الأساسـية المكتوبـة أو العرفيـة  عقـد اجتمـاعي بـين أفـراد 

ويحتـــل  .تطلعـــات السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية للمجتمـــعالعـــن  تعبـــر التـــيشـــعب يشـــكل دولـــةه 
كما يعتبر ، جعية النهائية للنظام السياسيوهو مصدر كافة القوانين والمر   ،الدستور قمة الهرم في الدولة

وأي خـروح عـن تطبيـق مـا جـاء بـه يعتبـر خروجـا عـن  .مرآة لتطبيق الديمقراطية والاحتكـام إلـى قواعـدها
 .4كما يعتبر الدستور حجر الأساس لبناء الديمقراطية .القواعد الديمقراطية

 
النقيب،    1 يوسا بجك وخلدون حسن  العربي  باسيل  الوطن  التغييرالدستور في  الثبات وأسس  بيروت، مركز  01، رعوامل   ،

 .08، ك2006دراسات الوحدة العربية، مكتبة مؤمن قريا، 
 .1، ك1976، القاهرة، دار النهضة العربية، 02، رالقانون الإداري فؤاد العطار،  2
، بيروت، المركز  01، ر منظور مقارن تصميم الدساتير وبناء الثقة دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من  مروة فكري،    3

 .85، ك2003العربي لمبحاث ودراسة السياسات،  
، المغرم، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  شروط المصالحة م  السياسي في المغربسعيد بن سعد العلوي،    4

 .61البيضاء، ك
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ت ممارسة السـلطة ليسـت غايـة فـي الإطار الذي تتعايا فيه السلطة والحرية مادامهو  والدستور  
كمــا أن الحريــة ليســت مطلقــة بــل لهــا ضــوابل معينــة  .إنمــا وســيلة لتحقيــق مصــلحة المحكــومين، ذاتهــا

 . 1لممارستها بواسطة سلطة منظمة وإلا انقلبت بالضرورة إلى فوضى
ــة  ــن الناحيـ ــيةومـ ــادية ، السياسـ ــية والاقتصـ ــفة السياسـ ــي للفلسـ ــاس الحةيقـ ــد الانعكـ ــتور يعـ ــان الدسـ فـ

بـل فـي ، ا للتغيـر مـن دولـة لأخـرل ن هـذه القواعـد تتسـم بقابليتهـإلـذلك فـ .والاجتماعيـة السـائدة فـي الدولـة
 .2نفا الدولة الواحدة فإنها تتتلا من زمن إلى أخر تبعا للفلسفة السائدة فيها

ن الدســتور لا ينشــأ عــادة مــع قيــام ا هAndré Hauriouويــرل الفةيــه الفرنســي " أندريــه هوريــو"  
ي حــين تعــي الأمــة ذاتهــا أ .وضــع عنــدما تبلــل الدولــة مرحلــة مــن النضــل والرشــاد السياســييالدولــة، بــل 

وتــتمكن مــن خــلال حركــة دســتورية طويلــة المــدل فــي الغالــب مــن انتــزاد اعتــران رســمي مــن الحكومــة بـــ 
نظام الحكم، وتحديد قواعـد التعـايا السـلمي بـين السـلطة والحريـة داخـل إطـار الدولـة بصـورة مؤسسـاتية 

 3واضحة.
تضــفي عليــه صــفة الســمو والعلــو والســيادة فــان الدســتور يتميــز بطبيعــة خاصــة ، وبنــاء علــى ذلــك

وهــو أســمى  .والمــنظم لمؤسســات الدولــة ،والكفيــل للحقــوق والحريــات  ،عــن إرادة الشــعب  لاعتبــاره المعبــر
وفيما تمارسه من سـلطات  ،القواعد اقمرة في الدولة التي يتعين عليها الالتزام بها في تشريعها وقضائها

وتســتمد منهــا روحهــا ، هــذه الســلطات مؤسســات أنشــاها الدســتور ذلــك لان .تشــريعية وتنفيذيــة وقضــائية
وبهـذا نجـد أن الدسـتور يضـع ويعامـل هـذه  .وهو المرجـع الرسـمي فـي تحديـد وظائفهـا .ووجودها وكيانها

ــدم  ــى قـ ــاواة الســـلطات علـ ــوازن  المسـ ــاو  بشـــكل متـ ــا بينهـ ــاون فيمـ ــدود او  ،متعـ ــتور فـــي الحـ ــي الدسـ ــررة فـ لمقـ
 ه. وخاضعة لأحكام

 
قاسم،    1 الحاح  المحمد  السياسية،  والمؤسسات  الدستوري  السياسيةالقانون  والنظم  الأساسية  دار 04، رمفاهيم  المغرم،   ،

 .03، ك2009النشر المغربية، 
 .7، ك2009، سوريا  الجامعة الافتراضية السورية، 01، رالقانون الدستورية )النظرية العامة(حسن مصطفى البحري،  2
 . 02، كمرج  سابرحسن مصطفى البحري،  3
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الباحث بعل  أشار  صياغته  و ومثلما  إعادة  أو  الدستور  وضع  عملية  فإن  مجتمعيا   تعد ن،    مشروعا 
المشاركة    ،بامتياز  اووطني  هذه  وتشمل  إقصاء.  دون  المجتمع  قطاعات  جميع  فيه  تشارك  أن  ينبغي 

ني متتلا فواعل الحكم الراشد، من السلطات العمومية والهيئات المنتتبة، إلى منظمات المجتمع المد 
فاعلة    اوالقطاد التاك ووسائل الإعلام، إلى جانب النتب الفكرية والأكاديمية، باعتبارها جميعا أطراف

المجتمع   تطلعات  مع  الدستور  اتساق  وضمان  الشعبية،  والمشاركة  والمساءلة  الشفافية  تحقيق  في 
 ومقتضيات التنمية السياسية والمؤسساتية. 

 : مفهوم ومدلولات تعديل الدستورأولا
 سنحاول التطرق للمعنى اللغوي والاصطلاحي لمدلول تعديل الدستور.

 المعنى اللغوي للتعديل الدستوري  -1-
دِيلُ: لغـة:  • يْءَ ، أي بمعنـى التسـوية والتقــويم "مصـدر الفعــل "عـدلالتَّعـْ ، تعــديلا، يقـال عـدلت الشـ 

يْتُهُ فَاسْتَوَل ،  فاعتدل تعـديل الشـيء تقويمـه يقـال و  التبديل أو التحسينويعني التغيير أو ، أيْ سَو 
عدله تعديلا فاعتدل أي قومـه فاسـتقام كمـا أن هنـاك العديـد مـن التعـابير التـي تـدل علـى معنـى 

 .1تبديله، إعادة نظر، مراجعة، التعديل منها تنةيح
و اكَ ا وورد في كتام  التفسير الواضحه لمحمود حجازي في تفسير اقية الكريمة " كَ فَسـَ ذِي خَلَقـَ لـ 

إن كلمة عدلك تعني صرفك عن صورة غيرك إلى سورة حسنة  ، 2"فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَك بَكَ 
 .3كاملة 
ممــا يــدل علــى الإبــداد ، أي جعلــك معتــدل القامــة والتلقــة متوازنــا فــي شــكلك وتركيبــك الجســدي فعــدلك:

 . 4الإلهي في خلق الإنسان
 .5ومن التعابير الأكثر شيوعا بالنسبة لمصطلح التعديل هو تنةيح ومراجعة

 
، بغداد، الدائرة الإعلامية في  01، رالنافذ  2005ة في ضوء الدستور العراقي لسنة  تعديل الدستور دراسمحمد أحمد محمود،    1

 .11، ك2010مجلا النوام، 
 . 8–7القرآن الكريم، سورة الانفطار، اقيتان  2
 .24، ك1968، القاهرة، مطبعة الاستقلال الكبرل، 04، رالتفسير الواضحمحمود حجازي،  3
 . 85، ك  30، ح 1955الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة، دار المعارن،  4
النوام،  01، رتعديل الدستور دراسة في ضوء الدستور العراقيمحمد أحمد محمود،    5 الدائرة الإعلامية في مجلا  ، العراق، 

 .11، ك2010
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هو تغيير في نر ، فورد سوفقا لمعجم اك الإنجليزيةوورد في معنى التعديل الدستوري في اللغة 
الغرض منه تحسينه في جانـب ، أو لكل هذه الوسائل مجتمعة، أو إضافة إليه، أو تغييره،  باستبداله،  ما
 .1ما

 لتعديل الدستوري لالمعنى الاصطلاحي  -2-
 التعديل اصطلاحا •

يقصــد بــه إدخــال التغييــر علــى الــنر بالحــذن أو الإضــافة أو الاســتبدال أو هــو إحــلال نــر   
 أو هــو شــرود السـلطة التأسيســية المشـتقة بتعــديل نـر دســتوري أنتجتــه، دسـتوري جديــد محـل نــر قـائم

 أو هو إدخال التحـوير، السلطة التأسيسية الأصلية وفقا لمتطلبات الحاجة أو المستجد من شؤون الدولة
 2على الوثيقة السامية وفق الإجراءات والأشكال التي حددتها ذات الوثيقة.

على أنه تغيير جزئي في أحكام الدسـتور سـواء بإلغـاء الـبعل منهـا أو بإضـافة   يعرفههناك من  و 
يتبــين أن التعــديل  ،وبنــاءا علــى ذلــك .ومــن هنــا الإلغــاء الكلــي للدســتور لا يعتبــر تعــديلا، أحكــام جديــدة

 .3كما يتتلا عن الإلغاء الكلي للدستور، يتتلا عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد 
 .4" العملية التي تسمح بتغير أحكامه" الدستوري ويقصد بالتعديل 

كمــا جــاء فــي الموســوعة السياســية تعــديل الدســتور يقصــد بــه إدخــال تغييــر علــى نصــوك المــواد 
ولا يتعـارض مبـدأ التعـديل مـع سـمو الدسـتور وتحـريم  .لقـانون الأساسـي للـبلاد والدولـةالتي يتـألا منهـا ا

 .5المساس به
وجــاء فــي تعريــل التعــديل الدســتوري بأنــه" تعــديل يلحــق نصــا دســتوريا أو جــزء منــه أو نصوصــا 

هويتضـع بأكملها في الدستور. يملك حق المبادرة به من يملـك السـيادة أو جـزءا منها البرلمـان والحكومة
 . 6لتصديق ممثلي الأمة أو الشعب مباشرة. كما يقصد به العملية التي تسمح بتغير أحكامه 

 
 .12، ك2006، الأردن، الوراق للنشر والتوزيع، 01، رتعديل الدستورأحمد العزي النقشبندي،  1
 . 85، كالمرج  السابرعلي يوسا الشكري،  2
الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات  جمال حدار وهشام عبد الكريم، دور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية الجزائرية،    3

 .31، ك2008مايو  7و 5الجزائر، ما بين  -،جامعة عمار ثليجي بالأغوار الدستورية
 .146، ك2016، 24، العدد مجلة دراسات وأبحاثعبد الله خلا الرقاد ومشعل محمد الرقاد، تعديل الدستور، 4
 .680، ك1998، مصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 02، رالموسوعة السياسيةعبد الوهام الكيالي،  5
 .147، ك المرج  السابرعبد الله خلا الرقاد ومشعل محمد الرقاد،  6
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ن مـدلول التعـديل الدسـتوري لغـة واصـطلاحا مقتضـاه التصـدي لـبعل القواعـد إوقياسا على هذا ف
تتضــمن أو بإضــافة أحكــام لهــا أو بإحــداث فصــول ومــواد أخــرل ، الســارية المفعــول بالحــذن يةالدســتور 

 .1أحكاما جديدة تضان إلى الأحكام السابقة
ومما سبق إن عمليـة تعـديل الدسـتور تتضـمن إعـادة النظـر فـي الدسـتور القـائم النافـذ إمـا بإضـافة 

 نر أو أكثر أو تغيير نر أو استبدال نر أو حذن نر أو تحسين نر.
توري في نر الدسـتور والتعديل الدستوري بمفهومه الواسع يشمل كل تغيير يضعه المؤسا الدس
أو انصــرن أثــره إلــى ، ســواء انصــرن أثــره إلــى وضــع أحكــام دســتورية جديــدة لــم يســبق للمشــرد تنظيمهــا

 بالإضافة أو الحذن او التعديل.  القديمةتغيير الأحكام الدستورية 
وذكر العديـد مـن المصـطلحات مـن طـرن فقهـاء القـانون الدسـتوري حـول معنـى   استتدمو لقد تم  

نجد أن البعل منهم يستتدم تعبير  التعديله كما نجد ، الدستور في الدساتير الأجنبية والعربيةالتعديل 
وضـع نصـوك ، إعادة التشريع، تحوير، إلغاء، تبديل، تغيير، مراجعة، تعابير أخرل متتلفة مثل تنةيح

 أو إلغاء نصوك سابقة أو تعديلها أو استبدالها بنصوك جديدة.
ذلـك أن الدسـتور ، الدستوري ضرورة سياسية قانونيـة فـي جميـع الأنظمـة الدسـتوريةيعتبر التعديل  

أمــا مــن ، الــذي يرتكــز عليــه نظــام الحكــم فــي الدولــة يقبــل التعــديل فــي كــل وقــت  الأساســيهــو القــانون 
الناحيـــــة السياســـــية فـــــإن الدســـــتور يقـــــوم بوضـــــع القواعـــــد الأساســـــية للدولـــــة وفقـــــا لأوضـــــاعها السياســـــية 

والاقتصــــادية وقــــت صــــدوره. ولابــــد لهــــذه الأوضــــاد مــــن مســــايرة قــــانون التغييــــر والتطــــور  والاجتماعيــــة
إيجاد تنظيم لوسائل سـلمية شـرعية لتعـديل القواعـد الدسـتورية حتـى لا تـؤدي الحاجـة   منولابد  ،  المستمر

والضرورة إلى تعديلها بطريق مصحوم بالعنا غيـر الشـرعي أو حصـول تنـافر وتباعـد بـين النصـوك 
 . 2ورية والواقع السياسي في الدولةالدست

 
الراهنة،    1 العربية  التحولات  الجزائر دراسة في ظل  في  الدستوري  التعديل  أسبام وأهدان  بركات،  والعلوم  محمد  الحقوق  مجلة 

 .88، ك 2016، 05، العدد السياسية

 ، ك ك2006،الأردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 01ر(، تعديل الدستور)دراسة مقارنةأحمد العزي النقشبندي،  2
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وهــذا يعنــي أن  .كمــا أن التعــديل الدســتوري إجــراء ضــروري يفــرض نفســه علــى الدولــة والمجتمــع
بــل هــي متناقضــة مــع منطــق التطــور بمنظــور المســتقبل  ،الدســتور لا وجــود لهــا لقواعــد صــفة الديمومــة 

 .1بالمرونة أم بالجمود وبفكر أنساني مدني سواء كان الدستور المراد تعديله متصفا 
خـــلال مجلــــا الــــوزراء المنعقــــد ، وورد فـــي كلمــــة رئــــيا الجمهوريــــة الســـيد عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة

، وهـــي تســـتحق مـــن ثمـــة، " إن مراجعـــة الدســـتور محطـــة هامـــة فـــي حيـــاة الأمـــة 2014مـــاي 07بتـــاريخ
التلافــات مــن حيــث هــي أمــر فــي كنــا احتــرام الاختلافــات وحتــى ، مشــاركة كافــة الفــاعلين السياســيين

.. ... مــن هـذا المنطلــق.بعـد تعــدديتها الديمقراطيـة، مقبـول فــي بلادنـا التــي تفتتـر بالمســتول الـذي بلغتــه
والمنظمـات مـن أجـل أن تسـهم فـي الورشـة ذات البعـد ،  أجدد ندائي إلى الشتصيات والأحزام السياسـية

 .2.. التي أرجو أن تقضي إلى مراجعة توافةية".الوطني
 مضمون الدستور :ثانيا

يتضـــمن الدســـتور مجموعـــة مـــن المبـــادد والقواعـــد الجوهريـــة التـــي تحـــدد طبيعـــة النظـــام السياســـي 
مع توضيح الاختصاصات والصلاحيات  ،كما يهتم بتنظيم متتلا السلطات ، وطبيعة السلطة السياسية

، ممــا يجعــل منــه صــمام أمــان للعدالــة ،يكفــل الحقــوق والحريــات الأساســية لمفــراد  كمــا، وحــدود الســلطات 
وأحكـام تتضـمن ، وأحكام تتعلق بتنظيم وإجراءات سير مؤسسات الدولـة ،ويحتوي الدستور على الديباجة

، وأحكامــا تتعلــق بمبــادد النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي الدولــة، للحقــوق والحريــات العامــة اإعلانــ
 .3ضافة إلى أحكام متفرقة ومتتلفةبالإ

أبـوام وتقسـم و  وعليه يمكننا القول أن معظم الدساتير الحديثة اليوم مضمونها يحتوي على مقدمـة
 إلى فصول 

 ديباجة الدستور ودورها في تفسير الدستور1- 
بمثابة مقدمـة ديباجة أو توطئة أو تصديرا أو مقدمة تعتبر   تتضمن الدساتير الحديثة في الغالب  
ــادد ويضـــمن .للدســـتور ــذه المقـــدمات بعـــل المبـ ــتوري هـ ــيم ،المشـــرد الدسـ والأهـــدان ، والتوجهـــات  ،والةـ

 
الراهنة،    1 العربية  التحولات  ظل  في  دراسة  وأهدافه  أسبابه  الجزائر  في  الدستوري  بركات،التعديل  الباحث  محمد  الأستاذ  مجلة 

 .681، ك2017، 07، العدد للدراسات القانونية والسياسية
 .04، ك2015، الجزائر، دار التلدونية، 01، رالإصلاحات الدستورية في الجزائرتأملات حول مسار عمار عباس،  2
 .308، ك2014، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 01، رالقانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الدبا،  3
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التي تعد في تقـديره بمثابـة الـدعائم والمرتكـزات الأساسـية التـي تحكـم وتضـبل التـل السياسـي   ،الأساسية
 .1سياستها الداخلية أو التارجية مستول سواء على  ،العام للدولة
والةـيم والتوجهـات والأهـدان السياسـية التـي تحكـم  ،دورها هنـا تتضـمن بعـل المبـادد العامـةوب  

 . وتاريخ الشعب ومرجعياته الكبرل ، الوطنيةمثل الهوية ،  الدولة
 تنظيم وإجراءات سير المؤسسات الدستورية في الدولة -2

المؤسسات الدستورية في الدولـة صـلب تشكل القواعد والأحكام التي تتعلق بتنظيم وإجراءات سير 
فـإن المؤسسـات ، وحدده بشكل واضـح مونتسـكيو، وبحسب التقسيم الذي قام به أرسطو  .أو لب الدستور

الدستورية الرئيسية فـي الدولـة تقسـم حسـب وظائفهـا الرئيسـية إلـى سـلطة تشـريعية مهمتهـا وضـع القواعـد 
وســلطة تنفيذيــة تســهر علــى تنفيــذ هــذه ، ولــة الإدارةهيتضــع لهــا المحكــومين وأجهــزة الد  العامــة  قــوانينه

وســلطة ،   القــراراته التنظيميــة والقــرارات الفرديــة القــوانين مــن خــلال تحديــد أحكامهــا عــن طريــق اللــوائح
يضـان إلـى الأحكـام التـي تحـدد  .قضائية تعمل لحل النزاعات بين المحكومين ومعاقبـة متالفـة القـوانين

أحكـــام أخــرل تتنـــاول الإجـــراءات التـــي تحـــدد كيفيـــة ، دســـتورية الرئيســـيةاختصاصــات هـــذه المؤسســـات ال
ــة ــيا الدولـــــ ــين رئـــــ ــام أو تعيـــــ ــلطات  إنتتـــــ ــذه الســـــ ــى هـــــ ــاء ، الوصـــــــول إلـــــ ــين أعضـــــ ــام أو تعيـــــ إنتتـــــ

 .2البرلمان...وأخرل تحدد العلاقة بين المؤسسات 
تنظيم السلطات وأنواعها وعملها انطلاقا مـن السـلطة التشـريعية والتـي تتكـون  الدستوركما يتناول 

، انتتابــه يــةيحــدد الدســتور مهامــه وصــلاحياته وكيف، مــن البرلمــان ســواء كــان بمجلــا واحــد أو غــرفتين
رئــيا ،   الــوزراء والحكومــة ،عزلــهه، انتتابــه، والســلطة التنفيذيــة المتمثلــة فــي رئــيا الدولــة  صــلاحياته

والسـلطة القضـائية اسـتقلال القضـاء وتنظـيم المحـاكم والمجلـا الأعلـى  ،العلاقة مع البرلمـانه،  كومةالح
، أو المحكمــة الدســتورية ي مثــل المجلــا الدســتور  .والهيئــات المســتقلة أو المؤسســات الدســتورية، قضــاءلل

 المؤسسات الرقابية.، المجلا الوطني لحقوق الإنسان، هيئة مكافحة الفساد 
 إعلان الحقوق والحريات  -3

وهـــذا  تتضـــمن أو تفـــرد نصوصـــا تتعلـــق بحقـــوق وحريـــات المـــواطن.، معظـــم الدســـاتير فـــي العـــالم
النر للحقوق والحريات إما أن يكون بوثيقة خاصـة لهـا قيمـة دسـتورية كمـا هـو الحـال فـي فرنسـا حيـث 

 
،  2014ر، دار الفكر والقانون،  ، مص01، ردور مقدمات الدستور في التفسير الدستوري دراسة مقارنةوليد محمد الشناوي،    1

 .3ك
 . 309، كمرج  سابرعصام على الدبا،  2
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ــام  ــواطن الصـــادر عـ ــان والمـ ــلان حقـــوق الإنسـ ــر إعـ ــزاء لا يتجـــزأ مـــن ا 1789يعتبـ ــتور الفرنســـي جـ لدسـ
 1في المـواد  1947أو في مقدمة الدستور كما هو الحال بالنسبة للدستور الايطالي الحالي لعام  الحالي.
وتعبر هذه النصـوك فـي ، فصلا كاملا لهذه الحقوق والحريات بمنه وقد تفرد بعل الدساتير    54وحتى

تشـكل مـا يسـميه الفقـه ، م فـي الدولـةأو فلسفة السياسة لنظام الحك، المجتمعالحةيقة عن دور الدولة في 
تميــزا لهــا عــن الأحكــام التــي تتعلــق بتنظــيم وإجــراءات ســير المؤسســات ، الفرنســي بالدســتور الاجتمــاعي

 .1والتي يسميها هذا الفقه بالدستور السياسي ،الدستورية في الدولة
 مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي في الدولة  -4

ويشـكل هـذا  .تنر بعل الدساتير على جملة من المبادد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور
وخاصـــة فـــي الـــدول الحديثـــة التـــي تعمـــل علـــى تحديـــد مـــذهبها الاقتصـــادي ، الأمـــر ظـــاهرة حديثـــة نســـبيا

والــذي بــدوره يعمــل المؤســا الدســتوري علــى تحديــد النظــام ، دســتورهاوالاجتمــاعي والسياســي مــن خــلال 
 .2الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدستور

 المطلب الثاني : دواعي وأسباب تعديل الدستور 
لطالما كان ولا يـزال التعـديل الدسـتوري موضـوعا حساسـا وأساسـيا يتعلـق بمراجعـة قواعـد الدسـتور 

صــا عــادة بالثبــات بوصــا مطلــق أو نســبي طبقــا لإرادة الأنظمــة السياســية التــي تت، الســارية المفعــول
أو كمـا يقــال عنهــا "الصــناعة الدســتورية فــي قلــب  ،لهــذا تعــد أســبام ودوافــع التعــديل الدســتوري  .الحاكمـة

عــن ، الهندســة السياســية" التــي تعــرن علــى أنهــا قــدرة الإنســان تغييــر مجتمعــه بأســلوم علمــي ومنهجــي
كما تعني أيضـا عـدم تـرك الأشـياء السياسـية  .سسات والقوانين والعمليات السياسية فيهطريق تغيير المؤ 

والمعطيــات وتســتيرها لتحقيــق الأهــدان  ،والظــرون ،وإنمــا لابــد مــن الاهتمــام بالأســبام  ،إلــى الصــدن
فـي و  ،المنشودة. ويمكن اعتبارها من أهم وأقـول الأدوات السياسـية للةيـام بتغييـرات جوهريـة فـي المجتمـع

 .3تشكيل أو إعادة تشكيل الهيكلة السياسية في الدولة

 
 . 310، كمرج  سابرعصام على الدبا،  1
 .50، ك2018، سوريا،  منشورات الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسيةحسن البحري،  2

، العدد مجلة الرائد في الدراسات السياسية،  2020محمد زيتوني وعبير بوعكاز، قراءة تحليلية في التعديل الدستوري الجزائري    3
 .18، ك2021، 04
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وما تمليه الظرون الموضوعية التـي تحـيل ، في تحقيق الغايات ، تكمن أهمية التعديل الدستوري و 
لهــذا قــال احــد الفقهــاء "إن الدســتور الــذي لا يســمح بــإجراءات تعــديل لأحكامــه يقضــي علــى نفســه  .بــه

 . 1أو الانقلام" الثورةمقدما بالسقور عن طريق 
إن نشأة أية قاعـدة قانونيـة مهمـا ، والقاعدة العامة المتعارن عليها من الناحية السياسية والقانونية

ــت طبيعتهـــا ــرون ،كانـ ــدة ظـ ــا هـــي وليـ ــة أو اقتصـــادية إنمـ ــية أو اجتماعيـ أي بمعنـــى هـــي وليـــدة ، سياسـ
 2الظرون الداخلية أو التارجية.

والتــي   ،ولاشــك أن أي تعــديل دســتوري قــد تحــيل بــه مجموعــة مــن الظــرون والعوامــل الموضــوعية
الدولة علـى دفـع هـذه الظـرون  ةونظرا لعدم قدر ، تكون سببا حةيةيا لدفع مؤسسيه لإجراء تعديلات عليه

 .تحــرك الســلطات الرســمية فــي الدولــة علــى إخفــاء هــذه الــدواعي والتلفيــات عــن أنظــار العامــة ،أحيانــا
بينمـــا تكمــن فــي الحةيقـــة خلــا هـــذه الشــعارات قـــول  ،وتعمــل علــى تغطيتهـــا بشــعارات عامـــة فضفاضــة

  .سية أو مصالحهاداخلية أو خارجية تتتذ من التعديل وسيلة لتحقيق أهدافها السيا
غيــر أنــه يمكــن كــذلك القــول بصــعوبة مهمــة الوصــول إلــى التلفيــات والأهــدان الحةيةيــة للتعــديل 

والتـــي قــد تبقـــى متفيـــة لا يمكــن الوصـــول إليهـــا نظــرا لعـــدم إلزاميـــة المؤســا الدســـتوري فـــي  ،الدســتوري 
 بعل الدساتير بتقديم الأسبام الموضوعية للتعديل.  

حيــــث نجــــد هنــــاك الــــدواعي ، دواعــــي التعــــديل الدســــتوري بشــــكل عــــامنتطــــرق إلــــى  ســــونولهــــذا 
 التي تدفع المؤسا الدستوري لتعديل دستور الدولة. ،والقانونية، والسياسية ،الشتصية

 الدواعي الشخصية : أولا
ــب بعـــل العوامـــل الشتصـــية ســـببا فـــي تعـــديل الدســـتور نظـــرا لمطمـــاد الشتصـــية وحـــب  ،تلعـ

كمـا قـد يكـون التعـديل  .أو إلى تمديد فترة تواجده في السـلطة ،السلطة الشتر في البقاء على قمة هرم
حيـث ، أو إلى احد المناصب الةيادية في الدولـة ،الدستوري تمهيدا لوصول شتر ما إلى رئاسة الحكم
تــنر موادهــا و  ،التــي تقيــد العهــدات الرئاســية فيهــا، توجــد بعــل الدســاتير التــي تأخــذ بالنظــام الجمهــوري 

، نمتـواليتيمن فترتين  الدستورية على عدم السماح بإعادة انتتام رئيا الجمهورية لفترة ثانية أو لأكثر
بهــذه النصــوك الدســتورية التــي يصــطدم بهــا و  .فتصــطدم رةبــة الــرئيا بالبقــاء لفتــرة أخــرل فــي الســلطة

 
 . 27، كمرج  سابراحمد العزي النقشبندي،  1
 .12، ك2016، 14 ، العددمجلة العلوم القانونية والسياسيةمحمد الناصر بوغزالة، دوافع التعديل الدستوري،  2
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وهـذا مـا حـدث  .سلطةالرئيا يسعى لتعديل الدستور لتحقيق رغبته في الترشح والبقاء على أعلى هرم ال
ــام  فـــي الجزائـــر ــان دائـــر ، 2008عـ ــدا للنقـــال الـــذي كـ ــتوري حـ ــديل الدسـ ــاحة  احيـــث وضـــع التعـ فـــي السـ

. وذلك بإدخال تعديل على الفقرة الثانيـة 1السياسية حول تمكين رئيا الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة
ــادة ح بتجديــــد انتتــــام رئــــيا . التــــي لــــم تكــــن تســــم20022ي لســــنة الدســــتور  التعــــديل مــــن 74مــــن المــ

تــم تأســيا مبــدأ مفــاده قابليــة انتتــام رئــيا  ،وعلــى اثــر هــذا التعــديل .الجمهوريــة لأكثــر مــن مــرة واحــدة
ومن ثم يتمكن الشـعب مـن" ممارسـة حقـه المشـرود فـي اختيـار مـن  .دون تحديد عدد الفترات   الجمهورية

البرلمـان وصـادق علـى التعـديل الدسـتوري دون حيـث اقـر ، وان يجدد الثقة فيه بكـل سـيادة،  يقود مصيره
المجتمـع و  والـذي بـدوره أثـار موجـة مـن الانتقـادات فـي أوسـار المعارضـة،  الرجود إلى الاستفتاء الشـعبي

ليمــــدد فتــــرة  بقــــاءه فــــي  الانتتابــــات وفــــتح العهــــدات الرئاســــية وســــمح لــــرئيا بالترشــــح وفــــاز ب، المــــدني
 .3السلطة"
 السياسيةالدواعي : ثانيا

الـــذين يعنـــون  ،نظـــرا لان الدســـاتير المكتوبـــة وليـــدة لأفكـــار بعـــل المصـــلحين النظـــريين والفقهـــاء
والنظم التي . تطبيق فعلالأكثر من اهتمامهم بوضع نظام عملي قابل ل  ،بإقامة صرح نظري دقيق محكم

الـذي يـراد وضـع  ،لا يسـتجيب كليـا للحاجـات الحةيةيـة للبلـد  ولكنـه، يضعونها هي بنيان منسجم الأجـزاء
، ولــيا هنــاك علــى الإطــلاق نظــام سياســي نهــائي يمكــن تحديــده إلــى الأبــد فــي نــر رســمي .دســتور لــه

ذلـك أن تطــور الظـرون الماديــة والمـذاهب الفكريــة يسـتتبع تطــورا مقـابلا فــي النظـام السياســي الـذي كــان 
 . 4غير مرض وفي الغد ب يضا ممقوتا بالأما جيدا يصير اليوم معيبا

منها ما يرمي إلى الزيـادة فـي ، توجد أسبام متنوعة وأهدان متعددة وكثيرة السياسيةومن الناحية  
كمـا يمكـن أن يكـون الـدافع ، أو لتدعيم سلطات البرلمـان فـي مجـال الرقابـة، صلاحيات السلطة التنفيذية

 
 .43، ك2008، 02، العدد مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 2008عمار عباس، قراءة تحليلية للتعديل الدستوري لسنة  1
  14،  25، بالجريدة الرسمية عدد  03-02، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  2002التعديل الدستوري لسنة  2

 . 2002أبريل 
وأضان في نفا السياق"لا يحق لأحد ان يقيد حرية الشعب    2008/2009ة رئيا الجمهورية عند افتتاحه السنة القضائيةكلم  3

في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتتب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها الاختيار الشعبي الحر 
داول الحةيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحر، الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته  والتزكية بحرية وقناعة...ان الت 

 بكل ديمقراطية وشفافية في انتتابات حرة تعددية، اذن، للشعب والشعب وحده تعود سلطة القرار" 
 . 27، كمرج  سابراحمد العزي النقشبندي،  4
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وربمـا يكـون السـبب ، الدولة إلـى نظـام برلمـاني أو العكـاهو الانتقال من نظام سياسي رئاسي قائم في  
 .1التارجية السياسةهو التعديل في مبادد 

لابد له أن يسـتجيب لمفكـار والتوجهـات السياسـية الجديـدة ، لهذا فإن أي نظام دستوري لأي دولة
 ،والاقتصــادية ،والاجتماعيــة ،لتطلعــات مواطنيــه وخاصــة التطلعــات السياســية ويســتجيب  ،فــي المجتمــع

حتـى لا تـؤدي التطلعـات والحاجـة المسـتمرة إلـى ، وغيرها من التطلعات التي يتم التعديل الدسـتوري فيهـا
ولهــذا نجــد أن مــن بــين الــدواعي السياســية التــي ، والثــورة ،تعــديلها بطــرق أخــرل غيــر قانونيــة كــالانقلام 

 تدفع بالتعديل الدستوري. 
 جتماعية التكيف م  التحولات السياسية والا ✓

تشــهد الــدول فـــي الوقــت الــراهن تحـــولات علــى الســاحة السياســـية والاجتماعيــة وأحــداث متســـارعة 
نظرا للتغيـرات التـي تقـع علـى الـنظم السياسـية والحركـات ، تما حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء

تطلــب مــن النظــام والتــي تعتبــر تحــديات تفــرض واقــع جديــد ت، المتلاحــق التكنولوجيــاالاجتماعيــة وتطــور 
لـذا ، وتجـاوز الأزمـات  ،وهذا بتحسـين الأوضـاد .السياسي التكيل معها والاستجابة للمطالب المجتمعية

وبظهـور ، واسـتدامة التنميـة ،والأمـن سـتقراريعد التكيل في هـذه المرحلـة ضـرورة ملحـة للحفـاظ علـى الا
أو دخـول أحـزام سياسـية جديـدة  ،العـامالتطلعات المجتمعيـة الجديـة مثـل تغيـر فـي وجهـات نظـر الـرأي 

 .2سواء بعد أزمات أو احتجاجات أو لتحقيق وعود للبرامل الانتتابية ،معترك الساحة السياسية
تقتضي الحالة الدستورية الةيام بتعديل الدستور والتكيل مع التحولات السياسـية والاجتماعيـة بمـا 

 السياسية ويدير الأزمات بشكل فعال. التحديات يحفأ النظام السياسي ويجعله يتكيل مع 
 تعزيز شرعية النظام السياسي ✓

فتمنحــه قبــولا شــعبيا مــن  ،النظــام السياســي ســتقرارتعتبــر الشــرعية السياســية الركيــزة الأساســية لا
ومن جهة ثانية يسعى النظام السياسي لاستتدام التعديل الدستوري كوسيلة لترسيخ شرعية النظام  ة،جه

 
الراهنة،    1 العربية  التحولات  الجزائر دراسة في ظل  في  الدستوري  التعديل  أسبام وأهدان  بركات،  والعلوم  محمد  الحقوق  مجلة 

 .92، ك2016،  05، العدد السياسية
التعديل الدستوري في الجزائر سياقاته وانعكاساته على المشهد السياسيعبد الله هوادن،    2  ، الدوحة، المركز العربيمسودة 

 .01، ك2020لمبحاث ودراسة السياسات، 
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ويكــون هــذا فــي فتــرات  ،لمطالــب الشــعب أو اســتجابة  ،ســواء عبــر توســيع القاعــدة المشــاركة ،السياســي
 . 1أو ظهور أوضاد جديدة ،أو أثناء حدوث اضطرابات سياسية ،الانتقال الديمقراطي

 الاستجابة للضغوط الدولية  ✓
بإعــادة التكيــل مــع الاتفاقيــات والقــوانين  ،يــأتي أحيانــا التعــديل الدســتوري لتجســيد مطالــب دوليــة

أو لتحســين ، أو بضــغل مــن المجتمــع الــدولي لتطبيــق الديمقراطيــة، الدوليــة مــع أســمى قــانون فــي الــبلاد 
وإمكانيـة جعـل التعـديل الدسـتور كآليـة لتحويـل النظـام  ،وتعزيز المنا  الاسـتثماري  ،صورة الدولة خارجيا

، وهذا من خلال تغيير نظام الحكم من نظام ملكي ديكتاتوري   ،السياسي أو نظام الحكم القائم في الدولة
أو مــن نظــام جمهــوري إلــى نظــام ، أو مــن نظــام ملكــي إلــى نظــام جمهــوري ، إلــى نظــام ملكــي برلمــاني

كمـا حـدث فـي تـاريخ فرنسـا الدسـتوري وجـاء التعـديل الدسـتوري الـذي غيـر نظـام الحكـم مـن   ،راطوري إمب
 .2نظام ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلماني

وكمـــا تلجــــا كــــذلك بعــــل الحكومـــات عــــادة إلــــى تعــــديل دســـاتيرها تحــــت مســــميات الإصــــلاحات 
صــلاح إت المرحلــة الأولــى علــى طريــق واجتــاز . 1977عــام إيطاليــاكمــا حــدث فــي ، السياســية الداخليــة

إذ تبنـــت سلســـلة مـــن المقترحـــات التـــي تهـــدن إلـــى إصـــلاح  ،الـــذي طـــال انتظـــاره ،مؤسســـاتها الدســـتورية
 .3والأخذ تدريجا بالنظام الفيدرالي ،والبرلمان والسلطة القضائية ،الجهاز الدستوري 

خـارح إرادة ، أو اقتصـادية ،أو اجتماعيـة ،إن الأنظمة السياسية يمكنهـا أن تعـرن أزمـات سياسـية
تكـــون نتـــاح الأوضـــاد التـــي يمـــر بهـــا النظـــام السياســـي أو حـــراك شـــعبي تمـــر بهـــا الدولـــة نظـــرا ، الحـــاكم

 . مما يدفع القائمين بإجراء تعديل دستوري أو وضع دستور جديد ، لظرون ما أو انقلام عسكري 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن طريــق  تقــوم بهــا الــدول الكبــرل  التــيوتلعــب الضــغور الدوليــة 

أو غير الحكومية بممارسـة ضـغور مسـتمرة علـى الـدول الناميـة خاصـة فـي إطـار   ،المنظمات الحكومية
أو بعــل  ،حتــى تتتلــى عــن بعــل القواعــد القانونيــة، ودعــم التنميــة فــي الــدول الناميــة ،مــنح القــروض 

 
ــديمقراطي العربـــينظريــــة الــــنظم لدايفيــــد إيســــتزن  وحالــــة تطبيةيــــة  الواقــــع الإفريقــــي ه،  رحــــام وائــــل الســــيد، 1 ــز الـ ، 2021، المركـ

www.democratica.de. 

دوفرجيه،    2 الدستوري موريا  والقانون  السياسية  للدراسات  المؤسسات  الجامعية  المؤسسة  بيروت،  إسماعيل،  عادل  ترجمة   ،
 . 130، ك1986والنشر والتوزيع، 

 .43، كمرج  سابراحمد العزي النقشبندي،   3

https://www.google.com/search?q=http://www.democratica.de&authuser=3
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أو بمناســـبة تعـــديل  ،وتتبنـــى قواعـــد جديـــدة تضـــمنها دســـاتيرها بمناســـبة إعـــداد دســـتور جديـــد  ،الممارســـات 
 .  1الدستور

او غير  ،ة المانحة يتهم صندوق النقد الدولي بممارسة ضغور مباشرةيومن بين المؤسسات الدول
ليـة التوافـق مـع وقوانينها بما يضمن للمؤسسـات الدو  ،على بعل الدول النامية لتعديل دساتيرها  ،مباشرة

ومصالح السوق الحرة لتشمل هذه التعديلات الدستورية  ،الأجانب  والمستثمرينمتطلبات عمل الصندوق 
وإتبـــاد ، وتعزيـــز اســـتقلالية البنـــوك والبنـــك المركـــزي...الخ ،علـــى تقلـــير دور الدولـــة وتحـــرر الاقتصـــاد 

 وض.لتمويل هذه الدول بالقر ، السياسات الإملائية التي يقرها الصندوق 
 الدواعي القانونية وإكمال النقص التشريعيثالثا:  

لة يمكـن أن تكـون فـي الكثيـر أمسـ ،أو الإضافة ،النر التشريعي سواء بالتعديل  إكمالإن قضية  
حيث أن واضعي الدستور مهما حرصوا على أن يضمنوا الدستور بالكثير من النصـوك .  من الدساتير

أو خلـل  ،نقـر كبيـر فـي هـذا الـنر  أوأي وجود فراع  ،بدون تغطيةفان هناك مسائل تبقى ،  التشريعية
بـل معيـب نتيجـة عـدم  ،فأصـبح هـذا الـنر عـديم الفائـدة ،أو أن هذا الـنر تجـاوزه الـزمن  ،في صياغته

لــذلك يــأتي التعــديل بالإضــافة أو الحــذن ، مجاراتــه للقواعــد الحديثــة الــواردة فــي دســاتير الــدول الأخــرل 
 .2عيلاستكمال النر التشري

أقــدمت هــذه الــدول بالةيــام إمــا  ،ومــن أجــل اســتكمال الــنقر التشــريعي فــي دول المغــرم العربــي
أو بتأسيا دستور جديد ضمنه المؤسا الدستوري نصـوك تشـريعية   ،بتعديلات على دساتيرها القائمة

ونــذكر مــن بــين مــا تــم . ووضــع ترســانة مــن الأســا والمبــادد العامــة الحديثــة ،حمايتهــااجــل جديــدة مــن 
، ه الدســاتير مــن مواضــيع الســاعة علــى ســبيل المثــال  اهتمــام المؤســا الدســتوري بــالحكم الراشــد نتتضــم

الاعتران ،  العدالة الاجتماعية، تعزيز الرقابة الدستورية،  حق الإنسان في بيئة سليمة، التنمية المستدامة
إقــرار مبـــدأ ، إقــرار مبـــدأ الفصــل بــين الســلطات ، إعــادة النظــر فـــي تمثيــل المــرأة سياســيا، وق الطفــلبحقــ

، البيئـة، الديمقراطيـة التشـاركية، إضـافة هيئـات استشـارية، الاهتمام بالشـبام ، التداول عن السلطة سلميا
 محاربة الفساد...الخ.، الاقتصاد 

 المطلب الثالث: إجراءات تعديل الدستور

 
 .24، ك2016، 14، العدد مجلة العلوم القانونية والسياسيةمحمد الناصر بوغزالة، دوافع التعديل الدستوري،  1
 . 16، كمرج  سابرمحمد الناصر بوغزالة،  2
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فنجد أن أهم التصنيفات التي تبناها الفقه الدستوري في تقسيمه   ،الدساتير عدة أشكال وأنوادتتتذ  
ينطلــق مــن أربعــة زوايـا منهــا معيــار التــدوين يقســمها إلـى دســاتير مدونــة أي مكتوبــة ودســاتير  ،للدسـاتير

ومـن حيـث محتواهـا صـنفها إلـى  .دسـاتير جامـدة ودسـاتير مرنـة  الى  وطريقة تعديلها،  غير مدونة عرفية
ــرامل ــاتير بـ ــانون ودسـ ــاتير قـ ــاتير .دسـ ــق بالدسـ ــا يتعلـ ــرا فيمـ ــدل كبيـ ــار جـ ــذي أثـ ــنيل الـ ــن حيـــث التصـ  ومـ

 . 1لتسيير مرحلة استثنائية التي تمر بها الدولة المؤقتةالصغيرة 
لاعتبار أن الدستور الجزائري دستورا   ،النود الأول والثاني من التصنيل  علىنقتصر في دراستنا  
 يتضع في تعديله لطريقة تعديل القوانين العادية. ،مدون أو مكتوم وجامد 

 الدساتير العرفيةو  الدساتير المكتوبة-1-
  تعرف الدستور العرفي •

ولا يـتم ، يعرن "على أنه الدستور الذي لا يستند فـي وجـوده إلـى التشـريع أي النصـوك المكتوبـة
مجموعــة أعــران دســتورية تــنظم وإنمــا يتشــكل الدســتور العرفــي مــن ، تأسيســية ســلطةوضــعها مــن طــرن 

ــة ــلطة متتصـ ــرن سـ ــن طـ ــة مـ ــة مكتوبـ ــي وثيقـ ــدون فـ ــم تـ ــا لـ ــتورية لكنهـ ــائل دسـ ــن ، مسـ ــارة عـ ــي عبـ أي هـ
ومـع تكـرار هـذه الممارسـات مـع . في موضود دستوري ، ممارسات من طرن السلطات العامة في الدولة

كتوبــة وهــو عكــا الدســاتير مثــل القواعــد القانونيــة الم ،ينشــأ عــرن دســتوري لــه قــوة ملزمــة، مــرور الــزمن
 . 2ولا يتدخل المشرد الدستوري في وضع قواعده ،والدستور العرفي ترجع أحكامه إلى العرن، المدونة

فالدســـتور العرفـــي هـــو عبــــارة عـــن "مجموعـــة القواعـــد الناشــــئة عـــن العـــادات والأعـــران والتقاليــــد 
ــة ــة مكتوبــ ــي وثيقــ ــد فــ ــدون بعــ ــم تــ ــي لــ ــوابق التــ ــدول ا، والســ ــو خــــاك بالــ ــا دســــاتير وهــ ــد بهــ ــي لا يوجــ لتــ

 .3بالمعني الشكلي دساتيرليا لها  أي، مكتوبة كانجلترا مثلاه
 
 
 
 

 ويعرف الدستور المكتوب: •
 

 . 106 105، ك ك مرج  سابرفريد دبوشة،  1
 .340، ك2014الثقافة للنشر والتوزيع، ، الأردن، دار 01، رالقانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الدبا،  2
 . 75، كمرج  سابرحسين البحري،  3
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ــن ســـلطة متتصـــة فـــي الدولـــة،  ــة الرســـمية التـــي تصـــدر عـ ــد بالدســـتور المـــدون تلـــك الوثيقـ يقصـ
وبيــان العلاقــات فيمــا بينهــا، وتتضــمن تحديــد طبيعــة نظــام الحكــم، وتنظــيم الســلطات العامــة وتوزيعهــا، 

 إضافة إلى إنشاء المؤسسات الرقابية، وتقرير الضمانات الأساسية للحقوق والحريات.
سـواء تـم جمعهـا فـي  ،كما يعرن بأنه الدستور الذي تصدر أحكامه فـي صـورة نصـوك تشـريعية

سـجلت أحكامـه فـي وثيقـة أو وتبعـا لـذلك يعتبـر دسـتورا مـدونا كـل دسـتور   .وثيقة واحدة أم وثائق متفرقـة
 .1ويكون صادرا عن المشرد الدستوري  ،وثائق مكتوبة

ولقــد اعتنقــت غالبيــة ، عــدة وثــائق أوذلــك الدســتور المكتــوم فــي وثيقــة  المــدون ويقصــد بالدســتور 
 سـتقراروبنـاء حكـم يسـوده الا، نظـرا لحاجتهـا لتنظـيم شـؤونها ،دول العالم الحديثة هذا النود من الدسـاتير

اي حركــة قــد تســتولي علــى الحكــم ستضــع دســتورا جديــدا أن خصوصــا ، تجنبــا للفوضــى لضــمان بقائهــا
تضـمن بقائهـا ووحـدتها  أنن هذه الدول لم تعـد بإمكانهـا إوالى جانب ذلك ف  .يحل محل الدستور السابق

 .2من خلال وضع دستور مكتوم  إلا
 الدساتير المرنة والدساتير الجامدة  -2-

أساسـي يتمثـل فـي شـرور  يكون انطلاقا من معيـار ،تقسيم الدساتير إلى دساتير مرنة وجامدةإن  
كمـا يوجـد معيـار ثـاني يميـز . بالمقارنة مـع تعـديل أي نـر قـانوني أخـر، الدستور هذاوإجراءات تعديل  

ور جامـد والتي بدورها تتتلا حسب ما إذا كنا أمام دسـت ،بينهما وهو الجهة المتول لها تعديل الدستور
  ودسـاتير جامـدة Constitutions Flexibles ومـن حيـث كيفيـة تعـديلها إلـى دسـاتير مرنـة . أو مـرن 

Constitutions Rigides الدستور المرن هو ذلك الدستور الذي يمكـن تعـديل نصوصـه بواسـطة ذات . ف
 . 3وفقا لذات الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي ،لك تعديل القوانين العاديةمالهيئة التي ت

  Constitutions Flexiblesالدساتير المرنة: -3-
إذ يمكــن تعديلــه بــنفا ، يكــون الدســتور مرنــا عنــدما تكــون إجــراءات تعديلــه بســيطة وليســت معقــدة

حتى أنه يمكن للسلطة التشريعية التي تضع القوانين وتعدلها أن ،  آخر  قانونيإجراءات تعديل أي نر  

 
 . 341، كمرج  سابرعصام علي الدبا،  1
الجزائر،  2 وفي  المقارنة  الأنظمة  في  الدستوري  التعديل  مزياني،  السياسيةحميد  والعلوم  للقانون  النقدية  تيزي المجلة  جامعة   ،

 .393، ك2021، 02وزو، العدد 
 .105، ك2022، الجزائر، ناصر لباد للنشر والتوزيع،  القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن ة، فريد دبوش 3
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وفـــي هـــذا الإطـــار نجـــد أن الدســـاتير العرفيـــة هـــي التـــي تتصـــا بالمرونـــة مثـــل  .تقـــوم بتعـــديل الدســـتور
 .1الانجليزي  الدستور

 .إمكانية تعديلها لمواكبتها التطورات الحاصـلة فـي شـتى الميـادين  ،ومن إيجابيات الدساتير المرنة
النصــوك  اســتقرارويعــام عليهــا مــن جهــة أخــرل أنهــا قــد تــؤدي إلــى عــدم ، المعــالأي مواكبــة الواقــع 

 وجعلها مثل أي قاعدة قانونية. ،مما يقلل من سمو هذه القواعد  ،وتغييرها في كل لحظة ،الدستورية
 Constitutions Rigides  الدساتير الجامدة -4-

هـو الدسـتور الـذي لا يمكـن تعديلـه وفقـا لـنفا إجـراءات تعـديل القواعـد القانونيـة   ،الدستور الجامـد 
إذ يمكن تعديله ولكن بإتباد إجراءات ، غير أن هذا لا يعني أن الدستور الجامد لا يعدل مطلقا .العادية

وغالبـا مـا تكـون إجـراءات التعـديل  .فـي تعـديل القواعـد القانونيـة العاديـة  المتبعـةخاصة تتتلا عـن تلـك  
اعتبر  ،ومتى اختلفت طريقة التعديل بين الدستور والقانون  .اعقد من تلك المتبعة في التشريعات العادية

 . 2ختلانالدستور جامدا مهما بلغت درجة الا
 : آليات تعديل الدستور الجزائري أولا

وعمليـة تعديلـه فــي ظـل التجــارم الدسـتورية الســابقة  .إن الدسـتور الجزائـري مــن الدسـاتير الجامــدة
الدسـتوري علـى ضـرورة اتبـع إجـراءات خاصـة مـن اجـل إجـراء أي  المؤسـاكمـا أكـد ، اخذ طابعـا معقـدا

إذ يجـب علـى السـلطة التأسيسـية المشـتقة أو الفرعيـة المتـول لهـا تعـديل الدسـتور   .الدسـتور  على  تعديل
إذ يمنــع  ،حيــث تتمثــل هــذه القيــود فــي قيــود زمنيــة وموضــوعية، التقيــد بــبعل الشــرور عنــد أي تعــديل

 .3أو تعديل حكم أو بعل الأحكام معينة ل فترات زمنيةتعديل الدستوري خلاالإجراء 
المنصـوك عليـه و  فـي الجزائـر سنحاول التطـرق لإجـراءات التعـديل الدسـتوري   على ذلك،  وبناءا

الدســتوري فــي الفصــل الرابــع مــن التعــديل  المؤســاوالتــي تطــرق لهــا  . م2020 فــي أخــر تعــديل لســنة
خمـا  ،مـن البـام السـادس وتحـت عنـوان التعـديل الدسـتوري  الرابـعحيث تضمن في الفصـل   الدستوري.

 .223 الى 219 المادةمن  ،مواد دستورية
وحـدد الجهـات  ،المراحل التي تتبع من أجـل إحـداث تعـديل دسـتوري   ي فقد حدد المؤسا الدستور  

إلــى جانــب القيــود المطبقــة علــى عمليــة  ،والإجــراءات المتبعــة ،المتــول لهــا بالمبــادرة بالتعــديل الدســتوري 
 

 .107، كنفسه مرج فريد دبوشة،  1
 . 52، كمرج  سابراحمد العزي النقشبندي،  2
 .108، كمرج  سابرفريد دبوشة،  3
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تنطلـق مـن المبـادرة  ،وحصـرها فـي ثلاثـة مراحـل .والتي لم تتتلا كثيرا عن التعديلات السابقة  ،التعديل
ــاقتراح الت ــتوري بـ ــديل الدسـ ــذا المقتـــرح، عـ ــول هـ ــة، وقبـ ــر مرحلـ ــأتي أخـ ــديل  ،لتـ ــائي بالتعـ ــرار النهـ ــي الإقـ وهـ
 الدستوري.

 وغرفتي البرلمان(.، هوريةمالمبادرة باقتراح التعديل الدستوري)رئيس الج -1-
ــتور  ــاول المؤســــا الدســ ــتور ي حــ ــديل دســ ــن خــــلال تعــ ــنة  الجزائــــري مــ ــي  2020ســ ــير فــ التنصــ

فـي مبادرة ال.." وبإعطاء حق .لرئيا الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري   القول "ب  .1  219المادة
يبرز دور المؤسا الدستوري في تعزيـزه لمركـز السـلطة التنفيذيـة فـي   ،تعديل الدستور لرئيا الجمهورية

لســلبي فــي اليبــرز الــدور  .والتــي تجعــل مــن يملــك حــق المبــادرة فــي التعــديل .النظــام السياســي الجزائــري 
كما أن هذا التركيز  .مما تغيب فيه باقي السلطات ويغيب فيه المجتمع المدني .التعديل  باقتراحالمبادرة  
وكمثـال علــى  .لطة التنفيذيــة قـد يســتتدمه الـرئيا للاســتمرار فـي الحكـم وبقــاء النظـام السياســيعلـى السـ

 .  2الحكم وفتح العهدات  ةبتمديد فتر  والذي جاء  2008التعديل الدستوري لسنة  ،ذلك
ليا من حيث المبادرة فقل بل ، يؤدي رئيا الجمهورية دورا محوريا في عملية مراجعة الدستورو 
كما أن صلاحية الرئيا غيـر محصـورة فقـل فـي المبـادرة ، فما يتعلق باعتماد التعديلات المقترحةأيضا  

على اعتبار أن نر  ،فقد تكون المبادرة كذلك بالدعوة إلى اعتماد دستور جديد   ،القائمبالتعديل للدستور 
دون أن تفصـل  ري حق المبـادرة بالتعـديل الدسـتو صيغة عامة تمنح لرئيا الجمهورية جاء ب  208المادة  

 .3في نوعية التعديل المقترح
أعطـى حـق المبـادرة  ،لحق المبادرة للسلطة التنفيذيـة ي ومن أجل عدم اقتصار المؤسا الدستور  

ليحاول من خلال هذا تكريا ، للسلطة التشريعية المتمثلة في غرفتي البرلمان مجتمعتين معا هذا الحق
مـن ثلاثـة أربـاد  ل"يمكـن 222التشـريعية كمـا ورد فـي نـر المـادةالتنفيذية و  السلطتينمبدأ التوازن بين  

أن يبــادروا بــاقتراح ، ين معــا المجلا الشـعبي الــوطني ومجلــا الأمـةهتــأعضـاء غرفتــي البرلمـان المجتمع
ن المبـادرة الثانيـة ا .الـذي يمكنـه عرضـه علـى الاسـتفتاء الشـعبي ،تعديل الدستور على رئيا الجمهورية

والــذي بــدوره  لــه الحــق فــي ، لغرفتــي البرلمــان مقيــدة بوجــوم عرضــها علــى رئــيا الجمهوريــةالممنوحــة 

 
 " لرئيا الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري..."2020من تعديل دستور 219انظر المادة  1
 .344، ك2021، عمان،  ألفا للوثائق، 01، ر2020-1963الدساتير الجزائرية وتعديلاتها عطاء الله فشار،  2
،  المنظمة العربية للقانون الدستوري ،  2020فمبر  نو   01نصر الدين بوسماحة، الجزائر  قراءة قانونية في التعديل الدستوري لـ    3

 .03، ك2021



 الإطار النظري والمفاهيمي للحكم الراشد والتعديلات الدستورية ................................. الأولالفصل 
 

80 

والملاحـأ علـى هـذه ، أو الـتحفأ عليـه ،أو رفـل المشـرود مـن أساسـه ،عرضها على الاستفتاء الشعبي
ــ ــديل بالنســـبة للبرلمـــان واشـ ــرح التعـ ــدرة م   المؤيـــدة لمقتـ ــدا المقـ ــبة الكبيـــرة جـ  ر اجتمـــادار تالمـــادة النسـ

 البرلمان بغرفتيه.
  قبول المبادرة باقتراح التعديل الدستوري  -2-

لنميــز بــين مــرحلتين فــإذا ، هديل الدســتور نقطــة التحــول فــي مســار يعتبــر قبــول المبــادرة بــاقتراح تعــ
فإنـه يجـب عليـه عـرض هـذه المبـادرة علـى غرفتـي البرلمـان  ،كانت المبادرة من طـرن رئـيا الجمهوريـة

بــنفا الشــرور المطبقــة  .مــن أجــل التصــويت علــى هــذه المبــادرة، وتعزيــز الرقابــة علــى المقتــرح لإضــفاء
بمعنـى حصـول المبـادرة علـى الأغلبيـة البسـيطة لأعضـاء غرفتـي ،  تشريعيالنر  العند التصويت على  

  أعضـاء غرفتـي البرلمـان المجتمعـين  من طرن ثلاثـة أربـاد ةقترحم مبادرةالبينما لو كانت    .البرلمان
ولهـذا الأخيـر واسـع النظـر فـي قبـول أو رفـل  ،فإنـه يجـب عـرض المقتـرح علـى رئـيا الجمهوريـة ،معـا

 . 1المبادرة أو عرض مشرود التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي
 دور الإرادة الشعبية في الموافقة على التعديل الدستوري  -3-

الســلطة و  ،م" الشــعب مصــدر كــل ســلطة2020ي دســتور ال التعــديل  مــن 8و7انطلاقــا مــن المــادة
يبــرز هنــا الــدور الأساســي الــذي تلعبــه الإرادة الشــعبية التــي تعــد احــد أســا  .2التأسيســية ملــك للشــعب"

وصــاحب  ،والســيادة ،وتعتبــر أن الشــعب مصــدر الســلطة، الشــرعية الدســتورية فــي الأنظمــة الديمقراطيــة
فــي أي تعــديل دســتوري ســواء عــن طريــق الاســتفتاء المباشـــر  ،الســلطة التأسيســية والمرجعيــة الأساســية

ــن ط ،للشـــعب  ــانأو عـ ــه فـــي البرلمـ ــديل  .ريـــق ممثليـ ــائي فـــي تعـ ــاحب القـــرار النهـ ــد الشـــعب صـ ــذا يعـ ولهـ
عـن طريـق إبـداء رأيـه بشـكل ديمقراطـي  ،أو رفضـه التعـديلوله الحق في الموافقة على مقتـرح   ،الدستور

 من خلال إجراء استفتاء شعبي.
ل الدسـتوري تتتلـا بحسـب مـا نجد أن الموافقة النهائية على مقترح التعدي  ،وبالعودة إلى أحكام الدستور

  3إذا كانت المبادرة من طرن رئيا الجمهورية أو من طرن البرلمان

 
 .109، كمرج  سابرفريد دبوشة،  1
  17، بتاريخ  30، بالجريدة الرسمية، العدد  10-20، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  2020تعديل دستور  2

 . 2020نوفمبر
 .110، كمرج  سابرفريد دبوشة،  3
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، 2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة 221مــا جــاء فــي المــادةو وكإســتثناء علــى القاعــدة الأساســية 
د ولكـــن بعـــ، دون اللجـــوء للاســـتفتاء الشـــعبي ،انـــه بإمكـــان لـــرئيا الجمهوريـــة إصـــدار التعـــديل الدســـتوري 

غيــــر أن كــــل هــــذا مــــرتبل بإخضــــاد التعــــديل  .غرفتــــي البرلمــــان أعضــــاءموافقــــة ثلاثــــة أربــــاد أصــــوات 
ليتحدد بعد ذلك وجوم عرض التعديل المقتـرح علـى الاسـتفتاء   ،الدستوري إلى رقابة المحكمة الدستورية

 الشعبي من عدمه سواء كانت المبادرة من رئيا الجمهورية أو البرلمان.
 المبحث الثالث:علاقة الحكم الراشد بالتعديلات الدستورية 

يضــمن كونــه الإطــار الــذي ، الحكــم الراشــد أحــد أهــم الركــائز التــي تقــوم عليهــا الدولــة الحديثــة يعــد 
لا يــتم إلا فــي ظــل  ،غيــر أن تكــريا هــذه المبــاددالحكــم الراشــد، حســن إدارة الشــأن العــام وفــق مبــادد 

وتحــــدد حقــــوق الأفــــراد ، منظومــــة دســــتورية متينــــة تضــــع القواعــــد الأساســــية لتنظــــيم الســــلطات وتوزيعهــــا
ثيقة بين الحكم الراشد تبرز العلاقة الو ، وتضمن آليات المراقبة والمساءلة. ومن هذا المنطلق،  وواجباتهم
إذ يشــكل هــذا الأخيــر المرجعيــة القانونيــة العليــا التــي تبنــى عليهــا بــاقي القــوانين والسياســات ، والدســتور
 ويعتبر بذلك الضامن المؤسسي لترسيخ مبادد الحكم الراشد.، العمومية

حكــم ســون نعــالل مــن خــلال المطلــب الأول الأســاس النظــري للعلاقــة بــين ال ،وفــي هــذا الســياق
والمطلب الثالـث  ،وفي المطلب الثاني التعديلات الدستورية كأداة لتكريا الحكم الراشد ،  الراشد والدستور

   .حدود التعديلات الدستورية في تجسيد الحكم الراشد 
 المطلب الأول: الأساس النظري للعلاقة بين الحكم الراشد والدستور 

الدسـتور أرقـى مـا  باعتبـار أن، الحكـم الراشـد بالدسـتورينطلق التحليـل العلمـي للعلاقـة التـي تـربل 
وفـق إطـار تـوافقي محـدد يعبـر عـن أهـدان النظـام ، وصل إليـه الفكـر الإنسـاني فـي تنظـيم شـؤون الحيـاة

وتنظـيم علاقاتهـا بـالأفراد  ،لذلك تحرك الدولة علـى تنظـيم شـؤون الحكـم .السياسي ومصالحه المشتركة
والفيصـــل بـــين ، هـــو مـــرآة نظامهـــا، م جـــاز القـــول أن دســـتور الدولـــةومـــن ثـــ، مـــن خـــلال قواعـــد الدســـتور

وهو في نفا الوقت صورة صادقة . والانعكاس البليل للضمير الجماعي لشعبها،  الحاكمين والمحكومين
وعــن مــدل التطــور الحضــاري الــذي بلغتــه هــذه  ،عــن مــدل وعــي القــول السياســية والشــعبية فــي الدولــة

 . 1الأخيرة

 
تــاريخ الاطــلاد  ، 2018مركــز آدم للــدفاد عــن الحقــوق والحريــات، ، سامر مؤيــد عبــد اللطيــل، التأصــيل الدســتوري للحكــم الراشــد  1
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التي من خلالها يتم تنظـيم  ،الدستور باعتباره الوثيقة القانونية الأسمى في الدولةومن فرضية أن  
ويرسـم الحـدود والصـلاحيات ويبـين ، علاقات الحاكم بالمحكوم والحاكم بالمؤسسات والهيئـات وبـالمجتمع

فضـلا  .ويكفـل الحقـوق والحريـات العامـة والتاصـة ،السلطات فـي الدولـة التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية
فــإن هــذا الدســتور يتضــمن بــين طياتــه وبصــفة أساســية القواعــد المتعلقــة بشــكل ، عــن تلــك القواعــد العامــة

إلى جانب جملة مـن المبـادد غيـر السياسـية المتعلقـة بحقـوق الأفـراد والنظـام  ،ونظام الحكم فيها  ،الدولة
وهي من جنا المبادد التـي تنتمـي إليهـا مبـادد الحكـم الراشـد وقواعـده ،  الاقتصادي والاجتماعي للدولة
العديــد مــن الــدول فــي صــياغاتها  اعتمدتــهوالــذي يعــد بــدوره توجــه حــديث  ،بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة

 Laالاجتمــــاعي   الدســــتورـ رية. والــــذي ينــــدرح ضــــمن مــــا أصــــطلح عليــــه الفقــــه الفرنســــي "بــــالدســــتو 

Constitution socialeومـن جهـة ثانيـة يعتبـر الحكـم الراشـد أسـلوبا فـي إدارة السـلطة ،ه. هـذا مـن جهـة ،
والمســاواة ويشــجع ويهــدن لتعزيــز العدالــة ، حيــث يتســم بالشــفافية والمســاءلة وســيادة القــانون والمشــاركة

التـي ، كمـا هـو مؤشـر لعمليـة الإصـلاح السياسـي، ويحـارم الفسـاد والانحـران الإداري ،  الفعل المؤسسي
إلى نظـام سياسـي قـادر علـى اسـتيعام المطالـب المجتمعيـة  والانتقال،  تقتضي تعديل الأنظمة السياسية

 .1السياسي" ستقراروهذا ما يؤدي إلى تحقيق الا، وتحقيق العدالة
علـى أســاس المشــاركة والتمثيـل الشــعبي والتــداول  ،كمـا يــنر الدسـتور علــى ضــرورة قيـام الســلطة

 يشارك فيها جميع فواعل الحكم الراشد.، حرة ونزيهة انتتابات السلمي على السلطة عبر 
يمثــل القــانون الأعلــى الــذي يــنظم و  ،وباعتبــار الدســتور "حجــر الزاويــة فــي بنــاء أي نظــام سياســي

ويضــع  ،ويكــرس الحقــوق الأساســية، ويحــدد العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم ،ة داخــل الدولــةتوزيــع الســلط
، المسـاءلة، فإن الحكـم الراشـد الـذي يقـوم علـى مبـادد الشـفافية، الضمانات لحمايتها. ومن هذا المنطلق

يجد أساسه النظري والعملي فـي النصـوك ، محاربة الفساد ، النزاهة،  وسيادة القانون ،  الفعالية،  المشاركة
 الدستورية. 

 
، العدد مجلة الفكر القانوني والسياسيآمال بوحفصي وعامر ضبع، "تأثير الحكم الراشد على المؤسسات الدستورية بالجزائر،    1

 .624، ك2022، 02
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فالدســتور يضــع  .لهــذا فــإن العلاقــة بــين الحكــم الراشــد والدســتور علاقــة وثيقــة ومترابطــة وتكامليــة
بينما يشكل الحكم الراشد الممارسـة المثاليـة لهـذه القواعـد علـى أرض ،  القواعد التي تنظم السلطة وتقيدها

 .1الواقع"
 التعديلات الدستورية كأداة لتكريس الحكم الراشد  المطلب الثاني:

تعتبـر التعـديلات الدســتورية بمثابـة الإصــلاحات السياسـية لتحقيــق وتكـريا التــداول السـلمي علــى 
لهـذا ، وتعزيز الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة ،ودولة الحق والقانون   ،وتجسيد الديمقراطية  ،السلطة

إلـــى جانــب إدخـــال الكثيــر مـــن  ،تتضــمن تعـــديل العديــد مـــن الأحكــام القديمــة الدســـتوريةفــإن التعــديلات 
عضـــوية كانـــت أم ، ممـــا يعنـــي ســـن قـــوانين جديـــدة أو تعـــديل قـــوانين ســـارية المفعـــول .الأحكـــام الجديـــدة

تســمح هــذه النصــوك بتمكــين المــواطنين مــن توســيع خيــاراتهم ، د لهــذا فمــن منظــور الحكــم الراشــ، عاديــة
العامـة الدوريـة والنزيهـة لمؤسسـات الحكـم  الانتتابـات عبر تقوية أشكال المشاركة السياسية ومسـتوياتها ب

وضـــمان حريـــة العمـــل النقـــابي واســـتقلالية ، وضـــمان تعـــددها وتنافســـها ،وتفعيـــل دور الأحـــزام السياســـية
 .2نيمؤسسات المجتمع المد 

هــذا مــن أجــل تحقيــق ، كمــا تبــرز التعــديلات الدســتورية الــدور المهــم والفعــال لتطــوير نظــام الحكــم
وتحديثـــه مـــع الأخـــذ بالمطالـــب المجتمعيـــة المتعـــددة  ،فـــي النظـــام السياســـي الوظيفيـــةالتحـــولات البنيويـــة 

مما يجعل مـن ، وريةالأبعاد وإدخالها إلى علبة النظام السياسي لتحويل هذه المطالب إلى مترجات دست
التـي ترتكـز علـى الإنصـان والمسـاءلة   ،التعديلات الدستورية الأداة الحيوية لترسيخ مبادد الحكم الراشـد 

لهـــذا فـــان التعـــديلات الدســـتورية تكـــرس هـــذه المبـــادد ، إلـــى جانـــب ســـيادة القـــانون  ،والمشـــاركة والشـــفافية
 وتجعل منها أداة لبناء دولة القانون.

مـن خـلال تعزيـز مبـدأ . دائما على تعـديل الدسـتور لتجديـد الثقـة بـين الحـاكم والمحكـوملهذا يعول  
الفصل بين السلطات كمـا ينظمهـا الدسـتور وتحديـد العلاقـة بـين السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية 

ء وتجســد المزيــد مــن الضــمانات لبنــا ،وتكــريا التــداول الســلمي علــى الســلطة ،مــع تحــديث قواعــد الحكــم

 
، عدد مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمالكمال شريل وسفيان خلوفي، مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية المستدامة،    1

 .92-77، ك2018، 02
الراشد،    2 الحكم  مبادد  تكريا  في  الجزائر  في  والدستورية  السياسية  الإصلاحات  دور  بلية،  الدستوري  لحبيب  القانون  مجلة 

 .142، ك2017، 01، العدد سياسيةوالمؤسسات ال
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ورسـم السياسـات العامـة لتحقيـق التنميـة  ،والسماح للمـواطنين بالمشـاركة السياسـية،  المؤسسات التشاركية
 .1المستدامة
ويضــمن الحريــة العامــة والتاصــة لكــل  ،والمســاواة  ،كمــا يعمــل علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

ابـة للحفـاظ علـى المـال العـام مـن ويشـدد مـن أجهـزة الرق،  التشـاركية  الديمقراطيةمواطني الدولة في إطار  
 ويلزم على تطبيق الدستور والقوانين لفرض سيادة الدولة. ،التبديد ويحارم الفساد 

الدستوري دورا مهما في تطوير نظام الحكم وتجسيد مبادد الحكـم الراشـد دسـتوريا  التعديلويلعب  
 من خلال 

دســتور يســتتدم كــأداة تتفاعــل مــع لهــذا نجــد ان ال، الاســتجابة للتطــورات والمطالــب المجتمعيــة  -1
ــادية ــة والاقتصــ ــية والاجتماعيــ ــكل  ،التطــــورات السياســ ــى شــ ــتوري علــ ــديل الدســ ــي التعــ ــر فــ لتظهــ

 نصوك دستورية وقوانين تنظيمية وأوامر.
 . تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات بتعزيز الضمانات حسب التطورات الراهنة  -2
 يعزز الديمقراطية والتعددية السياسية.  -3
 . يطور آليات الرقابة والمساءلة لدعم النظام السياسي وشرعيته -4
 تقنين التغيرات السياسية بما يتوافق مع متطلبات المواطنة والتطورات الحديثة. -5
 .2القانونيو  النظام السياسي استقرارضمان  -6

 ،ياسـي والمؤسســاتي يقودنـا إلــى تعـديل الدســتوريمكننـا القــول أن الإصـلاح الس ،وانطلاقـا مـن هــذا
، ه وتعزيــز الحقــوق والحريــات اســتقرار و  ،والــذي يعتبــر اقليــة الوحيــدة المضــمونة لتطــوير النظــام السياســي

ــاركية والمواطنــــة ــة التشــ ــجيع الديمقراطيــ ــفافية ،وتشــ ــق المســــاءلة والشــ ــلاح ، وتحقيــ ــى الإصــ بالإضــــافة إلــ
ووجب من الناحية الدستورية لإرساء دعـائم الحكـم الراشـد أن تتـوفر فـي الدسـتور نقـار مهمـة   .الدستوري 
 تتمثل في 
لاعتبـــار أن هـــذا  ،وإدمـــاح أســـا وفواعــل الحكـــم الراشـــد دســـتوريا ،وضــوح النصـــوك الدســـتورية ✓

 . الأخير هو المرجعية العليا والعقد الاجتماعي والإطار القانوني الجديد 
 . تتمتع بسلطة التسيير المالي والإداري  ،رية فعالة ومستقلةوجود مؤسسات دستو  ✓

 
 .165، ك2020، 14، عدد خاك مجلة المجلس الدستوري محمد ضيل، طبيعة نظام الحكم في ظل التعديل الدستوري،  1
العربي،    2 الديمقراطي  المركز  برلين،  ونهايتها،  وتعديلها  نشأتها  الدساتير   سماق،  رجب  الاطلاد 2020محمد    ،تاريخ 

01/04/2025 ،https://democraticac.de 
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 إرادة سياسية صادقة.   ✓

 حدود التعديلات الدستورية في تجسيد الحكم الراشد  المطلب الثالث: 
ــيو يعتبـــر الكثيـــر مـــن المنظـــر  ــانون الدســـتوري و ن السياسـ ــية  ،ن وفقهـــاء القـ أن الإصـــلاحات السياسـ

هــي الوســيلة المتاحــة لإصــلاح التلــل فــي البنيــة الدســتورية والنظــام السياســي لتجــاوز ، وتعــديل الدســتور
وتعد التعديلات الدستورية إحدل أهـم اقليـات الأساسـية التـي تلجـأ إليهـا الدولـة مـن أجـل تكييـل   .أزماته

وبإعتبار أن الدسـتور هـو القـانون  .دية والاجتماعيةدستورها مع المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصا
، الأساسي في الدولة كونه يحتل أسمى درجة في النظام الإنشائي للقواعد القانونية الوضعية نظرا لسموه

 .1وهو ما يجعل سائر القوانين تستمد قوتها الإلزامية منه مباشرة
عميقـة التـي يشـهدها المجتمـع وإلا فقـد ومن خلال ما تقدم وجب على الدستور مواكبة التطـورات ال

وكمــا أن منظومــة الحكــم الراشــد ليســت مجــرد مفــاهيم نظريــة بــل  .الــداخلي ســتقرارقدرتــه علــى تحقيــق الا
ويضــمن العــدل والمســاواة والنزاهــة  ،هــي بنــك مــن الأهــدان يســعى مــن خلالــه لتحقيــق التنميــة المســتدامة

 المجتمع. والشفافية ويحقق المشاركة السياسية بين أفراد 
مــن خــلال إضــافة  ،وتشــكل التعــديلات الدســتورية الأداة الفعالــة التــي ترســي وتجســد الحكــم الراشــد 

وتضــمن الرقابــة ، القواعــد الدســتورية التــي تضــمن التــوازن بــين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية
وتمكـــن المـــواطن مـــن ، ات الانتتابـــوتضـــمن نزاهـــة ، وتعزيـــز إســـتقلالية القضـــاء، المؤسســـاتية الدســـتورية

لهــذا فــإن التعــديلات الدســتورية يجــب أن تجســد مبــادد الحكــم الراشــد نصــا ، المشــاركة السياســية الفعالــة
 .وواقعا

وتبـرز ممـا سـبق العديـد مـن  ،إلا أن هذا التجسيد يبقى مرهونا لضوابل سياسـية وقانونيـة وإداريـة 
 الإشكالات التي تحد من قدرة التعديلات الدستورية على تحقيق الحكم الراشد والتي من بينها  

 غياب الإرادة السياسية -1
بقـــدرة الدولـــة عبـــر اســـتثمار  تعـــرن الإرادة السياســـية علـــى أنهـــا مشـــيئة الأمـــة الســـاعية لإرتقـــاء 

عناصــر القــوة الماديــة بشــكل ســليم وبمــا يتــدم الأهــدان الإســتراتيجية للدولــة. وهــي الســعي نحــو الإرتقــاء 
والإرادة السياســية ، بالدولــة والمجتمــع مــن مرحلــة الضــعا إلــى مرحلــة القــوة ومواجهــة التحــديات العالميــة

 
الجزائر،  1 وفي  المقارنة  الأنظمة  في  الدستوري  "التعديل  مزياني،  السياسيةحميد  والعلوم  للقانون  النقدية  تيزي المجلة  جامعة   ،

 .389، ك2021،  02وزو، العدد 
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فبــالإرادة السياســية ، بــل تشــمل كــل انســاق الدولــةبهــذا المفهــوم لا تقتصــر علــى فئــة معينــة مــن النــاس 
الفعلية السليمة تستطيع الدولة تأسيا دولة قوية قائمة على ثقافة البناء ومؤسسـات سياسـية وطنيـة حـرة 

 . 1ونزيهة ومؤسسات اقتصادية وإدارية رشيدة حامية للمال العام وحامية لأفراد المجتمع
ــين  ــن بـ ــية مـ ــام الإرادة السياسـ ــد ويعتبـــر ةيـ ــم الراشـ ــيد الحكـ ــول دون تجسـ ــي تحـ ــرز العوائـــق التـ أبـ

حتى في الدول التي تمتلـك دسـاتير متقدمـة وتشـريعات شـاملة. فـالإرادة السياسـية تمثـل ،  دستوريا وواقعيا
وتعمــل علــى ترجمتهــا إلــى ممارســات عمليــة  ،القانونيــةو  المحــرك الأساســي لتفعيــل النصــوك الدســتورية

تتحول النصوك إلى مجرد شعارات دون أثـر ملمـوس ، ادة السياسيةواقعية. وعند ةيام أو ضعا الإر 
لها في الواقع. وقد يتجلى ضعا الإرادة السياسية في تـردد النتـب الحاكمـة فـي اتتـاذ القـرارات التـي قـد 

أو فـي انتقائيـة تطبيـق النصـوك الدسـتورية والقـوانين بمـا ،  تقلر من سلطاتها أو تكشـا عـن أخطائهـا
مصــالحها. كمــا يعــام عــن ةيــام الإرادة السياســية فــي كثيــر مــن الأحيــان اعتبــارات الحفــاظ علــى يتــدم 

أو مقاومـة شـبكات المصـالح لأي تغييـر ، والتون من فقدان السيطرة علـى السـلطة،  السياسي  ستقرارالا
ضـغل  قد يهدد امتيازاتها. كما يمكن أن يرتبل بضعا الثقافـة الدسـتورية لـدل صـانعي القـرار أو ةيـام 

 . والذي ينعكا هذا بدوره على الحكم الراشد ، مجتمعي كان يفرض الالتزام بالإصلاحات 
 بروز الطاب  النخبوي لعملية التعديل الدستوري  -2

بــل ، لا يقتصــر علــى كونــه ســمة إجرائيــة فحســب  ،إن الطــابع النتبــوي لعمليــة التعــديل الدســتوري 
، الشـفافية، قـوم علـى المشـاركة الواسـعةالـذي يراشـد. يمتد ليترك آثارا عميقة على مسار تكريا الحكـم ال
وهــو مــا يصــعب تحةيقــه إذا احتكــرت ، عبــة السياســيةلوبنــاء التوافــق المجتمعــي حــول القواعــد الأساســية ل

 .2دون إشراك فعلي للمجتمع ،النتب الحاكمة أو فئة محدودة من التبراء صياغة التعديلات الدستورية
عكا توازنات القول داخل السلطة أكثر ممـا يما  كما أن التعديل الدستوري بواسطة النتبة غالبا 

وهـذا ، فتأتي التغييرات محدودة الأثر على صعيد تعزيز الشفافية والمسـاءلة، عن حاجات المجتمع  تعبر
 على قيم الحكم الراشد ويضعا المؤسسات الدستورية. ما يؤثر
 
 

 
  08، العدد مجلة الإناسة وعلوم المجتم محمد بلعسل، دور الإرادة السياسية في تنمية المجتمع الجزائري، دراسة تحليلية نقدية،  1
 .99، ك2020،
 .144، ك2018، 07، العدد مجلة مدارات سياسيةسارة دباغي، التنشئة السياسية وترسيخ ثقافة الحكم الراشد،  2
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 ية لدا المواطن من وجهة نظر الحكم الراشدضعف الثقافة الدستور  -3
إذ تمثل الوعي الجمعوي. ، إحدل الركائز الأساسية لترسيخ الحكم الراشد  ،الثقافة الدستورية  تعتبر

والـذي يشـترك  ،وتعني نمل الاتجاهات والتوجهات الفردية تجاه الدسـتور ،هي جزء من الثقافة السياسيةو 
هــذه الاتجاهــات لــدل الأفــراد مــن خــلال التوجهــات المعرفيــة بمعرفــة  د وتتحــد  ،فيــه أفــراد النظــام السياســي

، الاهتمــام، التوجهــات العاطفيــة التــي تتمثــل فــي مشــاعر الارتبــارو  ،الأفــراد بالأنظمــة السياســية الســائدة
والتوجهــات التقييميــة المتمثلــة فــي  ،مــاء والــرفل تجــاه الأهــدان السياســية التــي جــاءت فــي الدســتورالانت

إطـــلاق الأحكـــام واقراء وإعـــلان المواقـــا بتصـــوك الأغـــراض السياســـية لأي دســـتور أو قـــانون يحكـــم 
 .1الحياة السياسية

ازداد وعيه بحقوقه وواجباته وقدرتـه علـى مسـاءلة ، فكلما كان المواطن مدركا لمضامين الدستور 
مــا يضــمن تفعيــل النصــوك الدســتورية بشــكل ســهل وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس. ، الســلطات العموميــة

جســيد تشـير إلــى أن ضـعا الثقافـة الدسـتورية يمثـل أحــد أهـم العوائـق أمـام ت ،غيـر أن الدراسـات الحديثـة
مــن بينهــا انتفــاض الاطــلاد ، يظهــر هــذا الضــعا فــي عــدة مظــاهرو  الحكــم الراشــد فــي الــدول الناميــة.

ــتورية ــة، علـــى النصـــوك الدسـ ــوق والحريـــات المكفولـ ــامين الحقـ ــوعي بمضـ ــة الـ ــة ، محدوديـ ــام الثقافـ وةيـ
تمكــنهم مــن  القانونيــة فــي النقاشــات العموميــة. فــالكثير مــن المــواطنين يجهلــون اقليــات الدســتورية التــي

وهـو مـا يـؤدي ، أو الدفاد عن حقوقهم أمـام القضـاء والمحكمـة الدسـتورية  ،المشاركة في الحياة السياسية
والمجـــالا المحليـــة وبالتـــالي إضـــعان عنصـــر ، الانتتابـــات إلـــى عـــزوفهم عـــن المشـــاركة السياســـية فـــي 

، ول المسـاءلة والشـفافيةالمشاركة الذي يشكل ركيزة أساسية فـي الحكـم الراشـد يـنعكا مباشـرة علـى مسـت
ولا يطالـب بتفعيـل الهيئـات الدسـتورية ، إذ لا يمارس المواطن دوره الرقـابي علـى أداء الحكومـة والبرلمـان

أو بمتابعـــة التقـــارير الماليـــة لمؤسســـات الدولـــة. وبهـــذا تتســـع فجـــوة فقـــدان الثقـــة بـــين المـــواطن  ،المســـتقلة
ويجعـــل مـــن ، يســـاهم فـــي بنـــاء مواطنـــة فاعلـــة ،توريةلهـــذا فـــإن ترســـيخ الثقافـــة الدســـ، ومؤسســـات الدولـــة

وهو ما يعزز مقومات الحكم الراشد القائمـة  .في عملية الحكم لا مجرد متلقي للسياسات   المواطن شريكا
 والمساءلة وسيادة القانون. ،على المشاركة

 

 
الجزائرية،    1 للمرأة  السياسية  والمشاركة  المواطنة،  الدستورية،  الثقافة  كريم،  والسلطةخلفان  المجتم   القانون  العددمجلة   ،06 ،

 .40، ك2016
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 غلبة الطاب  الشكلي في التعديل الدستوري عن المضمون: -4
مـا تتسـم بطـابع  إلى أن التعـديلات الدسـتورية فـي الـدول الناميـة غالبـا  ،الدراسات تشير العديد من  

أكثر من تركيزها على إصلاحات جوهرية تعزز الحكم الراشد. فالتعديل الدستوري الذي يفتـرض   ،شكلي
 ،وتعزيـــز ســـيادة القـــانون وتوســـيع الحقـــوق والحريـــات  ،أن يكـــون فرصـــة لإعـــادة هندســـة النظـــام السياســـي

يتحول في كثير من الأحيان إلى مجرد إعادة صـياغة للنصـوك   ،لمزيد من الضمانات الرقابيةووضع ا
 .1دون تغيير فعلي في آليات ممارسة السلطة

يظهــر الطــابع الشــكلي مــن خــلال الإكتفــاء بإضــافة مــواد دســتورية أو فصــول فــي الدســتور جديــدة 
 ،مثـل ةيـام القـوانين الأساسـية العضـوية ،ونيدون توفير آليات عملية لتفعيلها ويغيب عنها الأمن القان

أو عــدم فعاليــة النصــوك لضــعفها.  ،أو ضــعا المؤسســات المنــور بهــا التطبيــق ،أو القــوانين المكملــة
، قــد يــنر الدســتور علــى تعزيــز إســتقلال القضــاء أو حــق الوصــول إلــى المعلومــات ، فعلــى ســبيل المثــال

أو لم تصدر نصوك تشـريعية واضـحة تحـدد  ،هيئات مستقلةلكن هذه الحقوق تبقى نظرية إذا لم تنشأ  
 آليات الممارسة والمتابعة والتنفيذ.
فــإن التركيــز علــى الشــكل دون المضــمون يفــرع مبــادد الحكــم الراشــد ، ومــن منظــور الحكــم الراشــد 

ــة للتنفيــذ  ، ومؤسســات رقابيــة مســتقلة، مــن محتــواه العملــي. فهــذا الأخيــر يتطلــب نصوصــا دســتورية قابل
  .ومجتمـع مـدني مـنظم ،وإرادة سياسية لتفعيـل النصـوك الدسـتورية. وقطـاد خـاك قـوي ،  ضاء فاعلاوق

ــر ــذه العناصـ ــدما تغيـــب هـ ــذا فعنـ ــم ، لهـ ــاح نفـــا أنمـــار الحكـ ــادة إنتـ ــديلات مجـــرد أدوات لإعـ ــبح التعـ تصـ
 السابقة.

 غياب آليات التطبير الفعلي والتنفيذ والمتابعة الدستورية لتجسيد الحكم الراشد -5
حجــر الزاويـة فــي تحويــل النصــوك الدســتورية مــن مجــرد  ،ل آليــات التطبيــق الفعلــي والمتابعــةتمثـ

العديـــد مـــن الـــدول ومنهـــا  أنيـــنعكا علـــى حيـــاة المـــواطنين. إذ  ،إعـــلان نوايـــا سياســـية إلـــى واقـــع عملـــي
اســتقلال ، مــن خــلال الــنر علــى الشــفافية ،قامــت بــإدراح مبــادد الحكــم الراشــد فــي دســاتيرها ،الجزائــر
 ،ودسـترة هيئـات الرقابـة. غيـر أن ةيـام آليـات تنفيـذ فعالـة، الحق في الوصول إلى المعلومات ،  القضاء

 .وضــعا المتابعــة الدوريــة لمــدل احتــرام هــذه المبــادد يــؤدي إلــى بقــاء الإصــلاحات شــكلية وغيــر مــؤثرة

 
لسنة    1 الجزائري  الدستوري  التعديل  مشرود  رمضاني،  الزهراء  موضوعية،  2020فاطمة  تحليلية  دراسة  القانون    كلية  مجلة 

 .573، ك2020، 04العدد، الكويتية العالمية
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ــي التشـــريع وتظهـــر ــور فـ ــا القصـ ــتويات منهـ ــدة مسـ ــكالية التطبيـــق علـــى عـ ــات وضـــعا فع، إشـ ــة الهيئـ اليـ
 مما يؤثر على مبادد الحكم الراشد. ،وةيام التنسيق المؤسساتي وآليات المتابعة والتقييم، الدستورية

 التأثر بالسياسات الخارجية والضغوط الدولية -6
حيـث لـم يعـد مقتصـرا علـى السـياق ، أصبح الحكم الراشد في العقود الأخيرة مفهومـا عـابرا للحـدود 

منظمــات والمؤسســات الح موضــوعا مركزيــا فــي النقاشــات الدوليــة التــي تقودهــا بــل أصــب، الــداخلي للــدول
ومنظمـة التعــاون والتنميـة الاقتصــادية. وقـد أدل ذلــك ، صــندوق النقـد الــدولي، الدوليـة مثـل البنــك الـدولي

التي تربل بين الحصول على الدعم المـالي  ،"المشروطية السياسية والاقتصادية"ـ ما يعرن ب  إلى ظهور
 .1شد اوبين تنفيذ إصلاحات سياسية وإدارية تتماشى مع معايير الحكم الر  ،أو المساعدات الدولية

 وجاءت أبعاد تأثير المؤسسات الدولية على الدول النامية بمستويات متعددة، يمكن إجمالها فيما يلي  
إذ تشــترر المؤسســات الماليــة الدوليــة، كصــندوق النقــد الــدولي والبنــك  ،المشــروطية الاقتصــادية ✓

ــز  ــاد، وتعزيـ ــة الفسـ ــة، ومحاربـ ــة العامـ ــي الماليـ ــلاحات فـ ــذ إصـ ــة تنفيـ ــدول الناميـ ــى الـ ــدولي، علـ الـ
 2الشفافية كشرر للحصول على القروض أو تمويل المشاريع التنموية.

ومؤشـر مـدركات الفسـاد  ،العالميـة كـمت الحوالمتمثلـة فـي مؤشـرا ،المعـايير الدوليـة للحكـم الراشـد  ✓
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والتي أصبحت أدوات ضغل معنوية على الدول لتحسـين 

 .3أدائها المؤسساتي والإداري 
من خلال أهدان التنمية المستدامة، خاصة الهدن السادس عشر الذي يدعو  ،الأجندة الأممية ✓

ســات القويـــة"، ممــا يفــرض علـــى الــدول تحـــديث أنظمتهــا القانونيـــة إلــى "الســلام والعدالـــة والمؤس
 .4والمؤسساتية وفق مقاييا الحكم الراشد 

ورغم المكاسب المحتملـة التـي تجنيهـا الـدول الناميـة مـن هـذه السياسـات الدوليـة، إلا أنهـا تثيـر  
 إشكالات جوهرية، أبرزها 

 
 03، عــددمجلــة العلــوم السياسـية والقــانون  عبــد القــادر بــن يوســا، الحكــم الراشــد بــين المتطلبــات الداخليــة والضــغور التارجيــة،1 
 .25، ك2021،
 .22، واشنطن، ك2017البنك الدولي، الحوكمة والتنمية  تقوية مؤسسات الدولة لتدمة المواطنين، تقرير 2
 .05، كTransparency International، برلين   2023منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد لعام 3 

 .2015القوية، نيويورك،  السلام والعدل والمؤسسات  ،لمتحدة، أهدان التنمية المستدامةالأمم ا4 
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خارجيـة دون مراعـاة التصوصـيات الثقافيـة المساس بالسيادة الوطنية  حـين تفـرض إصـلاحات  •
 والاجتماعية المحلية.

الإصــــلاحات الشـــــكلية  إذ تكتفــــي بعـــــل الحكومـــــات بــــإجراءات رمزيـــــة لتحســــين ترتيبهـــــا فـــــي  •
 المؤشرات الدولية دون إحداث تغييرٍ فعلي في الممارسة.

إذا لم تحأَ الإصلاحات بقبولٍ مجتمعـي واسـع، فقـد تـؤدي إلـى   تعميق الفجوة الداخلية  •
 .مقاومة داخلية أو عدم استقرار سياسي

وبـين صـياغة إصــلاحات  ،بـين التفاعـل مـع المعــايير الدوليـة ادقيقـ الهـذا يتطلـب الحكـم الراشـد توازنــ 
 بـــديلا عـــن تســتجيب للحاجـــات والمطالــب الوطنيـــة. أي أن تكـــون الضــغور الدوليـــة محفـــزا لإصــلاح لا

الإرادة السياســية الداخليــة. ويجــب أن تــتم الإصــلاحات عبــر حــوار وطنــي يشــارك فيــه المجتمــع المــدني 
 لضمان الملكية المحلية لهذه الإصلاحات. ،والقطاد التاك 

 غياب التوعية والإعلام الحر -7
والمســتقل شــريان حيــاة المجتمعــات القــادرة علــى الصــمود فــي وجــه الأزمــات  يشــكل الإعــلام الحــر

ــادية  ــية والاقتصـ ــةالسياسـ ــرات  ،والاجتماعيـ ــم المؤشـ ــد أهـ ــر أحـ ــلام الحـ ــة والإعـ ــة المجتمعيـ ــر التوعيـ وتعتبـ
إذ يمكنـان المـواطن مـن الاطـلاد علـى ، وأعمدة الحكم الراشد في ترسيخ هذا المفهـوم لـدل مـواطني البلـد 

ويقصد بالتوعية كـل البـرامل ، وممارسة دوره الرقابي على السلطات  ،تور والقوانين الجديدةمضمون الدس
أو مشــكلة ، أو النشـاطات التـي توجـه للنـاس عامــة أو لشـريحة معينـة بهـدن توضــيح وتعريـل مفهـوم مـا

د الحلو وبالتالي تغيير إتجاهاتهم ونظرتهم وإشراكهم في إيجا،  تعترضهم لتلق إهتمام وشعور بالمسؤولية
 . 1المناسبة

والتــي غالبــا مــا تطــرح ، حيــث أن مظــاهر ةيــام التوعيــة تتجلــى فــي ضــعا الحمــلات التثةيفيــة
التعديلات الدستورية على الاستفتاء دون تنظيم حملات إعلامية شاملة تشرح مضامينها للمواطنين بلغة 

نـــدرة البـــرامل التربويـــة والمبـــادرات بالإضـــافة إلـــى ةيـــام التربيـــة الدســـتورية والتـــي تتســـبب فـــي  مبســـطة.
كمـا أن هيمنــة التطـام السياســي  وحقـوق المــواطنين. ،الأكاديميـة التـي تعــزز الـوعي بالقواعــد الدسـتورية

 
الجزائر1  في  المتوحدين  التوعية والإرشاد الأسري لأولياء الأطفال  في  الجديد  استطلاعية  -شفيقة مهري، دور الإعلام  ملاحظة 

 .48، ك2023،  03، العدد مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدةلعينة من الناشطين عبر موقع الفايسبوك، 
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مــع تهمــيا وســائل  فــي شــرح الإصــلاحات  ،الرســمي الــذي يقتصــر علــى الإعــلام العمــومي أو الحكــومي
 .1الإعلام المستقلة والنقاشات المفتوحة

وضـــعا بـــرامل التثةيـــل والتوعيـــة حـــول الإصــــلاحات ، ام إعـــلام مســـتقل وفعـــالغيـــر أن ةيـــ 
 .ويجعلها غير معروفة لدل الرأي العام ،يؤدي إلى تعطيل الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات ،  الدستورية

وعنــد  .الحكــم الراشــد وفواعــل ويشــكل الإعــلام الحــر المســتقل وبــرامل التوعيــة أداة رئيســية لتعزيــز مبــادد 
ــر والتوعيــــةةيــــام ا ــلام الحــ ــة السياســــات العموميــــة أو كشــــا ، لإعــ ــى متابعــ ــدرة علــ ــد المــــواطن القــ يفقــ

ــات  ــي ، الانتهاكـ ــتوري فـ ــق الدسـ ــرع الحـ ــابي ويفـ ــدوره الرقـ ــام بـ ــى الةيـ ــدني علـ ــع المـ ــدرة المجتمـ ــعا قـ ويضـ
 الوصول إلى المعلومات من محتواه العملي.

 الاستقطاب السياسي الحاد -8
حشــد طاقــات الأفــراد بطريقــة منظمــة لــدعم وتنفيــذ برنــامل سياســي  ،السياســييقصــد بالاســتقطام 

وبناء على هذا المعنى فإن الاسـتقطام السياسـي  .أساليب وطرق متتلفة باستعمال،  محدد رةية واحدةه
ويعـرن الاسـتقطام السياسـي الحـاد  .وجهـات النظـر بـاختلانولا يقبل  ،ولا يؤمن به  ،هو نةيل التعدد 

ل الصـراد السياسـي و حيـث يتحـ .نقسام السياسي العميق بين الفاعلين السياسـيين والمجتمـعحالة من الاك
إلــى صــراد يغيــب فيــه الحــوار والتوافــق وتعلــو فيــه لغــة الإقصــاء. وفــي هــذه الحالــة تضــعا قــدرة النظــام 

لأنهــا تتلــق بيئــة مــن عــدم ، أو تفعيــل التعــديلات الدســتورية ،السياســي علــى إحــداث إصــلاحات حةيةيــة
 .2ومبادئهوهو ما يتناقل مع متطلبات الحكم الراشد ، السياسي والمؤسساتي ستقرارلاا

تتحــول عمليــة التعــديل الدســتوري إلــى أداة صــراد سياســي أكثــر مــن ، وفــي ظــل الاســتقطام الحــاد 
جديـد. غالبـا مـا تسـعى السـلطة الحاكمـة إلـى فـرض رةيتهـا مـن خـلال   اجتماعيكونها فرصة لبناء عقد  

بينمـا تـرفل المعارضـة الانتـرار أو تـدعو ، أو عبر آليـات اسـتفتاء محـدودة النقـال ،الأغلبية البرلمانية
مـا يقلـل مـن شـرعيتها ، نتيجة هي نصوك دسـتورية لا تحظـى بإجمـاد وطنـي واسـعالو  إلى المقاطعة.  

ومــن بــين أثــار الاســتقطام السياســي علــى ركــائز الحكـــم ، ويضــعا فــرك تطبيقهــا علــى أرض الواقــع
تنــامي التــوتر الاجتمــاعي وتزعــزد  ،شــلل مؤسســي تراجــع الشــفافية والمســاءلة ،ضــعا المشــاركة الراشــد 

 الدولة.السياسي في  ستقرارالا
 

 41ك، مرج  سابرخلفان كريم،  1
مجلة البحوث السياسية ستقطام السياسي في شمال إفريةيا وتأثيره على مسار التحولات السياسية الراهنة،  حميد زعاطشي، الا  2

 .303، ك 2018،  12، العدد والإدارية
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 ،الدستور يعد المرجعية القانونية العليا التي تنظم بنية الدولةيمكن القول إن  ،على ما سبق  ءوبنا
وهو نتاح لتطور الفكر السياسي عبر التاريخ، من التجارم   .وزد السلطات وتكفل الحقوق والحريات تو 

 وترسخ مبادد العدالة والحرية.  ،القديمة إلى الدساتير الحديثة التي جاءت لتقييد سلطة الحاكم
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 خلاصة الفصل الأول 
النظريــة التــي يتنـاول الفصــل الأول المعنــون بــ "مقاربــة مفاهيميــة للحكـم الراشــد والدســتور" الأسـا 

وبيــان ، مــن خــلال تحليــل المفهــومين الرئيســيين  الحكــم الراشــد والدســتور، يقــوم عليهــا موضــود الدراســة
الديمقراطيــة و  الحكــم الراشــد  وترســيخ مبــادد ،العلاقــة الوثيقــة التــي تجمــع بينهمــا فــي بنــاء الدولــة الحديثــة

اهتمـام متزايـد مـن قبــل أصـبح الحكـم الراشـد مـن أبــرز المفـاهيم التـي حظيـت ب حيـث والتنميـة المسـتدامة. 
ــاحث ــةو البـ ــات الدوليـ ــانون ، ن والمنظمـ ــيادة القـ ــمان سـ ــام وضـ ــأن العـ ــين إدارة الشـ ــة لتحسـ ــاره أداة فعالـ باعتبـ

ــعبية ــاركة الشـ ــاءلة والمشـ ــفافية والمسـ ــنظم  .والشـ ــذي يـ ــانوني الأعلـــى الـ ــار القـ ــتور الإطـ ــكل الدسـ ــا يشـ بينمـ
 السلطة ويكرس هذه المبادد في نصوك قانونية ملزمة.

حيــث دعــا كــل مــن ، إلــى الفلســفة السياســية القديمــة تعــود  الحكــم الراشــد  د اتضــح لنــا أن جــذورولقــ
كمـا تجسـد هـذا  .والمصلحة العامة ،والفضيلة ،القائم على العدالة  ،أفلاطون وأرسطو إلى الحكم الصالح

الراشـدين.  والمساءلة التي ميـزت عهـد التلفـاء، العدل، المفهوم في الفكر الإسلامي عبر مبادد الشورل 
 فقــد تبنــت المؤسســات الدوليــة هــذا المفهــوم فــي ســياق ســعيها إلــى دعــم التنميــة، أمــا فــي العصــر الحــديث 

مفهــوم الحكــم الراشــد بوصــفه  1989إذ قــدم البنــك الــدولي ســنة  .ومحاربــة الفســاد  المســتدامة والشــاملة،
بينمـا أكـدت ، التنميـة المسـتدامةوربـل بينـه وبـين تحقيـق ، ممارسة رشيدة للسلطة في إدارة الموارد العامـة

مركزة على الشفافية والمساءلة والمشاركة ،  الأمم المتحدة على أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية
 وفعالية المؤسسات.

لكنهــا اتفقــت فــي جوهرهــا علــى كونــه ، وقــد اختلفــت التعريفــات النظريــة والمؤسســاتية للحكــم الراشــد 
فالبنك الدولي يرل أن والمساءلة. ، الشفافية، احترام حقوق الإنسان، يمقراطيةنظاما يقوم على مبادد الد 

لا تنفصــل عــن مبــدأ الحكــم الراشــد، القــائم  ،ممارســة الســلطة لتحقيــق التنميــة ضــمن إطــار ســيادة القــانون 
ــات.  ــمان الحقـــوق والحريـ ــيم الســـلطات وضـ ــة العليـــا لتنظـ ــتور باعتبـــاره المرجعيـ ــى احتـــرام الدسـ  ويعـــد علـ

الدستور الإطـار القـانوني والمؤسسـي لترسـيخ الشـفافية والمسـاءلة والمشـاركة، بمـا يضـمن توجيـه السـلطة 
بينمـا ينظـر  .لاجتماعيـة فـي ظـل نظـام قـائم علـى سـيادة القـانون نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالـة ا

برنــامل الأمــم المتحــدة الإنمــائي إلــى الحكــم الراشــد بوصــفه عمليــة شــاملة تضــم الدولــة والقطــاد التــاك 
ــام. ــق الصـــالح العـ ــن أجـــل تحقيـ ــاركة والتعـــاون مـ ــى مبـــادد المشـ ــدني، وترتكـــز علـ ــع المـ ويـــرل  والمجتمـ
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لأنــه ، السياســي ســتقرارو الضــمانة الأساســية لتحقيــق التنميــة والعدالــة والاالمفكــرون أن الحكــم الراشــد هــ
 شدة واحترام الةيم الإنسانية العليا.ايربل بين الممارسة السياسية الر 
يتنــاول الفصـل مجموعـة مـن المقاربـات النظريــة التـي فسـرته مـن زوايــا ، ولفهـم هـذا المفهـوم بعمـق

ــز ع ــاتية تركـ ـــالمقاربة المؤسسـ ــة. فـ ــلطةمتتلفـ ــيم السـ ــي تنظـ ــتورية فـ ــية والدسـ ــات السياسـ ــى دور المؤسسـ  لـ
ــة والمجتمـــع، ــوازن والرقابـ ــمان التـ ــواطنين  .وضـ ــاركة المـ ــة مشـ ــى أهميـ ــاركية علـ ــة التشـ ــد المقاربـ ــا تؤكـ بينمـ

. وتــربل المقاربــة الاقتصــادية يةالسياســ ، والمشــاركةشــرعيةالوالمجتمــع المــدني فــي صــنع القــرار لضــمان 
فــي حــين ترتكــز المقاربــة الحقوقيــة علــى ، معتبــرة إيــاه شــرطا للنمــو، الاقتصــاديةالحكــم الراشــد بالتنميــة 

أمــا المقاربــة الإداريــة فتهــتم بتحســين الأداء الحكــومي وجــودة ، ســيادة القــانون وحمايــة الحقــوق والحريــات 
 .الادارية التدمات العمومية من خلال الكفاءة والفعالية
المبـادد الأساسـية التـي تعتبـر معـايير لتقيـيم أداء الأنظمـة ويستند الحكم الراشد إلى مجموعة من 

ــية ــانون  .السياسـ ــيادة القـ ــا  سـ ــن أبرزهـ ــفافية، ومـ ــاءلة، الشـ ــاركة، المسـ ــاواة ، المشـ ــة والمسـ ــة، العدالـ ، الفعاليـ
إضافة إلى الرةية الاستراتيجية طويلـة المـدل. وتقـاس هـذه المبـادد مـن خـلال مؤشـرات دوليـة ،  والكفاءة

مكافحــة ، جــودة التنظـيم، التـي تةـيم فعاليــة الحكومـة، بنــك الـدولي وصــندوق النقـد الــدوليمثـل مؤشـرات ال
، النظام السياسي. كما يقوم الحكم الراشد على تفاعـل ثلاثـة فواعـل رئيسـية هـي  الدولـة استقرارو ،  الفساد 

الذي يسـاهم فـي ، والقطاد التاك   .السياسات والقوانين و   الدستور،  لع بوظيفة التنظيم ووضعالتي تضط
الـــذي يـــؤدي دورا رقابيـــا وتوعويـــا يســـهم فـــي تعزيـــز ، والمجتمـــع المـــدني .التنميـــة الاقتصـــادية والاســـتثمار

إذ ، أما العلاقة بين الحكـم الراشـد والدسـتور فهـي علاقـة تكامليـة .في صناعة القرارات   المشاركة الشعبية
مـن خـلال ، إلى قواعـد مؤسسـية ملزمـة ،لراشد يعتبر الدستور الإطار القانوني الذي يترجم مبادد الحكم ا

وضــمان الحقــوق ، وتكــريا آليــات الرقابــة والمســاءلة، تنظــيم الســلطات و ، تحديــد شــكل النظــام السياســي
ضــمن المنظومــة القانونيــة  الحكــم الراشــد  والحريــات. كمــا تعــد التعــديلات الدســتورية وســيلة لإدمــاح قــيم

 لبات الشفافية والمشاركة والديمقراطية.مع متط يتلاءموتحديث النصوك بما ،  للدولة
أبرزها ةيـام الإرادة ، غير أن تجسيد الحكم الراشد عبر التعديلات الدستورية يواجه عدة تحديات 

، ضــعا الثقافـة الدســتورية لـدل المــواطنين، هيمنــة النتـب علــى مسـار الإصـلاحات ، السياسـية الحةيةيـة
وةيام آليات فعالة للمراقبة ، تجد طريقها إلى التطبيق العمليالطابع الشكلي لبعل التعديلات التي لا  

والتقيــيم. كمــا يمكــن أن تعيــق الضــغور الدوليــة والاســتقطابات السياســية تحقيــق الإصــلاحات المرجــوة. 
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الحكــم الراشــد فــي الدســتور يظــل رهينــا بتــوافر بيئــة سياســية  وفواعــل فــإن نجــاح إدمــاح مبــادد، ومــن ثــم
 سات قوية قادرة على ضمان تنفيذ القواعد الدستورية ومساءلة السلطات.ومؤس، ومجتمعية داعمة
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ــتورية مـــن بـــين أبـــرز آليـــات الإصـــلاح السياســـي والمؤسســـاتي فـــي الأنظمـــة  تعـــد التعـــديلات الدسـ
ــة ــية الحديثـ ــد  إذ ، السياسـ ــرون  يعـ ــع الظـ ــل مـ ــة التـــي تتفاعـ ــتورية الحيـ ــده الدسـ ــلال قواعـ ــن خـ ــتور، مـ الدسـ

ــي  ــام السياسـ ــة النظـ ــية لضـــمان مرونـ ــتمرار، أداة أساسـ ــادية المتغيـــرة باسـ ــية والاقتصـ الاجتماعيـــة والسياسـ
حيـث لا تبقـى هـذه  .وتحقيق التوازن بين الاستقرار والإصـلاح ،وقدرته على مواكبة التحولات المجتمعية

 .جامدة أو مغلقة عن التعديل أو التحديث بل تتأثر بما سلا من الظرونالدساتير 
 ،وفي هذا الإطار تظهر التجربة الجزائرية كحالة نموذجية لدراسة العلاقة السياسية والاجتماعيـة 

 مــن ســـنة مــن خــلال التعــديلات الدســتورية المتتاليــةو  .الحكــم الراشــد مبــادد وفواعــل ومتطلبــات تكــريا 
محطــــــات ال عبــــــرالتــــــي عرفتهــــــا التجربــــــة الجزائريــــــة  ،م2020 ،م2016 ،م2008 ،م2002 ،م1996

 .مفصليةال
تجســد عبــر المحطــات الدســتورية المتعاقبــة، والتــي جــاءت  ،كمــا شــهدت الجزائــر مســارا دســتوريا 

بمـــا يعكـــا ســـعي المشـــرد الدســـتوري إلـــى  ،اســـتجابة للتحـــولات الداخليـــة والتارجيـــة التـــي عرفتهـــا الـــبلاد 
ــ ــلاح تكييـ ــتقرار السياســـي والإصـ ــين الاسـ ــوازن بـ ــق التـ ــة وتحقيـ ــات المرحلـ ــع متطلبـ ــي مـ ــام السياسـ ل النظـ

 ،وغالبا ما ارتبطـت هـذه التعـديلات بسـياق سياسـي أو اجتمـاعي أو امنـي مـرت بـه الجزائـرالمؤسساتي.  
و مواجهــة أ ،أو إعــادة ترتيــب الســلطات  .لانتقــال مــن الأحاديــة الحزبيــة للتعدديــة الحزبيــةاســواء لمحاولــة 

ــدنياأو  ،أو التكيـــل مـــع مطالـــب الحـــراك الشـــعبي ،الأزمـــات الأمنيـــة ــتجابة لضـــغور المجتمـــع المـ  ،لاسـ
ــب ا ــين  والنتـ ــل بـ ــفافية والمســـاءلة والفصـ ــز الشـ ــمانات لتعزيـ ــن الضـ ــد مـ ــل فـــرض المزيـ ــن اجـ ــية مـ السياسـ

 .1السلطات 
ــالواقع الجزائـــري ل ونظـــرا  ــي أحاطـــت بـ ــدات التـ ــة  ،لتعقيـ ــة والاجتماعيـ ــية والثقافيـ ــديات السياسـ والتحـ

باتـــت التـــي  ،شـــكلت تحـــديا حةيقـــا للنصـــوك الدســـتوريةو  النظـــام السياســـي، ت التـــي واجهـــ ،والاقتصـــادية
 " لا "التغييـر بالدســتور إي" .إدارة التغيـرإرادة الشـعب و تشـكل مطلـب رئيسـي لتغيرهـا باسـتمرار لـتعكا 

 ،الحكـم الراشـد  وفواعـل " لحمايـة النظـام السياسـي وتكـريا المزيـد مـن الضـمانات لمبـاددتغيير الدسـتور
 التي أصبحت معيارا عالميا لتقييم فعالية الأنظمة السياسية.

فـــي  فـــإن، الحكـــم الراشـــد  وفواعـــل تمثـــل فرصـــة لتكـــريا مبـــادد ،وإذا كانـــت التعـــديلات الدســـتورية
استجابة لحسابات ظرفية سياسية أكثر منها نابعة من رةيـة   التعديلات   السياق الجزائري كثيرا ما جاءت 

 
 .112، ك2000، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، النظام الدستوري الجزائري أحمد محيو،  1
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ورق دون أن تجـد طريقهـا للتطبيـق  علـىما جعل من بعل النصوك حبرا   وهو  ،إصلاحية إستراتيجية
 .1الفعلي

المعنـــون بالتعـــديلات الدســـتورية فـــي الجزائـــر بـــين الســـياقين السياســـي ، لهـــذا سنتصـــر الفصـــل الثـــاني
 الدستورية.لدراسة متتلا الجوانب المؤثرة في مسار التعديلات ، والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد 

إذ سنتناول في المبحث الأول التلفية السياسية والدستورية التي أحاطت بالتعديلات التي عرفتهـا 
أمـــا المبحـــث الثـــاني فســنركز فيـــه علـــى ممارســـات الســـلطة السياســـية وكيـــل ، 1996الجزائــر منـــذ ســـنة 

ة. فـــي حـــين ســـواء مـــن حيـــث المضـــمون أو الأهـــدان المعلنـــ، انعكســـت علـــى فلســـفة التعـــديل الدســـتوري 
، الدســتوري  يتصــر المبحــث الثالــث لدراســة دور الفــاعلين السياســيين والاجتمــاعيين فــي مســار التعــديل

 وتحليل موقعهم من متطلبات الحكم الراشد.
 1996المبحث الأول : الخلفية السياسية والدستورية للتعديلات بعد 

فــي  2020 ســنة إلــى غايــة 1996جــاءت التعــديلات الدســتورية التــي عرفتهــا الجزائــر بعــد ســنة 
 ستقرارعكست التحولات التي مرت بها الدولة في سعيها لتحقيق الا،  سياقات سياسية واجتماعية متباينة

، نقطـة الانطـلاق 1996لحق والقـانون. فقـد شـكل دسـتوروتكريا دولة ا ،السياسيةوالشرعية    ،المؤسسي
وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة بعــد ، داخــل النظــام السياســي ةلمســار إصــلاحي هدفــه ضــبل مــوازين القــو 

 أصبحت التعديلات الدستورية أداة لتكييل الدستور مع المسـتجدات ، الأزمات الوطنية. ومنذ ذلك الحين
 أو لمواجهة الاحتجاجات.  ،أو لتحقيق الانفتاح السياسي ،سواء لمواجهة التحديات الأمنية،  والأزمات 

لتحـولات السياسـية والدسـتورية فـي الجزائـر لسون نتطرق في المطلـب الأول ، تقدمومن خلال ما  
المضـامين و  مـن خـلال السـياق، 1996دسـتورتعديل لمطلب الثاني افي  كما سنتناول،  1996بعد سنة  

 والأبعاد السياسية.

 1996المطلب الأول : التحولات السياسية والدستورية في الجزائر بعد دستور  
نظـرا  ،والتسـيير الجيـد لإدارة أعمـال مؤسسـات الحكـم النمـوذح المثـالي للسـير  ،الراشد   يشكل الحكم
الواقـــع  كمـــا يجســـد الدســـتور .وأبعـــاده الإســـتراتيجية وأهـــدان النبيلـــة ،ومبادئـــه الشـــاملة ،لمكوناتـــه الفاعلـــة

الأوضـــاد السياســـية يعبـــر عـــن  و ،القـــانوني والسياســـي للعقـــد الاجتمـــاعي الـــذي يـــربل الحـــاكم بـــالمحكوم

 
الدستوري   1 التعديلات  مناصرة،  المجيد  والتطبيق،  عبد  النر  بين  الجزائر  في  السياسية  الفكر  العدد  مجلة   ،15    ،2017  ،

 .67ك



 التعديلات الدستورية في الجزائر بين السياق السياسي والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد .. الفصل الثاني  
 

99 

يلزم وهو القانون الأساسي الذي  .هو أسمى وثيقة في الدولة وفوق الجميع  لاعتبار أن الدستور،  القائمة
والـــذي يضـــمن الحقـــوق والحريـــات ويضــــفي  .الحكـــام والمحكـــومين بالامتثـــال لأحكامـــه وأوامـــره ونواهيــــه

 ويراقب عمل السلطة العمومية. ،ت ويكفل حماية المواطنين والمواطنا ،الشرعية على ممارسة السلطة
ــان   ــد كـ ــي للقـ ــتوري فـ ــديل الدسـ ــدور التعـ ــنة صـ ــاح، 1996سـ ــت نتـ ــية كانـ ــة سياسـ ــرون  خلفيـ الظـ

 نظرا ،الأمنية والاجتماعية والاقتصاديةو الأوضاد السياسية    الجزائر بعد تدهور  عاشتهاالاستثنائية التي  
ــاريخ   ــن تـ ــدأ مـ ــا الســـاحة السياســـية ابتـ ــي عرفتهـ ــوية التـ ــداث المأسـ ــوان 12لمحـ ــيم  ،1990 جـ ــد تنظـ بعـ

 بعـــدهاليـــتم ، لرئاســـة اغلـــب بلـــديات الـــوطن لإنقـــاذ المحليـــة وفـــوز حـــزم الجبهـــة الإســـلامية  الانتتابـــات 
اذ بأغلبيـة وفوز حـزم الجبهـة الإسـلامية لإنقـ  ،التشريعية  الانتتابات تنظيم    1991ديسمبر  26وبتاريخ  

ليشــهد بعــد ذلــك الشــارد الجزائــري والمشــهد السياســي غليــان وتــوترا  1الأول. المقاعــد النيابيــة فــي الــدور
ــرين ــاريخ ، كبيـ ــتم بتـ ــانفي12ليـ ــابي ،1992جـ ــار الانتتـ ــان المسـ ــة  ،إيقـ ــيا الجمهوريـ ــيد رئـ ــتقالة السـ واسـ

ــد  ــن جديـ ــاذلي بـ ــة الشـ ــاد  ،الجزائريـ ــية والقانونيـــة والأمنيـــة لموضـ ــر مـــن التعقيـــدات السياسـ ليضـــيل الكثيـ
يعلــن عبــد المالـك بــن حبــيلا رئـيا المجلــا الدســتوري عــن ، 1992سـنة  جــانفي 13وبتــاريخ  .القائمـة

إذ ينر الدسـتور  أن رئـيا المجلـا الشـعبي  .1989الفراع المؤسساتي نتيجة ثغرة قانونية في دستور  
وتحضير انتتابات رئاسية مسبقة في حالة شغور منصب  ،الوطني هو من يتولى منصب رئاسة الدولة

 . 2رئيا الجمهوريةه
وحـــل المجلـــا الشـــعبي الـــوطني  ،التشـــريعية الانتتابـــات وفـــور إعـــلان نتـــائل الجولـــة الأولـــى مـــن 

الـذي  ،المؤسسـاتي حيـث لا يمكـن أن يتـولى شـؤون الدولـة رئـيا المجلـا الدسـتوري وقع الفراع  و   ،رسميا
حتـى تتـوفر  ،الانتتـابي واعتبر المجلا الدسـتوري اسـتحالة مواصـلة المسـار  ،أعلى هيئة دستورية  يعتبر

بإصداره بيان له بأنه هو ، ليتدخل المجلا الأعلى لممن  .للسير العادي للمؤسسات   الضروريةالشرور  
وبموجب سـد شـغور منصـب رئـيا ، تكفل بكل قضية من شأنها المساس بالنظام العام وأمن الدولةمن ي

إلى إنشـاء جهـاز بالإنابـة  ،عمد المجلا الأعلى لممن ،وأمام حل المجلا الشعبي الوطني  ،الجمهورية
مجلـا حيـث أطلـق عليـه ال .التي يتولها الدستور لـرئيا الجمهوريـة ،يتمتع بكل السلطات والصلاحيات 

 
،    01، العدد  حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانيةعبد النور ناجي، التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر،  1

 .48، ك2008
الجريدة ديسمبر،    07هـ الموافق لـ  1417رجب    26لمؤر  في  ا  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم    1989دستور  2

 .84، المادة  1989مارس  01، 09، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
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ــاريخ ،الأعلـــى للدولـــة ــد بوضـــيان بتـ ــيات تاريتيـــة . 1992جـــانفي14برئاســـة محمـ ــون مـــن شتصـ والمكـ
خالـــد نـــزار وزيـــر ، علـــي كـــافي رئـــيا منظمـــة المجاهـــدين، ودينية محمـــد بوضـــيان ،حقوقيـــةو  وعســـكرية

وعلى هارون وزيـر لحقـوق الإنسـان فـي حكومـة سـيد ،  تيجاني هدام عميد مسجد باريا،  الدفاد الوطني
 .1مد غزاليهأح

 ،كان لابد من إيجاد مترح لهـذه الأزمـة ،وأمام هذه الأوضاد السياسية والقانونية والأمنية المعقدة
فصـدر  ،مما اقتضي صدور تعديل دسـتوري جديـد يعيـد لتلـك المؤسسـات السياسـية شـرعيتها ودسـتوريتها

جــــاء لتحقيــــق مجموعــــة مــــن  التعــــديل الدســــتوري  وبهــــذا يكــــون  .1996 لســــنةبــــذلك التعــــديل الدســــتوري 
  2الأهدان التي أعلنتها السلطة السياسية في الدولة والتي كانت كتالي

ؤسسـاتها علـى أسـا متينـة ومسـتقرة بعـد سـنوات مـن الاضـطرام السياسـي إعادة بنـاء الدولـة وم •
مـــع تأكيـــد علـــى أن هـــذه المؤسســـات لـــن تقـــوم إلا وفـــق اشـــتراطات دســـتورية واضـــحة ، والأمنـــي

 تضمن استمراريتها. 
مـع مـنح صـلاحيات تشـريعية ورقابيـة موسـعة ، ترسيخ مبدأ دولة القانون والفصل بـين السـلطات  •

مع استحداث غرفة ثانية في تشكيل البرلمان تحت تسـمية   ،وازن المؤسسيلضمان الت  ،للبرلمان
 .3توازن بين الحكومة والبرلمان استحداث من أجل  ،مجلا الأمة

بحيث يمنع تأسيا الأحزام السياسـية علـى أسـاس دينـي أو لغـوي أو   ،ضبل التعددية الحزبية  •
 . 19964من التعديل الدستوري لسنة  42ة وهو ما ورد صراحة في الماد ، جهوي 

 ،واعتبارهــا ركيــزة أساســية للتماســك الاجتمــاعي ،وحمايــة قــيم الجمهوريــة ،الوحــدة الوطنيــة تعزيــز •
من خلال دحل التمييز العرقي والثقافي وهذا ما  ،وسد بام التجاذبات الطائفية أو الانفصالية

 .1996ورد في ديباجته التعديل الدستوري لسنة

 
، مقــال نشــر بتــاريخ ULTRA جزائـر في الجزائر. في ذكــرل الانــزلاق السياســي والتصــعيد الأمنــي، 1992عمار لشموت، جانفي 1

 https://ultraalgeria.ultrasawt.com، 08/02/2025  الاطلادتاريخ  ، 2024يناير   12
 .40، ك2020، 13العدد ، مجلة المجلس الدستوري نفيسة زريق،التعديلات الدستورية ومسار البناء الديمقراطي في الجزائر،  2
،  04، العدد  مجلة الفكر القانوني والسياسي،  1996فريحة زنبل وأحمد بن قسمية،قراءة في تعديلات الدستور الجزائري لسنة    3

 .314، ك2018
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  42انظر المادة  4

https://ultraalgeria.ultrasawt.com/
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 ،تــم تقــديم النظــام الجديــد كنظــام شــبه رئاســي يــوزد الســلطات بــين الــرئيا والحكومــة والبرلمــان •
تأكيــــد علــــى أن الســــلطة التنفيذيــــة ســــتكون مدعومــــة المــــع ، لتجنــــب تركيــــز الســــلطة بيــــد واحــــدة

 . بصلاحيات واضحة تتيح لها مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي كانت تواجها البلاد 
 1التأكيد على مبدأ استقلالية القضاء. •
لمجلـــا الدســـتور ومجلــــا حيــــث تتجســـد فـــي ا، ة والمجـــالا الاستشـــاريةيـــهيئـــات الرقابالدعـــم  •

 2المحاسبة.
إلا أن ، مـن شـعارات ديمقراطيـة ومظـاهر إصـلاحية 1996ورغم ما حمله التعديل دستوري لسنة 

  3خفية غير معلنة هدفت أساسا إلى سياسيةهناك أهدان 
بما يتدم اسـتمرارية النظـام السياسـي القـائم. فقـد كـان مـن أبـرز   ،إعادة ترتيب المشهد السياسي •

بعـد فقدانـه الشـرعية الدسـتورية إثـر إلغـاء المسـار  ،تلك الأهدان إعادة شرعنة النظـام السياسـي
وعجز الدستور عن معالجة إسـتقالة  ،وما تبعه من فراع مؤسساتي ،1992الانتتابي في سنة  

 4المجلا الوطني عن طريق الحل.وإقترانه بشغور  ،رئيا الجمهورية
ومنعهـا مـن ، خاصـة الجبهـة الإسـلامية لإنقـاذ ،  كما سعت السلطة إلى تحييد التيار الإسلامي •

 عبر مواد دستورية تمنع الأحزام ذات المرجعية الدينية.  ،العودة إلى الساحة السياسية
علـــى بةيـــة ، لجمهوريـــةوإعـــادة تركيزهـــا فـــي يـــد رئـــيا ا، تعزيـــز هيمنـــة موقـــع الســـلطة التنفيذيـــة •

وذلـك مـن خـلال الصـلاحيات الواسـعة التـي منحهـا ، رغم تبني النظـام شـبه الرئاسـي،  السلطات 
 للرئيا في مجالات التشريع وتعيين الحكومة.

يضـمن للنظـام ، خلق تـوازن جديـد بـين مؤسسـات الدولـة عبـر إنشـاء مجلـا الأمـة كغرفـة ثانيـة •
 هاما تحكم إضافي في العملية التشريعية.

مــع واقــع الأزمــة الأمنيــة مــن خــلال تمكــين  ،وكــان الهــدن الأعمــق هــو تكييــل النظــام السياســي 
 هذه الفترة.صلاحيات إستثنائية لإدارة الوضع الأمني والسياسي خلال  منرئيا الجمهورية 

 
 .41، كمرج  سابرنفيسة زريق،  1
ناجي،    2 النور  الجزائرتجربة  عبد  في  تطبيقية  دراسة  الديمقراطي:  والتحول  الحزبية  الحديث، التعددية  الكتام  دار  القاهرة،   ،

 .108، ك2010
 . 693، كمرج  سابربركات محمد،  3
 .313، كمرج  سابرزنبل فريحة، بن قسمية أحمد،  4



 التعديلات الدستورية في الجزائر بين السياق السياسي والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد .. الفصل الثاني  
 

102 

مجموعــة مــن التعــديلات الجوهريــة التــي مســت بنيــة النظــام  1996اقــر التعــديل الدســتوري لســنة 
تنظـــيم الســـلطة التشـــريعية مـــن خـــلال إنشـــاء مجلـــا الأمـــة،  أعـــاد دســـتوري فـــي الجزائـــر، إذ السياســـي وال

 98ليصــبح البرلمــان مكونــا مــن غــرفتين، همــا المجلــا الشــعبي الــوطني ومجلــا الأمــة، وفقــا للمــادتين 
، ومـنح رئـيا الجمهوريـة سـلطة تعيـين ثلـث أعضـاء المجلـا، 1996من التعديل الدستوري لسنة   99و

ــن ــزز مـ ــا عـ ــيا  مـ ــلاحيات رئـ ــز صـ ــم تعزيـ ــا تـ ــريعية. كمـ ــة التشـ ــل المؤسسـ ــة داخـ ــلطة التنفيذيـ ــة السـ مكانـ
، ممــا كــرس نظامــا 79إلــى  77الجمهوريــة فــي مجــالات التشــريع والرقابــة، وهــو مــا تضــمنته المــواد مــن 

 شبه رئاسي.
إلـــى 163ومـــن بـــين أبـــرز المســـتجدات أيضـــا اســـتحداث المجلـــا الدســـتوري بموجـــب المـــواد مـــن 

 التعــديل بغــرض مراقبــة مطابقــة القــوانين للدســتور وضــمان احتــرام المبــادد الدســتورية. كمــا حــدد ، 169
الشرور القانونية لتأسيا الأحزام السياسية، مانعا قيامها على أسا دينية أو  42في المادة   ي الدستور 

 الوطنية.جهوية أو لغوية، وذلك في إطار ترشيد الممارسة الحزبية وصون الوحدة 
علـى الهويـة الوطنيـة بأبعادهـا الثلاثـة  الإسـلام، العروبـة،   الدستوري انب ذلك، أكد التعديل  إلى ج
، كمـا رسـخ مبـدأ الفصـل بـين السـلطات مـع الإبقـاء علـى هيمنـة نسـبية للسـلطة 02المادةفي  والأمازي ية  

لمتابعة تسـيير الأمـوال  170التنفيذية، وتم تعزيز الرقابة المالية بإنشاء مجلا المحاسبة بموجب المادة 
 .1العمومية وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة

إلــــى إحــــداث جملــــة مــــن النتــــائل والانعكاســــات السياســــية  1996وأدل التعــــديل الدســــتوري لســــنة 
بعـد مرحلـة انتقاليـة اتسـمت بالاضـطرام  ،والمؤسساتية البارزة، حيث ساهم في إعادة الشرعية الدستورية

رار، ممــا أعــاد الثقــة تــدريجيا لمؤسســات الدولــة. كمــا أرســى هــذا التعــديل نظامــا شــبه رئاســي وعــدم الاســتق
يجمع بين متطلبات الاستقرار المؤسساتي وتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيا الجمهورية، بما يضـمن 

ة مــن وحــدة القــرار السياســي. ومــن جهــة أخــرل، تحقــق تــوازن نســبي بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــ
ــا  ــفى طابعـ ــا أضـ ــو مـ ــوطني ومجلـــا الأمـــةه، وهـ ــعبي الـ ــرفتين  المجلـــا الشـ ــام الغـ ــتحداث نظـ خـــلال اسـ

 .2مؤسساتيا أكثر نضجا على الممارسة البرلمانية

 
، 76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،  1996نوفمبر    28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل دستور    1

1996 . 
مجلة العلوم  الطاهر غيلاني، التعديل الدستوري الجديد وعملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات،  2

 181، ك2016، 2، العددالاجتماعية والإنسانية
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، 1989الـذي طبـع مرحلـة مـا بعـد دسـتور  ،كذلك، ساهم التعـديل فـي الحـد مـن الانفـلات الحزبـي
سياســية، ممــا أدل إلــى اســتقرار المشــهد السياســي علــى تأســيا الأحــزام ال ،عبــر فــرض ضــوابل قانونيــة
ــة ــات الحزبيـ ــع النزاعـ ــزز1وتراجـ ــا عـ ــديل . كمـ ــتور  التعـ ــاتية  ي الدسـ ــتورية والمؤسسـ ــة الدسـ ــات الرقابـ ــن آليـ مـ

باستحداث المجلا الدستوري ومجلا المحاسبة، بهـدن ضـمان الشـفافية واحتـرام القواعـد الدسـتورية فـي 
 .2تسيير الشأن العام
الإيجابيـــات، فقــد وجهـــت انتقــادات عـــدة إلــى هـــذا التعــديل، أبرزهـــا توســيع صـــلاحيات ورغــم هــذه 

رئــيا الجمهوريــة علــى حســام البرلمــان والحكومــة، الأمــر الــذي جعــل التــوازن بــين الســلطات أقــرم إلــى 
 .الهيمنة التنفيذية منه إلى المشاركة المؤسسية

حيــث تمثلــت الأهــدان ، السياســية الازمــةفــي ســياق مــا بعــد  2002الدســتور لســنة  التعــديلوجــاء 
المعلنـة للتعــديل الدسـتوري فــي الجزائـر فــي جملــة مـن المبــادرات السياسـية والمؤسســاتية التـي هــدفت إلــى 

  3من خلال الازمة السياسيةتجاوز آثار 
 أولوية أساسية في مرحلة ما بعد الأزمة الأمنية. باعتبارهاترسيخ السلم والمصالحة الوطنية  •
والدستورية للنظام القائم الذي تضـرر بفعـل الاضـطرابات السياسـية   ،إعادة بناء الشرعية السياسية  •

 التي عاشتها البلاد. 
 من خلال تقوية الإطار الدستوري الضابل للعمل السياسي. ،تدعيم دولة القانون والمؤسسات  •
 إلى جانب العربية. ،كل مكوناتها كلغة وطنيةب ،ترقية تمازيغت  •
 كمصدر للشرعية الوطنية. ،دسترة رموز الثورة التحريرية •
في محاولة لإعادة إدماجهـا ، واستعادة مكانتها بعد سنوات من العزلة  ،تحسين صورة الجزائر دوليا •

 ضمن محيطها الدولي بعد عقد من الصراد الداخلي.
، 2002الإصـلاحي الـذي قدمتـه السـلطة السياسـية لتعـديل الدسـتور سـنة وعلى الرغم من الطـابع 

السياسي والاجتماعي الذي جرل فيـه يظهـر وجـود أهـدان غيـر معلنـة ذات خلفيـة   السياقإلا أن تحليل  
 سياسية واضحة نذكر منها 

 
 22، ك2016، 02، العددمجلة أبحاتإلياس حودميسة، إصلاح النظام الحزبي في الجزائر،  1
 234، ك2017، 02، العددمجلة الفكرفي الجزائر،  2016ريم عبيد، واقع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  2
 . 155، كمرج  سابرعمار عباس،  3
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ي ســنة إعــادة شــرعنة النظــام السياســي القــائم بعــد أزمــة الشــرعية التــي خلفهــا إلغــاء المســار الانتتــاب •
 ومحاولة استعادة الثقة الشعبية بالمؤسسات.، 1992

 تثبيت شرعية جديدة تستند إلى مشرود "السلم والمصالحة الوطنية". •
عبـر الـتحكم غيـر المباشـر ، وتوسـيع نفـوذه داخـل النظـام السياسـي  ،تعزيز مكانة رئاسة الجمهوريـة •

 في التوازن بين السلطات.
والمؤسســــاتية لتعــــديلات لاحقــــة تمكــــن مــــن تكــــريا اســــتمرارية النظــــام تهيئــــة الأرضــــية السياســــية  •

 السياسي.
وإعــادة ترتيــب المشــهد الحزبــي بمــا يضــمن تقلــير التعدديــة الفعليــة  ،احتــواء المعارضــة السياســية •

 وتحجيم الأصوات المعارضة.
 اطية.للتأكيد على التزام الدولة بمسار الديمقر  ،تقديم صورة إصلاحية أمام المجتمع الدولي •

تحقيــق جملــة مــن الأهــدان الجوهريــة التــي عكســت توجــه  2002الدســتوري لســنة  التعــديل اســتهدن
مرحلــة صــعبة مــن تــاريخ مــرور وتعزيــز التماســك الاجتمــاعي بعــد  ،الدولــة نحــو تكــريا الوحــدة الوطنيــة

كأحــد المكونــات الأساســية  ،الــبلاد. فقــد تمثــل الهــدن الأبــرز فــي الاعتــران الدســتوري باللغــة الأمازي يــة
 اهــذ  ىكمــا ســع .للهويــة الوطنيــة الجزائريــة، بمــا يعكــا واقــع التعــدد الثقــافي واللغــوي للمجتمــع الجزائــري 

مــن خــلال دمــل البعــد الثقــافي الأمــازيغي ضــمن الثوابــت الوطنيــة  ،إلــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة التعــديل
ل، هـدفت إلـى تأكيـد المصـالحة الوطنيـة وتـرميم ومن جهـة أخـر   .1الجامعة، إلى جانب الإسلام والعروبة

التعـــديل  الثقـــة بـــين المـــواطن ومؤسســـات الدولـــة، خاصـــة بعـــد ســـنوات مـــن التـــوتر والعنـــا. كمـــا جـــاء
فــي ســياق تعزيــز الاســتقرار السياســي والاجتمــاعي وترســيخ أســا الــتلاحم الــوطني لمواجهــة  الدســتوري،

 .2لاد خلال تسعينيات القرن الماضيتحديات ما بعد الأزمة الأمنية التي شهدتها الب
مثــل المحــور الأول فــي يت، ليعــالل ثلاثــة محــاور رئيســية، 20083جــاء التعــديل الدســتوري لســنة و 

وتدريسـه لمجيـال القادمـة، بينمـا ركـز المحـور  ،حماية رموز الثورة الوطنية وترقية كتابة التاريخ الـوطني
 

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  ومسالة بناء الدولة الوطنية في الجزائر مقاربة قانونية،    محمد أمين أوكيل، الهوية الأمازي ية  1
 .342، ك 2019، 04، العددوالاقتصادية

والسلم،    2 الأمن  لتحقيق  كآلية  الوطنية  المصالحة  رياض،  حمدول  ليلى،  القانون مسالي  صوت  العددمجلة   ،01  ،2022  ،
 . 1033ك
، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، يتضمن التعديل الدستوري،  2008نوفمبر    15المؤر  في    19-08القانون رقم    3

 .2008، لسنة 63
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الثاني على ترقيـة حقـوق المـرأة السياسـية وتمكينهـا مـن المشـاركة الفعالـة فـي الحيـاة العامـة. أمـا المحـور 
فتمحور حول تنظيم السلطة التنفيذية، حيث تم تمكـين رئـيا الجمهوريـة مـن الترشـح لأكثـر مـن   ،الثالث 

 .1في هيكلة السلطة التنفيذية وآليات تسييرها الداخلي عهدة رئاسية، مع إعادة النظر
فــي كلمتــه آنــذاك أن "الدســاتير هــي نتــاح جهــد بشــري قابــل للتطــوير  ،وقــد أكــد رئــيا الجمهوريــة

ــة معينـــة مـــن تاريتـــه، وتجســـيد  ــين، وهـــي تعبيـــر عـــن إرادة الشـــعب فـــي مرحلـ لفلســـفته ورةيتـــه  اوالتحسـ
ا الطبيعـــة المتحركـــة والمتطـــورة للدســـتور كوثيقـــة سياســـية الحضـــارية للمجتمـــع الـــذي ينشـــده"، ممـــا يعكـــ

 .2واجتماعية
اســتجابة لضــرورة تحــديث المنظومــة الدســتورية الجزائريــة  ،2008الدســتوري لســنة  التعــديل كــانو 

  3في مايليله حيث تمثلت الأهدان المعلنة ، بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية
وتكريســـها كمصـــدر أساســـي للشـــرعية التاريتيـــة والسياســـية للدولـــة  ،حمايـــة رمـــوز الثـــورة التحريريـــة •

 وتدريسه لمجيال الجديدة لترسيخ الهوية الوطنية. ،نيمع ترقية كتابة التاريخ الوط، الجزائرية
وضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والمؤسسات   ،ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية •

 . بما يعزز مبدأ المساواة وتكافؤ في الفرك بين الجنسين، المنتتبة
، أدائها وضمان توازنها مع باقي السـلطات  ب ية تحسين،  إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل •

 في إطار تعزيز فعالية الحكم.
بوصا ذلك تعبيـرا عـن الإرادة ، تمكين رئيا الجمهورية من الترشح لعهدات رئاسية غير محدودة •

 السياسي للدولة. ستقرارالشعبية واستمرارية الا
 وضمان العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. ،تعزيز دولة القانون والمؤسسات  •

ســــنة ل ي لتعــــديل الدســــتور لالطــــابع الإصــــلاحي الــــذي طبــــع التطــــام الرســــمي المصــــاحب  ورغــــم
إلا أن القـراءة التحليليــة للســياق السياســي الــذي جــاء فيــه تكشــا عــن وجــود أهــدان غيــر معلنــة ، 2008

 ي ذات طبيعة سياسية واضحة تمثلت في مايل

 
الجزائر  1 في  الديمقراطي  الانتقال  في  وأثرها  السياسية  المأسسة  بودرد،  القانونية  ،  (2016-1989) بلقاسم  العلوم  مجلة 

 .173، ك 2020 ،03، العدد والسياسية
 . 153، كمرج  سابرعمار عباس،  2
،  2008،  1996،  1989محمد لمين لعجال أعجال، دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير الجزائرية    3

 .42، ك2016، 14، العدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، وأثرها على المسار الديمقراطي والحريات، 2016
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مـن خــلال إلغـاء مبـدأ حصــر ، تمكـين رئـيا الجمهوريـة مــن الترشـح لعهـدات رئاســية غيـر محـدودة •
 ما يسمح باستمرارية الرئيا في الحكم.، العهدات في اثنتين

ــة • ــيا الجمهوريـ ــد رئـ ــي يـ ــة فـ ــلطة التنفيذيـ ــز السـ ــلطتين ، تركيـ ــام السـ ــى حسـ ــز صـــلاحياته علـ وتعزيـ
 التشريعية والقضائية.

  .لنظام السياسي القائم دون إدخال تغييرات جوهرية على بنيتهتثبيت واستمرارية ا •
وإضـعان قــدرتها علـى التـأثير مــن خـلال إصــلاحات شـكلية لا تمــا  ،احتـواء المعارضـة السياســية •

 .جوهر السلطة
لإظهــار التــزام الدولــة بــالتحول الــديمقراطي والحكــم  ،تقــديم صــورة إصــلاحية أمــام المجتمــع الــدولي •

 الراشد دون تطبيق فعلي لمبادئه.
وتفــــادي أي انتقــــال مفــــاج   المتميــــزة السياســــي عبــــر تــــأمين اســــتمرارية الةيــــادة ســــتقرارضـــمان الا •

 .1للسلطة
تحقيــق مجموعــة مــن الأهــدان الجوهريــة التــي عكســت ل 20082وجــاء التعــديل الدســتوري لســنة 

توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في ظل مرحلة إعادة البناء الوطني. فقـد سـعت 
إلــى تحـديث المنظومــة الدسـتورية بمــا ينسـجم مــع التحـولات السياســية والاجتماعيـة التــي شــهدتها  ةالسـلط

لشــأن العــام. كمــا هــدن الــبلاد، بمــا يضــمن اســتمرارية الســلطة التنفيذيــة لتحقيــق فعاليــة أكبــر فــي إدارة ا
ــية ــرأة السياسـ ــة المـ ــة مكانـ ــاواة وترقيـ ــدأ المسـ ــريا مبـ ــى تكـ ــديل إلـ ــاركتها فـــي  ،التعـ ــيع مشـ ــلال توسـ ــن خـ مـ

المجالا المنتتبة، إلى جانب تثمين رموز الثورة الوطنية والتاريخ الوطني باعتبارهما مـن ركـائز الهويـة 
تحســين الأداء الحكــومي عبــر إعــادة تنظــيم  الجزائريــة. وفــي الســياق ذاتــه، جــاء هــذا التعــديل ليســهم فــي

 .3العلاقة داخل السلطة التنفيذية بما يعزز الانسجام بين مؤسساتها
تحـــولات مؤسســـاتية وسياســـية مهمـــة، تمثلـــت أبرزهـــا فـــي  ،2008وأنـــتل التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

كمــا ســمح  وتعزيــز صــلاحيات رئــيا الجمهوريــة علــى حســام بــاقي الســلطات. ،ترســيخ النظــام الرئاســي

 
،  2013، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية،  الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسساتأحمد كمال،    1

 .92ك
نوفمبر   15المؤر  في  19-08المعدل بالقانون رقم  1996نوفمبر   28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل دستور  2

 . 2008، 63سمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الر 2008

 . 39، ك2008، 02، العددمجلة إدارة، 2008عمار عباس، قراءة تحليلية للتعديل الدستوري لسنة  3
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بإعادة انتتام الرئيا لعهدات متتالية، وهو ما اعتبر خطـوة نحـو تغليـب منطـق الاسـتقرار علـى منطـق 
التــداول الــديمقراطي. وعلــى الصــعيد الاجتمــاعي، عــد هــذا التعــديل تقــدما نســبيا فــي مجــال ترقيــة حقــوق 

اسـيين والمحللـين، الـذين رأوا المرأة السياسية، غير أنه أثار انتقادات واسعة من قبل بعـل الفـاعلين السي
، خاصــة فيمــا يتعلــق 1996فيــه تراجعــا عــن المكاســب الديمقراطيــة التــي أقرهــا التعــديل الدســتوري لســنة 

 .1بمبدأ تحديد العهدات 
 2أعلــن رئــيا،  2010وفـي خضــم التحــولات التـي عرفهــا العــالم العربـي انطلاقــا مــن نهايـة ســنة  

 15عــن الشــرود فــي إصــلاحات سياســية ودســتورية عميقــة فــي ، الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة
ي شملت والت، وقد تجسد ذلك بتعديل العدة التشريعية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية،  2011أفريل سنة

إضافة إلى قانوني البلديـة ، والأحزام السياسية والإعلام والجمعيات   الانتتابات تعديل القوانين المتعلقة ب
 ،زيادة على صياغة قوانين جديدة متعلقة بتوسيع حظوظ مشـاركة المـرأة فـي المجـالا المنتتبـة،  والولاية

 .3وتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
التعديل مع جملة من التحولات العميقة التي شهدتها السـاحة العربيـة والدوليـة، مـن أبرزهـا تزامن  و 

الربيـــع العربـــي، والحـــرم علـــى الإرهـــام، والأزمـــة الماليـــة العالميـــة، وانتفـــاض أســـعار البتـــرول، وتراجـــع 
ي تزايـد تمثلـت فـ ،اقتصاديات العديد من الدول. وقـد جـاء هـذا التعـديل لمواجهـة ضـغور مزدوجـة داخليـة

مطالــب الإصــلاح السياســي والــديمقراطي، وخارجيــة ناجمــة عــن التزامــات الجزائــر بــالمواثيق والمعاهــدات 
 .4الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الراشد 

بعدة مراحل انطلقـت مـن أول مرحلـة وهـي   2016وانطلاقا مما سبق مر التعديل الدستوري لسنة  
عــدت لقــاءات فرديـة وجماعيــة مــع رةسـاء وممثلــي الأحــزام السياســية حيــث تـم عقــد ، مرحلـة المشــاورات 

، 2012، 2011الوطنيـة والنقابـات المهنيـة والشتصـيات والكفـاءات الوطنيـة خـلال سـنوات   والجمعيات 
ثم السيد ، اشرن عليها ممثل رئيا الجمهورية السيد عبد القادر بن صالح رئيا مجلا الأمة،  2014

مـاي  15وزير الدولة لتتتتم مرحلة المشاورات ببيان صادر عـن رئاسـة الجمهوريـة بتـاريخ   احمد أويحي

 
،  6، العدد  مجلة الدراسات السياسيةعبد النور بن عنتر، التعديل الدستوري في الجزائر بين مطلب الاستقرار ومبدأ التداول،    1

 . 78، ك 2011
 .5، كمرج  سابرعمار عباس،  2
 .6، كمرج  سابرعمار عباس،  3
 .44، كمرج  سابرمحمد لمين لعجال أعجال،  4
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انـه تـم توجيـه  ،جاء في نـر البيـان الصـادر عـن السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة رئـيا الجمهوريـة  .2014
 64، شتصــية وطنيــة 36تتمثــل فــي  ،جهــة 150الــدعوات للمشــاركة فــي هــذه المشــاورات الواســعة إلــى

ــزم سي ــد حـ ــي معتمـ ــة، اسـ ــا الأمـ ــي بمجلـ ــث الرئاسـ ــة للثلـ ــة البرلمانيـ ــيا المجموعـ ــة ، رئـ ــيا المجموعـ رئـ
جمعيــة وطنيــة تمثــل حقـــوق  27، منظمـــات وطنيــة 10، البرلمانيــة لمحــرار بــالمجلا الشــعبي الــوطني

لتليهـــا المرحلـــة  ،والطلبـــة ،والشـــبام  ،والقطـــاد الاقتصـــادي ،والمحـــامين ،والصـــحفيين ،وقضـــاة ،الإنســـان
حيـث تـم تقـديم  .2016ظهور مشرود التعديل الدسـتوري رسـميا بتـاريخ التـاما مـن شـهر ينـايربية  الثان

ثــم جــاءت المرحلــة الثالثــة  .وتــم تقــديم الملاحظــات حــول مشــرود التعــديل ،للمراجعــةالمشــرود التمهيــدي 
ديل والمصــادقة علــى مشـرود القــانون المتضــمن التعــ، 2016ينــاير  11باجتمـاد مجلــا الــوزراء بتـاريخ 

بإخطـار المجلـا الدسـتوري المرحلـة الرابعـة جاءت  و   .في بيان رئاسة الجمهورية  2016الدستوري لسنة  
 . 19961من دستور 176طبقا لنر المادة  2016يناير 11بتاريخ

ولم يكن هذا التعديل مجرد إضافة تقنية بتعديله لبعل المواد بل شكل خطوة نوعية لإعـادة بنـاء 
حيـث تـوح مشـرود الإصـلاحات ، 2011الأحداث المأساوية التي عاشتها الدول العربية سـنة الدولة بعد  

السياسية الذي طرحـه رئـيا الجمهوريـة بـالانطلاق بالتعـديل وإثـراءه للكتلـة التشـريعية المـؤطرة للممارسـة 
فيـذ سياسـة وإقـرار الشـعب الجزائـري بكـل سـيادة تن، علـى ترقيـة مكونـات الهويـة الوطنيـة  مؤكدا،  السياسية

لجعــل الجزائــر فــي منــأل عــن الفتنــة والعنــا وعــن كــل ، والمحافظــة عليهــا ،الســلم والمصــالحة الوطنيــة
 .2مع توسيع قاعدة الحقوق والحريات للجيل الثالث منها، تطرن
تجســـيدا لتوجـــه الدولـــة نحـــو ترســـيخ مبـــادد الحكـــم الراشـــد  2016جـــاء التعـــديل الدســـتوري لســـنة و 

ية، بمــا يعكـــا إرادة سياســية فـــي بنــاء مؤسســـات أكثــر شـــفافية وتوازنــا. وقـــد رمـــى والديمقراطيــة الدســـتور 
ضــمن إطــار دولــة  المشــرد مــن خلالــه إلــى تعزيــز منظومــة الحقــوق والحريــات العامــة وضــمان ممارســتها

وتفعيل الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي،  ،إلى جانب تكريا مبدأ الفصل بين السلطات   ،3القانون 
وتعزيــز مبــدأ المســاءلة. كمــا هــدن التعــديل إلــى تــدعيم  ،فــي مســعى للحــد مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة

 
بوضيان،    1 لسنة  دستور  عمار  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  والتوزيع،  01ر  ،2016الجمهورية  للنشر  الجزائر، جسور   ،

 .12، ك2016
تــاريخ ،يوم برلماني، لجنة الشؤون القانونية والإداريـة والحريـاتعمار عباس، دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها،   2

 ammarabbes.blogspot.com،19/05/2025  الاطلاد
الجديد  3 الدستوري  التعديل  في  والحريات  الحقوق  عيساوي،  سفيان  عباسة،  الراشدة،  2016طاهر  الحكامة  لمبدأ  مجلة تكريا 

 . 33،ك2016، 01، العددحقوق الإنسان والحريات العامة
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علــى تعزيــز  الدســتوري  ، وإضــافة إلــى ذلــك، عمــل التعــديل1الشــفافية والنزاهــة فــي تســيير الشــؤون العامــة
ــفــرك بــين المــواطنين فــي تقالتعدديــة السياســية وضــمان تكــافؤ ال د المســؤوليات العموميــة، فضــلا عــن ل

إعــادة ضــبل التــوازن داخــل الســلطة التنفيذيــة عبــر تقييــد بعــل صــلاحيات رئــيا الجمهوريــة وتوزيعهــا 
 .بشكل أكثر عقلانية، بما يكرس مبدأي المسؤولية والمساءلة في الممارسة السياسية

لمــان عبــر تمكينــه مــن مراقبــة العمــل الحكــومي زت صــلاحيات البر عــز وفــي الجانــب المؤسســاتي، 
كما تمـت دسـترة المعارضـة البرلمانيـة ومنحهـا حقوقـا مؤسسـاتية تضـمن مشـاركتها فـي   .ومساءلة الوزراء

. أمـــا فـــي المجـــال القضـــائي، فقـــد تـــم تـــدعيم مبـــدأ اســـتقلالية 1142المـــادة مـــن خـــلال النقـــال والمراقبـــة 
 .165إلى  156 من خلال المواد القضاء من خلال تكريا المجلا الأعلى للقضاء كهيئة مستقلة 

على دسترة عدد من الهيئات الرقابية ، 2016ي لسنةالدستور  التعديل عليه ما نر  ضافة إلىبالإ
ق الإنسـان، والهيئـة العليـا للشـفافية ومكافحـة الفسـاد، والمجلـا مثل المجلا الـوطني لحقـو   ،والاستشارية

الصـحافة حريـة  كـرسالوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يعزز آليات الرقابة والمساءلة. كما 
، في تأكيد واضح على دعم حرية التعبير كأحد ركائز الحكم 503المادة  في والإعلام دون رقابة مسبقة

 الديمقراطي.
تحـــولا نوعيـــا فـــي مســـار الإصـــلاح السياســـي والدســـتوري  2016أفـــرز التعـــديل الدســـتوري لســـنة و 

بالجزائر، حيث أسا لمرحلة جديدة من الحكم الراشد والشفافية المؤسساتية. فقد ساهم في استعادة الثقة 
لـــة وضـــمان ممارســـتها فـــي إطـــار دو  ،بـــين الدولـــة والمجتمـــع مـــن خـــلال توســـيع دائـــرة الحقـــوق والحريـــات 
وتعزيــز المشــاركة الشــعبية فــي الحيــاة  ،القــانون، كمــا مثــل خطــوة مهمــة نحــو دمقرطــة النظــام السياســي

العامــة. وعلــى الصــعيد التــارجي، ســاعد هــذا التعــديل فــي تحســين صــورة الجزائــر دوليــا باعتبارهــا دولــة 
 شد.اتسعى إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحكم الر 

ومع ذلك، لم يسلم التعـديل مـن الانتقـادات، إذ اعتبـر عـدد مـن الفـاعلين السياسـيين والبـاحثين أنـه 
لم يحدث تحولا بنيويا عميقا في ميزان السلطة، حيث ظل رئيا الجمهورية يحـتفأ بصـلاحيات واسـعة، 

 
الدستوري في    1 التعديل  السلطات في ظل  بين  الفصل  الطاوس، مبدأ  بالسلطة    2016حمو  التنفيذية  السلطة  من خلال علاقة 

  .143، ك2020، 1، العددمجلة الدراسات والبحوث القانونيةالتشريعية، 

المشاركة ال2016من تعديل دستور    114المادة    2 البرلمانية بحقوق تمكنها من  المعارضة  البرلمانية وفي  "تتمتع  فعلية الأشغال 
 الحياة السياسية..."

"حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة بأي شكل    2016من تعديل دستور    50المادة    3
 من أشكال الرقابة القبلية" 
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ــين الســـلطات  ــل بـ ــدأ الفصـ ــة مبـ ــن فعاليـ ــد مـ ــا حـ ــالإ ،ممـ ــا بـ ــة رهينـ ــل تطبيـــق الإصـــلاحات المعلنـ رادة وجعـ
 السياسية.

شكل استجابة موضوعية لهذه المتغيرات،   2016وبذلك، يمكن القول إن التعديل الدستوري لسنة 
ســـواء علـــى الصـــعيد الـــوطني أو الـــدولي، فـــي محاولـــة لإعـــادة التـــوازن بـــين متطلبـــات الشـــرعية الداخليـــة 

اســــي وترســــيخ وضـــغور الالتزامــــات التارجيــــة، فــــي إطـــار مســــار إصــــلاحي قصــــد تطـــوير النظــــام السي
  1الممارسة الديمقراطية. وقد تمثلت الأسبام المعلنة لهذا التعديل فيما يلي

، مـــن خــلال تبنــي إصـــلاحات 2010الاســتجابة للتحــولات السياســـية فــي العــالم العربـــي بعــد ســنة  •
 سياسية ودستورية عميقة تجنب الجزائر موجات عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

ــد  • ــار الــ ــية، تعزيــــز المســ ــزام السياســ ـــالانتتابات، الأحــ ــة بــ ــوانين المتعلقــ ــة القــ ــر مراجعــ يمقراطي عبــ
 الإعلام، الجمعيات، والهيئات المحلية  البلدية والولايةه.

ــية • ــاركة السياسـ ــيع المشـ ــي  ،توسـ ــر فـ ــور أكبـ ــرأة مـــن حضـ ــن المـ ــدة تمكـ ــوانين جديـ ــن قـ مـــن خـــلال سـ
 المجالا المنتتبة، والبرلمان.

ة المتزايــدة لإصــلاح السياســي، فــي ظــل دعــوات متصــاعدة لمزيــد مــن الاســتجابة للمطالــب الداخليــ •
 الانفتاح السياسي وتوسيع الحريات العامة.

الوفاء بالالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان والحكـم الراشـد، تماشـيا مـع المعاهـدات  •
 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

الوطنية عبر إشراك الأحزام السياسية، المنظمات الوطنية، والجمعيـات  تعزيز الحوار والمشاورات  •
 في مناقشة مشرود التعديل، ما يعكا طابعا تشاركيا في إعداد الوثيقة الدستورية. ،المدنية

تحـــديث البنيـــة الدســـتورية لتكـــريا مبـــادد الحكـــم الراشـــد، وضـــمان التـــوازن بـــين الســـلطات وتعزيـــز  •
 للمواطن. الحقوق والحريات الأساسية

وعلــى الــرغم مــن الطــابع الإصــلاحي والتشــاركي الــذي ميــز التطــام الرســمي المصــاحب للتعــديل 
أن التحليـــل السياســـي والـــواقعي يكشـــا عـــن مجموعـــة مـــن الأهـــدان غيـــر  إلا، 2016الدســـتوري لســـنة 

 
، 04، العدد  مجلة الفكر القانوني والسياسي،  1996فريحة زنبل وأحمد بن قسمية، قراءة في تعديلات الدستور الجزائري لسنة    1

 . 318ك
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قعـه فـي المعلنة التي سعت السلطة من خلالها إلى تعزيز استمرارية النظام السياسي القائم وتحصـين مو 
  1مواجهة التحديات الداخلية والتارجية. ومن أبرز هذه الأهدان

ــة عــــــن تزايــــــد المطالــــــب الشــــــعبية بالإصــــــلاح السياســــــي •  امتصــــــاك الضــــــغور الداخليــــــة الناجمــــ
ــكلية دون  ــلاحات شـ ــديم إصـ ــر تقـ ــي"، عبـ ـــ"الربيع العربـ ــرن بـ ــا يعـ ــداعيات مـ ــل تـ ــي ظـ ــديمقراطي، فـ والـ

 السلطة.تغييرات جوهرية في بنية 
من خلال الإبقاء على هيمنة السلطة التنفيذيـة، علـى حسـام   ،التحكم في مسار الانتقال السياسي •

 السلطتين التشريعية والقضائية.
إعادة شرعنة النظام السياسي بعد سنوات من الجمود، عبر إظهار انفتاح مؤسساتي وتعـددي دون  •

 المساس بجوهر السلطة المركزية.
سياسية وإضعان فعاليتهـا مـن خـلال إشـراكها فـي مشـاورات واسـعة ذات طـابع احتواء المعارضة ال •

 استشاري أكثر منه تشاركي فعلي في صياغة القرار الدستوري.
وإظهار التزامه بمبادد الحكم الراشد والديمقراطية وحقوق الإنسان   ،تعزيز الصورة التارجية للنظام •

 أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الغربية.
م فـي الـرأي العـام وتوجيهـه نحـو الإيمــان بوجـود إصـلاحات حةيةيـة، بمـا يسـاهم فـي اســتقرار الـتحك •

 دون فتح البام أمام تغييرات غير محسوبة. ،الوضع السياسي والاجتماعي
 جــاء مــن نقطــة التحــول الرئيســية فــي تــاريخ الجزائــر المعاصــرو  ،وانطلاقــا مــن الســياق السياســي

، افتــتح الحــراك مرحلــة سياســية جديــدة، 2019فبرايــر 22كــان بتــاريخ  الــذي، الحــراك الشــعبي الأصــيل
، متجـاوزا وضــع الجمـود السياســي النسـبي الــذي كـان حالــة اسـتثنائية فــي منطقـة عربيــة حافلـة بــالتحولات 

لقد كرست المظـاهرات الشـعبية والتـي كـان سـببها المباشـر إطـلاق   .منذ انفجار انتفاضات الربيع العربي
لرئاسية التامسة لرئيا"مقعد وغائب عن الأحداث" حاجز التون وأنهـت وضـع الترقـب مشرود العهدة ا

ذلــك التــاريخ تعــيا الــبلاد  ذ منــ، 2019افريــل18الرئاســية فــي  الانتتابــات الــذي ســاد منــذ إعــلان موعــد 
وضــعا سياســـيا انتقاليـــا تتجاذبـــه نظريتــان الأولـــى تعتبـــر الحـــراك الشــعبي ردة فعـــل ظرفيـــة علـــى مشـــرود 

 
 .46، كمرج  سابرمحمد لمين لعجال أعجال،  1
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والثانية تعتبره حركة ثوريـة  ،جناح داخل السلطة يمكن استيعابه ضمن الأطر الدستورية القائمةسياسي ل
 .1تتطلع إلى التغيير الشامل لمنظومة الحكم

وإرساء نظام حكم راشد يقـوم  ،وطالب فيه الشعب الجزائري بالتغيير الجذري في منظومة الحكم  
ومكافحـــة ، ودولـــة القـــانون والحقـــوق والحريـــات الأساســـية ،علـــى مبـــادد الديمقراطيـــة التشـــاركية الحةيةيـــة

ــا فــي الــبلاد وعلــى رأســها الســيد رئــيا الجمهوريــة بعــد ، الفســاد بكــل أشــكاله جعلــت مــن الســلطات العلي
كــز وينطلــق أساســا مــن إحــداث تعــديل للدســتور يرت ،انتتابــه رئيســا يؤســا لمبــادرة بنــاء جمهوريــة جديــدة

يقوم على مبدأ المشاركة الفعالة من خـلال  ،داعم لنظام ديمقراطي تشاركيالراشد الحكم  البغرض إرساء  
ــة ــات العامـ ــداد السياسـ ــي إعـ ــدني فـ ــع المـ ــات المجتمـ ــال ومؤسسـ ــال الأعمـ ــواطنين ورجـ ــراك المـ ــى  ،إشـ وعلـ

 ،ومواكبــة التطـورات الراهنــة ،الفصـل بــين السـلطات و  ،والتـداول الســلمي علـى الســلطة ،التعدديـة السياســية
 2وتحقيق إرادة الحراك الشعبي.

ذلك في الرسالة التي كلا بها رئيا الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كبـار التبـراء  وقد تجلى 
لصـــياغة الأفكـــار والاقتراحـــات التاصـــة بالتعـــديل العميـــق لدســـتور فـــي مســـودة  ،والمتتصــين الجزائـــريين

هنيـة والمنظمـات الطلابيـة والم ،والمجتمـع المـدني ،تحظى بالمناقشة والإثراء مـن قبـل الأحـزام السياسـية
ــة ،والنقابيـــة ــاعلين فـــي الســـاحة الوطنيـ ــتفتاء.  ،ومتتلـــا الفـ وكـــذلك البرلمـــان قبـــل عـــرض المشـــرود للاسـ

لتأســيا الجمهوريــة الجديــدة القائمــة علــى القواعــد الدائمــة التــي لا تتــأثر بــزوال رجالهــا لان هــذا التعــديل 
يضــمن الديمقراطيــة و  راشــد الدسـتوري ســيحمي الــبلاد مــن الفســاد والانحــران الاســتبدادي ويكــرس الحكــم ال

ممــا يجعــل مــن  ،التشــاركية القائمــة علــى الفصــل الفعلــي بــين الســلطات وحمايــة حقــوق وحريــات المــواطن
وتعزيز آليات الوقاية من  ،التداول السلمي على السلطة حةيقة ملموسة تعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم

ليحـدد  2020ا، جـاء التعـديل الدسـتوري لسـنة وانطلاقا من هذ   .ومكافحته بصفة دائمة ومستمرة  ،الفساد 
ويؤكد التطور الحمراء الدستورية، تجسيدا للقواعد الدستورية التي تهدن إلى حمايـة الحقـوق والحريـات، 
وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة الدستورية، والمؤسسات الاستشارية. ويعكا هذا التعديل حرك المشـرد 

 
بابا عربي،    1 القائمة مطالب  مسلم  الدستورية  المسالك  تلبي  الحالة الجزائرية: هل  السياسي في  للانتقال  الدستورية  التدابير 

، قطر، المركز العربي لمبحاث 1في الدساتير والانتقال الديمقراطي  قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي، ر  الحراك الشعبي؟
 .659، ك2023ودراسة السياسات، 

،  آليات تطبير الديمقراطية التشاركية في الدول المغاربية: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغربصبرينة عجابي وهاجر شنيتر،    2
 .545، ك2024زائر، دار الكتام المعاصر للنشر والتوزيع، ، الج1ر



 التعديلات الدستورية في الجزائر بين السياق السياسي والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد .. الفصل الثاني  
 

113 

م الراشد، من خلال تقوية الضمانات القانونية، وترسيخ آليات الرقابة على صون المبادد الأساسية للحك
ويعــزز الشــفافية فــي  ،والمســاءلة، وضــمان التــوازن بــين الســلطات، بمــا يــدعم مشــاركة المجتمــع المــدني

 .1العمل المؤسساتي
الأصيل، في سياق سياسي استثنائي أعقب الحراك الشعبي   2020وجاء التعديل الدستوري لسنة  

 2 وكان من أبرز أهدافه المعلنة
 والمشاركة الشعبية في صنع القرار.، والمساءلة، إرساء أسا حكم راشد قائم على الشفافية •
ومنظمــات المجتمـــع ، والأحــزام السياســـية، تكــريا الديمقراطيــة التشـــاركية عبــر إشـــراك المــواطنين •

 ة.والتبراء في صياغة السياسات العام، والنقابات ، المدني
بمـا يعـزز اسـتقلالية كـل سـلطة ويمنـع ، ضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتحقيق التـوازن بينهـا •

 تركز الحكم.
إرســاء دولــة القــانون والحريــات مــن خــلال حمايــة الحقــوق الأساســية للمــواطنين وتكريســها دســتوريا  •

 كضمانة دائمة.
 والمنافسة الديمقراطية.تعزيز التداول السلمي على السلطة وترسيخ التعددية السياسية  •
وتجسـيد آليـات رقابيـة فعالـة لحمايـة المـال العـام والنزاهـة ،  مكافحة الفساد والوقاية منه بصفة دائمة •

 في تسيير الشأن العام.
حمايــة الدســتور مــن الانحــران الاســتبدادي عبــر وضــع قواعــد ثابتــة لا تتــأثر بتغيــر الأشــتاك أو  •

 الظرون السياسية.
الوثيقــــة الدســــتورية الجديــــدة علــــى حمايــــة الحقــــوق والحريــــات عبــــر مؤسســــات رقابيــــة كمــــا أكــــدت  •

بما يجعـل مـن هـذا التعـديل خطـوة محوريـة نحـو الجمهوريـة الجديـدة التـي دعـا إليهـا ،  واستشارية قوية
 في بناء نظام سياسي ديمقراطي وتشاركي.، الحراك الشعبي

لتطام الرسمي حول التعديل الدسـتوري لسـنة الذي رافق ا  ،ورغم الطابع الإصلاحي والديمقراطي
السياسـية الدقيقـة للسـياق تكشـا عـن جملـة مـن الأهـدان غيـر المعلنـة التـي سـعت   القـراءةفإن  ،  2020

 
، 2021، 04، العــددمجلـة الرائـد فـي الدراسـات السياسـية، 2020محمد زيتوني، عبير بوعكاز، قراءة تحليليــة فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري   1

 . 19ك

 المركــز العربــي للأبحــاث، وانعكاســاته علــى المشــهد السياســيمســودة التعــديل الدســتوري فــي الجزائــر  ســياقاته عبــد الله هــوادن،  2
 .07، ك2020، ودراسة السياسات
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بمـا يضـمن اسـتمرارية  ،وإعـادة ترتيـب المشـهد السياسـي ،السلطة من خلالها إلى احتـواء الحـراك الشـعبي
 1هذه الأهدان غير المعلنة  ة. ومن أبرزالنظام القائم مع تجديد واجهته المؤسساتي

وطالــب  ،الــذي رفــل العهــدة التامســة ،إعــادة شــرعنة النظــام السياســي القــائم بعــد الحــراك الشــعبي •
 وذلك عبر تبني خطام إصلاحي دستوري لاستعادة الثقة الشعبية.، بتغيير جذري للنظام السياسي

واحتواء مطالب التغيير من خلال طـرح "مشـرود الجمهوريـة الجديـدة"   ،امتصاك الغضب الشعبي •
 .ةدون المساس بجوهر بنية الحكم القائم، كآلية تهدئة

مــن خــلال إدخــال تعــديلات رمزيــة علــى الدســتور تظهــر اســتجابة لمطالــب ، تجديــد واجهــة النظــام •
 التنفيذية.مع الإبقاء على مركزية القرار بيد السلطة ،  الشعب 

عبر ، عبد المجيد تبون بعد انتتابه في ظرون استثنائية ،تعزيز الشرعية السياسية للرئيا الجديد  •
 تقديم إصلاحات شاملة تعكا إرادة الشعب.

، تقديم صورة إيجابية على الساحة الدولية تظهر الجزائر كدولة ماضية في الإصلاح والديمقراطية •
 ال حقوق الإنسان.بما يتفا الضغور التارجية في مج

، 2020إلى غاية  1996من خلال تتبع مسار التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ سنة  و 
يتضح أن مسألة الحكم الراشد أصبحت محورا أساسيا في عملية الإصلاح الدستوري، حيث تم تكريسها 

الــــوعي السياســــي تــــدريجيا ضــــمن النصــــوك والمؤسســــات الدســــتورية، بمــــا يعكــــا تطــــورا واضــــحا فــــي 
 والإداري بأهمية الحكم الراشد في بناء الدولة الحديثة.

باعتبارها الركيـزة الجوهريـة  ،ولقد سعت الجزائر عبر متتلا التعديلات إلى تعزيز دولة القانون 
مثل المجلا الدستوري  ثـم المحكمـة  ،وضبطية جديدة ،للحكم الراشد، من خلال إنشاء مؤسسات رقابية

ومجلـا المحاسـبة، إلـى جانـب دســترة هيئـات مسـتقلة لمكافحـة الفسـاد وحمايـة حقــوق  ،الدسـتورية لاحقـاه
وضــمان خضــوعها  ،الإنســان. هــذا التوجــه جســد رةبــة المشــرد فــي تقويــة الرقابــة علــى ممارســة الســلطة

 .للقانون كآلية لضبل الأداء العمومي وتحقيق الشفافية
ــنتي  ــي سـ ــة فـ ــة، خاصـ ــديلات اللاحقـ ــزت التعـ ــا تميـ ــرة 2016و 2008كمـ ــيع دائـ ــة توسـ ، بمحاولـ

ــيا، وترســــيخ مبــــدأ التعدديــــة الحزبيــــة  ،المشــــاركة السياســــية والمجتمعيــــة مــــن خــــلال تمكــــين المــــرأة سياســ

 
 2019فيفــري  22دراســة حالــة أثــر حــراك -فؤاد عيساني ومليكة بوضيان، أثــر الحركــات الاحتجاجيــة علــى الدســاتير فــي الجزائــر  1

 .1017، ك2022، 03العدد  ية والسياسية،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانون على الدستور الجزائري الجديد،
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والإعلاميــة، وإشـــراك المعارضــة البرلمانيـــة فــي العمـــل التشــريعي والرقـــابي. وهــي خطـــوات تعكــا تطلـــع 
 ة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار بما ينسجم مع مبادد الشفافية والمساءلة.الدول

اهتمامـا متزايـدا بــ تعزيـز  2020و 2016لسـنةالتعديلات الدستورية وفي السياق نفسه، أظهرت 
الشــفافية والمســاءلة عبــر تمكــين البرلمــان مــن مراقبــة العمــل الحكــومي، ودســترة الحــق فــي الوصــول إلــى 

علومـــة، وضـــمان حريـــة الصـــحافة والإعـــلام. هـــذه الإجـــراءات عـــززت البعـــد المؤسســـي للحكـــم الراشـــد الم
 وجعلت من الرقابة والمساءلة عنصرين أساسيين في المنظومة السياسية.

ــاهر الح ــد مظـ ــة أحـ ــة الوطنيـ ــيخ الهويـ ــكل ترسـ ــا شـ ــد كمـ ــم الراشـ ــران  كـ ــم الاعتـ ــوازن، حيـــث تـ المتـ
فـي خطـوة تهـدن إلـى تحقيـق الانسـجام الـوطني والوحـدة فـي التنـود.  بالأمازي ية كلغة وطنية ثم رسمية،

ويعد هذا التوجـه ترجمـة للبعـد الاجتمـاعي للحكـم الراشـد القـائم علـى العدالـة والمسـاواة والاعتـران بـالتنود 
 الثقافي.

ورغــم هــذه المكاســب، لا تــزال هيمنــة الســلطة التنفيذيــة تشــكل تحــديا أمــام تجســيد الحكــم الراشــد 
امــل، إذ إن مــوازين الســلطة مــا زالــت تميــل لصــالح رئــيا الجمهوريــة، ممــا حــد مــن فعاليــة مبــدأ بشــكل ك

 وأضعا ممارسة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات الدستورية. ،الفصل بين السلطات 
مثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـار تكـــريا الحكـــم  2020ويمكـــن القـــول إن التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

لأول مـرة، أن يـربل بـين النصـوك  و رل الفقه الدستوري أن هذا التعـديل حـاولالراشد في الجزائر، إذ ي
مــن خــلال إدراح آليــات رقابيــة جديــدة، علــى غــرار الســلطة العليــا  ،الدســتورية ومقتضــيات الحكــم الراشــد 

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. كما كرس مفهـوم الحكـم الراشـد صـراحة فـي الديباجـة وفـي المـواد 
تعلقــة بالشــفافية، ومحاربــة الفســاد، واســتقلالية الهيئــات الرقابيــة، وهــو مــا يعكــا الانتقــال مــن مرحلــة الم

التطــام السياســي إلــى مرحلــة دســترة الحكــم الراشــد كمبــدأ ملــزم يوجــه السياســات العموميــة ويــؤطر عمــل 
 مؤسسات الدولة.

عبــر عــن توجــه واضــح مجموعــة مــن المبــادد التــي ت 2020ولقــد أدرح التعــديل الدســتوري لســنة 
نحو ترسيخ قيم الشفافية، والمساءلة، والفصل بين السلطات، غير أن تقييم فعاليتها لا يمكن أن يـتم إلا 

مــن التعــديل الدســتوري لســنة 26مــن خــلال اســتقراء تطبيقاتهــا فــي الواقــع المؤسســي. فمــثلا، تــنر المــادة
عمومية وفق مبادد الشـفافية والحكـم الراشـد، على التزام الدولة بمحاربة الفساد وتسيير الشؤون ال  2020

وهـــو مـــا تـــرجم ميـــدانيا بإنشـــاء الســـلطة العليـــا للشـــفافية والوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه بموجـــب القـــانون 
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عنى بمتابعة التصريحات دستورية مستقلة تهيئة رقابية   أول  ، لتكون 2020لسنة    23-20العضوي رقم 
 .1التسيير العموميبالممتلكات وتعزيز النزاهة في 

التـي أنشـئت  السلطة الوطنية المستقلة للانتتابـات   194في مادته    ي الدستور التعديل  كما كرس  
في سياق تعزيز الثقة في العملية الانتتابية ومكافحة التزوير، لتجسد مبدأ المساءلة والشـفافية السياسـية 

إلـى  160تـم تعزيـز اسـتقلاليته عبـر المـواد  . أمـا علـى مسـتول القضـاء، فقـد 2في الممارسة الديمقراطيـة
، مــن خــلال جعــل المجلــا الأعلــى للقضــاء هيئــة دســتورية 2020 ي لســنةدســتور التعــديل المــن  3ه164

تضمن حماية القاضي من التدخلات السياسية، وهو ما يترجم أحد أهم مبادد الحكم الراشد المتمثل في 
 سيادة القانون.

قـــد تـــم توســـيع صــلاحيات البرلمـــان فـــي مجـــال الرقابـــة علـــى عمـــل أمــا فـــي المجـــال البرلمـــاني، ف
ولجان التحقيق البرلمانيـة، رغـم أن الممارسـة مـا  ،والكتابية  ،الحكومة من خلال أدوات كـالأسئلة الشفوية

تــزال محــدودة بســبب ضــعا ثقافــة المســاءلة داخــل المؤسســة التشــريعية. وفــي الجهــاز التنفيــذي، بــرزت 
ل الرقمنــة والحوكمــة الإلكترونيــة كآليــة للحــد مــن البيروقراطيــة وتعزيــز الشــفافية جهــود الحكومــة فــي تفعيــ

 الإدارية، تماشيا مع متطلبات الحكم الراشد.

 والأبعاد السياسية ، المضامين، السياق، 1996المطلب الثاني: دستور  
، الجزائريـة المسـتقلةليشكل محطة محوريـة فـي مسـار الدولـة   1996جاء التعديل الدستوري لسنة  

ــتجابة  ــل اسـ ــروريةإذ مثـ ــة ضـ ــة عميقـ ــية وأمنيـ ــدات سياسـ ــمت بتعقيـ ــة اتسـ ــة حرجـ ــة ، لمرحلـ ــتها الأزمـ فرضـ
. فقـد وجـدت الـبلاد 1992الوطنية التي اندلعت مطلـع التسـعينيات عقـب إلغـاء المسـار الانتتـابي لسـنة 

لمؤسساتية التي أقرها دسـتور كشفت هشاشة البنية ا ،نفسها في خضم اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة
 الدولة واستمرارية مؤسساتها. استقرارالتي تهدد  ،وعجزها عن مواجهة الأزمات الكبرل ، 1989

التشـريعية إثـر فـوز  الانتتابـات دخلت الجزائر في أزمة وطنية خانقة بعد إلغـاء ، وفي هذا السياق
زمة ر موجــة عنــا سياســي عرفــت بـــ"الاممــا أدل إلــى تفجــ، فــي الــدور الأول لإنقــاذ الجبهــة الإســلامية 

وتراجع فعاليـة المؤسسـات السياسـية والدسـتورية.  .اتسمت بانهيار الثقة بين الدولة والمجتمع،  "السياسية  

 
، المتعلق بالســلطة العليــا 2020ديسمبر  15المؤر  في  23-20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم   1

 .2020ديسمبر   30، 82للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  194انظر المادة  2
 .2020، من التعديل الدستوري لسنة   164-160انظر المواد  3
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وقد بينت هذه الأزمة بوضوح قصور الإطار الدستوري السـابق عـن تـوفير آليـات ناجعـة لإدارة الأزمـات 
 تعددية حزبية ناشئة وصراعات حادة.وضمان استمرارية الدولة في ظل 

، برزت الحاجة الماسة إلى إصلاح دستوري شـامل يعيـد ترتيـب منظومـة السـلطة،  الواقعأمام هذا  
وضــرورات التحــول الــديمقراطي مــن ، مــن جهــة ســتقرارويؤســا لتــوازن حةيقــي بــين متطلبــات الأمــن والا

تحــديات الداخليــة وضــمان اســتمرارية بمــا يســمح ببنــاء نظــام سياســي قــادر علــى مواجهــة ال، جهــة أخــرل 
 .1مؤسسات الدولة

برزت الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة الدستورية بما يضمن توازن ،  وفي ظل هذا السياق المعقد 
ا مؤسساتيًا يسمح بتـدعيم مسـار الانتقـال الـديمقراطي فـي إطـار مـن الانضـبار استقرار ويحقق    ،السلطات 
. كمـا كــان هـذا التعــديل اسـتجابة للمتغيــرات الإقليميـة والدوليـة التــي شـهدت تحــولات عميقـة فــي السياسـي

وصـعود الــدعوات العالميـة لاعتمــاد ، بعــد نهايـة الحــرم البـاردة، مفهـوم الحكـم الــديمقراطي والحكـم الراشـد 
 2بادد المساءلة والشفافية وسيادة القانون كركائز لتحقيق التنمية المستدامة.م

حيـــث بـــرزت ، تــزامن التعـــديل الدســتوري مـــع تحــولات عالميـــة عميقــة عقـــب نهايــة الحـــرم البــاردة
أهمهـا "الحكــم الراشــد" الــذي تبنتــه المؤسسـات الدوليــة وعلــى رأســها البنــك ، الحكــممفـاهيم جديــدة فــي إدارة 

مكافحـــة الفســاد مؤشـــرات ، ســـيادة القــانون ، فعاليـــة الحكومــة، المســاءلة، وقـــد أصــبحت الشـــفافية الــدولي.
مـا فـرض علـى الجزائـر ضـرورة تكييـل بنيتهـا الدسـتورية ،  أساسية لةياس جودة الحكم فـي الـدول الناميـة
 3مع هذه المعايير لتحقيق التنمية المستدامة.

 1996التعديل الدستوري المضامين الدستورية ومبادئ  : أولا
السياسـي والمؤسســاتي  سـتقراركإطـار جديـد يهـدن إلـى تحقيـق الا 1996الدسـتوري  جـاء التعـديل

بعــد مرحلـــة اتســمت بالأزمـــات السياســية والاضـــطرابات الأمنيــة التـــي كشــفت عـــن قصـــور ، الجزائـــرفــي 
المبادد العامة التـي . وقد حرك المشرد الدستوري على إدراح جملة من 1989النظام الدستوري لسنة  

، بمـــا يضـــمن فعاليـــة مؤسســـات الدولـــة واســـتمراريتها، تشـــكل الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه النظـــام السياســـي

 
 .115، ك2002الجزائر  دار هومة، ، النظام السياسي الجزائري، تطوراته وإشكالاتهعبد العالي رزاقي،  1

 5  الاطــلاد عليــه  تــاريخ، (Worldwide Governance Indicators - WGI) البنــك الــدولي، مؤشــرات الحوكمــة العالميــة 2
/02/2025 ،https://info.worldbank.org/governance/wgi. 

 ..https://info.worldbank.org/governance/wgiمرج  سابر، البنك الدولي، مؤشرات الحوكمة العالمية 3

https://info.worldbank.org/governance/wgi
https://info.worldbank.org/governance/wgi
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وجـاء التعـديل  .1ويعزز في الوقت ذاتـه مقومـات الحكـم الـديمقراطي القـائم علـى الشـرعية وسـيادة القـانون 
 الدستوري بمجموعة من المضامين الدستورية تمثلت في 

 مبدأ وحدة الدولة وتكريس الطاب  الجمهوري  •
حيـث نصـت المـادة ، 1996يعد مبدأ وحدة الدولة أحـد الركـائز الجوهريـة التـي أكـد عليهـا دسـتور 

ويــراد بهــذا المبــدأ الحفــاظ  2واحــدة لا تتجــزأ".، "جمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية الجزائــرالأولــى منــه علــى أن 
خاصـة فـي ، ية أو جهويـة قـد تهـدد وحـدتها الترابيـة والسياسـيةعلى تماسك الدولة ومنع أي نزعـة انفصـال

الأمنية التي واجهتها البلاد خلال التسـعينيات. كمـا أكـد الدسـتور علـى الطـابع الجمهـوري   التحديات ظل  
واعتماد الشرعية الشـعبية كمصـدر وحيـد ، للدولة بما يعني رفل كل أشكال الحكم الوراثي أو الشتصي

 للسلطة.
دأ يعكا حرك المشرد الدستوري علـى ترسـيخ هويـة وطنيـة موحـدة تبنـى علـى الةـيم إن هذا المب

بعيـدا عــن ، السياسـي والمؤسسـاتي ســتقراروتمـنح الدولــة الأسـاس الـلازم لتحقيـق الا، المشـتركةالدسـتورية 
 التمزقات الأيديولوجية والعرقية.

 مبدأ التعددية السياسية في إطار احترام القيم الوطنية •
والتي تم الحفاظ عليها وتطويرها في التعديل الدسـتوري  1989الكبرل لدستور   المكاسب من بين  

والجمعيــــات السياســــية كــــأداة  ،الــــذي يكــــرس حريــــة تكــــوين الأحــــزام ، مبــــدأ التعدديــــة السياســــية، 1996
دأ غير أن المؤسا الدستوري حرك على وضع هذا المب 3للمشاركة الشعبية في تسيير الشؤون العامة.

بحيــث تمــارس التعدديــة فــي إطــار احتــرام ثوابــت الأمــة ووحــدتها الترابيــة ، ضــمن ضــوابل قيميــة ووطنيــة
 والدينية.

أبرزهـــا صـــعود ، السياســـية الســـابقة التـــي أفـــرزت اضـــطرابات خطيـــرة للتجربـــةجـــاء ذلـــك اســـتجابة 
ية يجــب أن تكـــون أكــد التعــديل الدســـتوري أن الحيــاة السياســ، تيــارات سياســية تهــدد وحــدة الدولـــة. لــذلك

 وأن لا تكون الأحزام وسيلة للتمييز على أساس ديني أو جهوي أو لغوي.، متجذرة في الةيم الوطنية
 

، 04، العــددمجلة البحوث القانونية والسياسيةفي الجزائر  قراءة تحليليــة، 1996عبد الكريم بن العربي، التعديل الدستوري لسنة   1
 .5، ك2017

 .1996من التعديل الدستوري لسنة  01المادةانظر  2

. 40، المـــادة 1989مـــارس  7، 9، الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، العـــدد 1989الجزائــر، دســـتور  3
، 1996ســـمبر دي  8، 76، الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، العـــدد 1996الجزائـــر، التعـــديل الدســـتوري 

 .42المادة 
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 مبدأ الفصل بين السلطات م  منح السلطة التنفيذية صلاحيات موسعة •
علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات فـــي البـــام الثـــاني تحـــت  1996أكـــد التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

حيـث تـم ، والضـامن لتـوازن بـين مؤسسـات الدولـة ،ا لتنظيم الحكـمسباعتباره أسا، تنظيم السلطات عنوان  
بــين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية. غيــر أن تبنــي نظــام الفصــل بــين  الاختصاصــات توزيــع 

لاقة فهناك ع، لا يعني انفصال هذه السلطات  1996 لسنة السلطات الثلاث في ظل التعديل الدستوري 
ممثلـة فـي ، والتعديل الدسـتوري مـنح السـلطة التنفيذيـة، تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

 1خاصة في فترات الأزمات.، صلاحيات موسعة لضمان استمرارية الدولة، رئيا الجمهورية
فـي الفصـل الأول  ،في البام الثاني تحـت عنـوان تنظـيم السـلطات   التعديل الدستوري   فقد جاء في

ه نظمها التعديل الدستوري من المادة 27تحت عنوان السلطة التنفيذية التي تضمن سبع وعشرون مادة 
الســـلطة التنفيذيـــة ومـــن يجســـدها والشـــرور الواجـــب توفرهـــا لترشـــح لمنصـــب رئـــيا  97إلـــى المـــادة  70

، " و"حـــامي الدســـتور"بالإضـــافة إلـــى اختصاصـــات ومهـــام رئـــيا الجمهوريـــة "رئـــيا الدولـــة، الجمهوريـــة
وإصـدار الأوامـر ، وحل المجلـا الشـعبي الـوطني عنـد الضـرورة،  ومنحه صلاحيات تعيين الوزير الأول

وإعــلان حالــة الطــوارد أو الحصــار. ورغــم الانتقــادات التــي وجهــت لتركيــز الســلطة فــي يــد ، التشــريعية
 2ق أزمة وطنية خانقة.في سيا ستقرارفإن هذا التيار كان يبرر آنذاك بضرورات الا، الرئيا

 
 مبدأ احترام الحقوق والحريات الأساسية وتكريس الطاب  الديمقراطي للدولة •

جملــة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي تعــد جــوهر  1996كــرس التعــديل الدســتوري لســنة 
، وحريــة المعتقــد ، الحــق فــي تكــوين الجمعيــات ، حريــة الاجتمــاد، مثــل حريــة التعبيــر، الدولــة الديمقراطيــة

في محاكمة عادلة وحماية الكرامة الإنسـانية. كمـا أكـد علـى أن الديمقراطيـة   الحقبالإضافة إلى ضمان  
 تمارس عبر انتتابات حرة ونزيهة تضمن السيادة الشعبية.

حيزا ، في الفصل الرابع المعنون بـ "الحقوق والحريات"،  1996وخصر التعديل الدستوري لسنة  
لمبـادد الأساسـية المرتبطـة بحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية. وقـد تضـمن هـذا الفصـل مهما لتكـريا ا

، مجموعــة مــن الأحكــام التــي تعــالل متتلــا الجوانــب المتعلقــة بــالحقوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة
 

، مجلـة الاجتهـاد القضـائي ،1996عبد العالي حاحة وأمــال يعــيا تمــام، "تطبيقــات مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي ظــل دســتور   1
 .259، ك2008، 04العدد 

 .120، ك2002دار هومة،  ،الجزائر، النظام السياسي الجزائري: تطوراته وإشكالاتهعبد العالي رزاقي،  2
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فــي  وتفصــل ه تـنظم59إلــى المــادة  29حيـث أدرح المؤســا الدسـتوري واحــدا وثلاثــين مـادة  مــن المـادة 
وضــمان الحريــات الفرديــة ، والعدالــة الاجتماعيــة، وتؤكــد علــى مبــادد المســاواة بــين المــواطنين، حقــوق ال

 في إطار دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان وتصونها.، والجماعية
مـن أبرزهـا مـا تضـمنته ، على جملة من الحقـوق والحريـات   1996التعديل الدستوري لسنة    ونر 

التي تعد من أطول المواد الواردة في الفصل المتعلق بحقـوق الإنسـان والحريـات العامـة. وقـد   42المادة  
وهـو مـا يجسـد التـزام ، "حـق إنشـاء الأحـزام السياسـية معتـرن بـه ومضـمون"  أننصت هذه المـادة علـى  

 1أسا النظام الجمهوري. الدولة بتكريا الديمقراطية والتعددية الحزبية باعتبارها من
المؤســا الدســتوري وأعطــى الحــق للمــواطنين فــي تأســيا الأحــزام  أقــر، ومـن خــلال هــذا التعــديل

وذلــك فــي إطــار دعــم الممارســة الديمقراطيــة ، معترفــا بــه وضــامنا لــه بموجــب أحكــام الدســتور، السياســية
، قيـد بشـرور دسـتورية واضـحة إذ ، وتوسيع فضاء المشاركة السياسية. غير أن هذا الحق لم يكن مطلقـا

الأحــزام للمســاس بالمصــالح العليــا للدولــة. فقــد شــدد المؤســا  إنشــاءحرصــا علــى منــع اســتغلال حريــة 
الدستوري على ألا يستعمل هذا الحق كذريعة لضرم الحريات الأساسية أو المسـاس بــ الثوابـت الوطنيـة 

والطــابع الــديمقراطي ، وســيادة الشــعب ، ســتقلالهاوا، وأمــن الدولــة، والوحــدة الترابيــة، مثــل الهويــة الوطنيــة
 والجمهوري للنظام.

فـي ، الدولـة اسـتقراروتهدن هذه القيـود إلـى تحقيـق التـوازن بـين ضـمان الحريـة السياسـية وصـون 
الســابقة التــي عرفتهــا الجزائــر مطلــع التســعينيات والتــي أدت إلــى أزمــات سياســية  التعدديــةظــل التجربــة 
 وأمنية خطيرة.

حيــث جـــاء قـــانون ، والأحــزام السياســـية الانتتابـــات وكمــا امتـــدت آثــار هـــذا التعــديل إلـــى قــانوني 
مــع ، ليعتمــد نظــام التمثيــل النســبي فــي توزيــع المقاعــد علــى القــوائم الانتتابيــة 1997لســنة  الانتتابــات 

% مـــن الأصـــوات فـــي 5وعـــدم احتســـام القـــوائم التـــي لـــم تتحصـــل علـــى ، تطبيـــق قاعـــدة البـــاقي الأقـــول 
 .2% في انتتابات المجالا المحلية7و، الشعبي الوطني المجلاانتتابات 

وقــد اســتند هــذا التوجــه إلــى الــدروس المستتلصــة مــن التجربــة التعدديــة المجهضــة خــلال ســنتي 
ومنضـــبطة للمـــواطنين والقـــول الوطنيـــة فـــي الحيـــاة  ،مشـــاركة فعليـــة ضـــمان أجـــلمـــن ، 1991و 1990

 
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  42انظر المادة  1

 .1997، 12المتعلق بنظام الانتتابات، الجريدة الرسمية، العدد  07-97القانون العضوي رقم  2
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س ر بمـا يعـزز المسـار الـديمقراطي ويكـ، وترقية التنافا بين البرامل السياسية بـدل الأشـتاك ،  السياسية
 السياسي. ستقرارالا

 1996مـن التعـديل الدسـتور  50المؤسا الدستوري في المـادة   نر ،  أما على الصعيد الحزبي 
وهــو مــا يعبــر عــن حــرك ، تتــوفر فيــه الشــرور القانونيــة أن ينتتــب وينتتــب" مــواطنعلــى أن  "لكــل 

 .1الدولة على ضمان الحقوق السياسية لكافة المواطنين دون تمييز
ــ ــا أقـ ــو مـ ــم ر وهـ ــانون رقـ ــؤر  فـــي  11-89ه القـ ــة  5المـ ــق بالجمعيـــات ذات وال، 1989جويليـ متعلـ
المجــال أمـــام تأســيا أحــزام سياســية جديــدة إلـــى جانــب حــزم جبهــة التحريـــر  ففــتح، الطــابع السياســي

د هذا القانون دور الأحزام فـي حمايـة د في إطار ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية. وقد ح،  هFLNالوطني  
لا سـيما حريـة الفكـر ، حقوق الإنسـانوضمان ، وصون الحريات الأساسية للمواطنين،  النظام الجمهوري 

 2والتعبير وحرية إنشاء الأحزام السياسية.
كمـــا ورد فـــي ، حمـــل الدســتور الدولـــة مســـؤولية الــدفاد عـــن هـــذه الحقــوق وحمايتهـــا، وفــي المقابـــل

التــي نصــت علــى أن مــن مهــام مؤسســات الدولــة ضــمان المســاواة بــين ، 1996مــن تعــديل  31المــادة 
بمـــا يعـــزز مبـــادد العدالـــة والمواطنـــة والمشـــاركة ، المـــواطنين والمواطنـــات فـــي الحقـــوق والواجبـــات جميـــع 

 .3السياسية في إطار دولة القانون 
مبدأ حمايـة الدولـة للحقـوق المدنيـة   1996وراعى المؤسا الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  

وذلك من خلال إدراح مجموعة من المواد التي تؤكد ، وضمن حقوق الفرد وحرياته الأساسية،  والسياسية
بمــا ، علــى أن  "تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة الإنســان" 34فقــد نصــت المــادة  .الالتــزامعلــى هــذا 

ونصـت .4يعكا حرك الدستور على صـون كرامـة المـواطن وحمايتـه مـن أي مسـاس بحقوقـه الأساسـية
تأكيدا على حق الفرد في التصوصـية ، حرمة المسكن"على أن  "تضمن الدولة عدم انتهاك   40المادة  

ــافة إلـــى ذلـــك .5والأمـــان داخـــل منزلـــه ــا  "لا  36أقـــرت المـــادة ، بالإضـ ــة المعتقـــد والـــرأي بقولهـ مبـــدأ حريـ
مع التـزام الدولـة بحمايـة أمـاكن العبـادة مـن أي تـأثير ، وحرمة حرية الرأي"،  مساس بحرمة حرية المعتقد 

 
 "لكل مواطن تتوفر فيه الشرور القانونية أنَ ينَتِ خب وُينتَتب.".1996من تعديل الدستور  50المادة انظر  1

ــدة الرســمية، المتعلــق بالجمعيــات ذات الطــابع السياســي، 1989جويليــة  5المــؤر  فــي  11-89القــانون رقــم  2 ــة  الجري للجمهوري
 .1989، 28، العدد الجزائرية

 .1996من تعديل الدستور  31انظر المادة  3
 .1996من تعديل الدستور  34انظر المادة  4
 .1996من تعديل الدستور  40انظر المادة  5
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جســـد ، وبـــذلك. 1س حيـــاد الدولـــة ويحـــافأ علـــى قدســـية المجـــال الـــدينير يكـــبمـــا ، سياســـي أو إيـــديولوجي
توجهــا واضــحا نحــو ترســيخ دولــة القــانون التــي تحمــي الحريــات الفرديــة  1996التعــديل الدســتوري لســنة 

 والعامة وتضمن كرامة الإنسان وأمنه.
حيـث ، الاقتصـاد الحـرمبـدأ  1996وكرس المؤسا الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

وهــو مــا ، وتمــارس فــي إطــار القــانون"، علــى أن  "حريــة التجــارة والصــناعة مضــمونة 37نصــت المــادة 
ويعــد هــذا التوجــه تحــولا  .2يعكــا توجــه الدولــة نحــو تبنــي اقتصــاد الســوق والانفتــاح علــى المبــادرة الحــرة

ن أن يمـنح ذات الأهميـة لحريـة الذي ركز على تكـريا الملكيـة التاصـة دو   1989مهما مقارنة بدستور
اسـتجابة للتحـولات الاقتصـادية التـي عرفتهـا الجزائـر   1996  سـنة  بينما جـاء تعـديل،  النشار الاقتصادي

وسـعيها إلــى الانضــمام ، خاصــة مـع انفتاحهــا علـى الأســواق التارجيــة، خـلال تســعينيات القـرن الماضــي
 .3هOMCإلى المنظمة العالمية للتجارة  

، 1989سنة الدستوري حافأ على المكاسب الديمقراطية التي أقرها دستور   المؤساويلاحأ أن  
مـن خـلال نصـوك ، أضان إليها ضمانات جديـدة تهـدن إلـى تحقيـق تـوازن بـين الحريـة والنظـام العـامو 

 حدود احترام الةيم الوطنية والأمن العام.في تقيد ممارسة الحريات 
 الأمة مبدأ ازدواجية البرلمان واستحداث مجلس •

الســــلطة التشــــريعية عبــــر  إقــــراره ازدواجيــــة 1996مــــن أهــــم مســــتجدات التعــــديل الدســــتوري لســــنة 
كغرفــة ثانيــة إلــى جانــب المجلــا الشــعبي الــوطني. ويهــدن هــذا الترتيــب إلــى  ،اســتحداث مجلــا الأمــة
هم اخاصــة فــي حــال حــل الغرفــة الأولــى. كمــا يســ، وضــمان اســتمرارية الدولــة ،تعزيــز الرقابــة التشــريعية

 .4المحليالقوانين المتعلقة بالتنظيم و ، مجلا الأمة في مراجعة القوانين ذات الطابع الحساس

 
 .1996من تعديل دستور  36انظر المادة  1
 .1996من تعديل دستور  37انظر المادة  2
الجريـدة ، 1989، ديباجة التعديل، وانظر أيضا  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، دســتور 1996التعديل الدستور لسنة   3

 .1989مارس  7، 9، العدد ئريةالرسمية للجمهورية الجزا

يقصــد بازدواجيــة البرلمــان وجـــود غــرفتين تشــريعيتين ضــمن الســـلطة التشــريعية، تتقاســمان عمليــة التشـــريع والرقابــة. وتُعتبــر هـــذه  4
ا أعمــق ل لنصــوك الازدواجيــة وســيلة لتحقيــق التمثيــل المتــوازن بــين الإرادة الشــعبية والتمثيــل الإقليمــي أو المؤسســي، ممــا يتــيح نقاشــً

 القانونية ويُجنّب التسرد في اتتاذ القرارات التشريعية.
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مـا يتـيح ، الثانية من أعضـاء منتتبـين وأعضـاء معينـين مـن قبـل رئـيا الجمهوريـةتتكون الغرفة  و 
وإن ، تمثــيلا متوازنــا بــين المنتتبــين والتبــراء. ويعتبــر هــذا المبــدأ خطــوة نحــو تعزيــز الضــبل المؤسســاتي

 الدور الشعبي في التشريع. لتقلير كان ينتقد أحيانا 
اســتحداث مجلــا الأمــة فــي التعــديل الدســتوري لســنة الرئيســية التــي أدت إلــى  الأســبام ومــن بــين 

 1منها ، 1996
رأت السـلطات أن وجـود غرفـة ثانيـة يسـهم ،  بعد أحداث التسـعينيات   السياسي:  ستقرارتعزيز الا •

 .ويضمن مراجعة متأنية للقوانين، في تتفيل حدة الصراعات داخل المؤسسة التشريعية
ويحـول ، إذ يمـنح مجلـا الأمـة إمكانيـة مراقبـة عمـل الغرفـة الأولـى  تحقير التوازن المؤسسي: •

 دون هيمنة أغلبية سياسية واحدة على القرار التشريعي.
يســمح بتمثيــل الولايــات ، نظــام انتتــابي غيــر مباشــر عبــر إشــراك الجماعــات المحليــة والنخــب: •

 والمجالا المحلية في التشريع الوطني.
وظـا ا ملحر تطـو شـهدت  1996دسـتورتعـديل من خلال ما سبق عرضه، يبـدو جليـا أن الجزائـر منـذ 

التي عكست تحـولات سياسـية واجتماعيـة عميقـة، سـعت مـن خلالهـا الدولـة إلـى ، و في مسارها الدستوري 
فعل علـى الأزمـة السياسـية والأمنيـة  عديل كرد التجاء و تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الشرعية الدستورية. 

، فكــان هدفــه الأساســي إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة 1992الناتجــة عــن وقــا المســار الانتتــابي ســنة 
وضــمان التعدديــة الحزبيــة فــي إطــار مــن الانضــبار الدســتوري. وقــد تميــز هــذا  ،ولــة القــانون وترســيخ د 

اسـتقرار المؤسسـات، و  الجمهـوري، وتعزيـز صـلاحيات السـلطةالدستور بإرساء مبدأ وحدة الدولة والطابع 
رلمـان مجلا الأمة كغرفة ثانية للب  الدستوري   استحدث التعديلو   والحريات الأساسية،مع تكريا الحقوق  

 لتكريا التوازن المؤسسي، وأقر حرية التجارة والصناعة انسجاما مع التحول نحو اقتصاد السوق.
 المبحث الثاني: ممارسات السلطة السياسية وأثرها على فلسفة التعديل 

إن ممارسة السلطة السياسية تعتبر من بين أهم القضايا المركزية في فهم طبيعة النظام السياسي 
فلســـلطة اليـــوم وظيفـــة ، وعلاقتـــه بالقـــانون الدســـتوري داخـــل الدولـــة كمظهـــر مـــن مظـــاهر الدولـــة الحديثـــة

ــا مكونـــات النظـــام  ــوازن بـــين متتلـ ــى ضـــمان التـ ــي يهـــدن إلـ ــار قـــانوني وسياسـ ــة تتضـــع لإطـ تنظيميـ
ة لهــذا تتجلــي طبيعــة الســلط، واحتــرام حقــوق الإنســان وحريــاتهم، مبــدأ ســيادة القــانون  لتحقيــق ،السياســي
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السياسية وتوجهاتها وأهدافها فـي فلسـفة التعـديل الدسـتوري بمـا يتناسـب مـع المتغيـرات الواقعيـة السياسـية 
 والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة.

تتجلــى التغيـــرات فـــي  ،ولتنبــع العلاقـــة بــين ممارســـة الســلطة السياســـية وفلســـفة التعــديل الدســـتوري 
عن طريق الإضافة أو الحذن أو التعديل كما أنهـا  ي،سا الدستور النصوك الدستورية من طرن المؤ 

بـــل هـــي تعبيـــر سياســــي عـــن رةبـــات سياســـية فــــي ضـــبل العلاقـــة بــــين ، ليســـت مجـــرد تغييـــرات تقنيــــة
 ،ومؤسسـاته ،النظـام السياسـي  اسـتقرارمين اسـتمرارية و أوتـ،  وتحديـد مـوازين القـول ،  المؤسسات الدستورية

فهــذه التعــديلات أحيانــا تســعى إلــى توســيع صــلاحيات جهــة ، والتارجيــة فــي مواجهــة التحــديات الداخليــة
أو قد تكون وسيلة لمواجهـة أزمـات سياسـية ، معينة مثل توسيع صلاحيات رئيا الجمهورية أو البرلمان

اقتصــادية فــي تغيــر  أووهــو مــا يــؤثر بــدوره علــى طبيعــة النظــام السياســي ، عبــر إعــادة توزيــع الســلطات 
إضافة المزيـد مـن الضـمانات أو اجتماعية  أوللدولة من نظام اشتراكي إلى رأسمالي النظام الاقتصادي  

 للحقوق والحريات بما يتماشى مع التطورات المعاصرة. 

 المطلب الأول: مركزية السلطة التنفيذية في صناعة الدستور
كمـا أن ، أركـان الدولـةتعتبر السلطة عند فقهاء القانون الدستوري والقانون الدولي ركنـا مهمـا مـن 

صيانة للحقـوق الجماعـة ومنعـا ، تتتر بإصدار الأوامر الملزمة للرعايا التيالسلطة العامة هي الهيئة 
ــلطة التنفيذيــــة ــي الســ ــأت ثلاثــــة هــ ــن هيــ ــون الســــلطة مــ ــدوان. وتتكــ ــريعية ،للعــ ــلطة التشــ والســــلطة  ،والســ

 .1القضائية
الأستاذ بطرس بطرس غـالي يعتبرهـا تلـك السـلطة ف ،للسلطة التنفيذية  تعريفهمواختلا الفقهاء في  

 وعلى هـذا يكـون ، التي تقوم بتنفيذ إرادة الشعب التي تعبر عنها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
 .2موظفو الدولة من رئيا الجمهورية إلى رجال الشرطة هم الجهاز التنفيذي في الدولة باستثناء القضاة

ــة ــة الحديثــ ــة فــــي الدولــ ــائز التنظيميــ ــم وابــــرز الركــ ــين أهــ ــن بــ ــة مــ ــلطة التنفيذيــ ــرا ، وتعتبــــر الســ نظــ
ــا والمســـؤوليات للاختصاصـــات  ــة ، الموكلـــة لهـ حيـــث تمـــارس نفـــوذا فعـــالا فـــي تســـيير وإدارة شـــؤون الدولـ
وتحديــد الصــلاحيات التــي يمارســها  ،تزايــد مركزيــة الســلطة التنفيذيــة أنإلا . الكبــرل  هــاوصــياغة توجهات

 
ــام السياســـي الجزائـــري، علـــى ضـــوء الدســـاتير المتعاقبـــة، 1 جلـــة الأســـتاذ الباحـــث م الطيـــب بتـــة، مكانـــة الســـلطة التنفيذيـــة فـــي النظـ

 .535، ك2021، 01، العدد للدراسات القانونية والسياسية

، جامعــة بســكرة، مجلـة المنتـدا القـانونيحسين فريجة، علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذيــة، هــل تحتــاح إلــى إعــادة نظــر،  2
 .23، ك2009 ،06العدد 
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رئيا الجمهورية في صياغة وتوجيه النصوك الدستورية يثير إشكاليات عميقـة تمـا النظـام السياسـي 
 والمؤسسات الدستورية.

ن مارســــت الســــلطة التنفيذيــــة نفــــوذا واســــعا علــــى الســــلطة التشــــريعية والســــلطة القضــــائية إلهــــذا فــــ
حيـث تتحـول هـذه ، لى إفراز علاقـة غيـر متكافئـة بـين السـلطات سون يؤدي الوضع إ  ،والهيئات الرقابية

وهو مـا يـؤثر سـلبا علـى مبـدأ اسـتقلالية السـلطات الـذي ، السلطات لمجرد أدوات في يد السلطة التنفيذية
   1لهذا التأثير ينعكا هذا على، يفترض أن تتمتع به

 أولا/ إضعاف استقلالية السلطة التشريعية 
إعمــــالا لمبـــدأ الفصــــل بــــين  ،دولـــة بوظيفتهــــا المتولــــة لهـــا فــــي الدســـتورتقـــوم كــــل ســـلطة فــــي ال 
إلا انه قد تحدث ظرون طارئة تتطلب سرعة ، حيث تتتر السلطة التشريعية بسن القوانين،  السلطات 

الجمهوريـــة فـــي اختصاصـــات الســـلطة التشـــريعية مـــن خـــلال  رئـــيامثـــل تـــدخل ، التـــدخل للتصـــدي لهـــا
ــريع بــــالأوامر ــرل كطلــــب إجــــراء مداولــــة ثانيــــة  حــــق ، أو بتدخلــــه لحــــل البرلمــــان، التشــ أو حــــالات أخــ

وبهـذا  .2والةيـام بسـلطة وحـق إصـدار القـوانين، الاعتراضه لقانون تم التصديق عليه من طرن البرلمان
آليـــات قويـــة لتعطيـــل أو تعـــديل التشـــريعات فـــي أداء ، الحكومـــةفـــان بعـــل الدســـاتير تعطـــي للـــرئيا أو 

، مما يجعل التـوازن بـين السـلطات أكثـر هشاشـة  ،وظائا السلطة التشريعية والقضائية والهيئات الرقابية
والرقابيـة وتسـلل السـلطة التنفيذيــة  ،كمـا يـؤدي إلـى تراجـع اسـتقلالية البرلمـان فــي أداء وظيفتـه التشـريعية

ــلطات الأخـــرل وتهمـــيا دور ا ــع ، لسـ ــذا يجـــب توزيـ ــه. لهـ ــلبا علـــى إرادة الشـــعب وتوجهاتـ ــنعكا سـ ــا يـ ممـ
الكفيـــل بةيـــام نمـــل  ،وتجســـيدا لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات ، الصـــلاحيات وفقـــا لأســـلوم تقاســـم الســـلطة

 .حةيقي يسمح بتداول السلطة بصورة سليمة وشرعية
 ثانيا/ إضعاف استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون 

حمايـة الحقـوق بالسلطة القضائية تشكل عمود دولة القـانون، وهـي السـلطة المتـول لهـا قانونـا   إن
ــات  ــر  ،والحريـ ــل أكثـ ــاء تظـ ــتقلالية القضـ ــر أن اسـ ــع، غيـ ــى الجميـ ــه علـ ــانون وتطبيقـ ــيادة القـ ــامن لسـ والضـ

 تدخل في صلاحياتها.العليها و  ،تأثير السلطة التنفيذية عند المجالات تعرضا للاختلال 

 
1Venice Commission (European Commission for Democracy through Law). The Judiciary and the Separation 

of Powers. Strasbourg: Council of Europe, 2000.p3 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2000)021-e 

مجلـة ، 2020الجزائــري لســنة  محمد لمين صديقي، مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية وفقا للتعــديل الدســتوري   2
 .10، ك2022، 01،العددالقانون والتنمية المحلية
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يتجلـــى فـــي بعـــل الأنظمـــة السياســـية تـــدخل الســـلطة التنفيذيـــة فـــي تعـــين القضـــاة، وعمـــل  حيـــث 
، ممــا يــؤدي هــذا إلــى تحــول الســلطة القضــائية إلــى جــاهز تــابع إداريــا وإراديــا الميزانيــات المحــاكم وضــبل 

ويحــد مــن قــدرة القضــاء فــي  ،إلــى الســلطة التنفيذيــة، ويــؤدي كــذالك إلــى إضــعان الضــمانات القضــائية
 .جة القضايا وفرض سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات معال

 124إلـى  120حـددت المـواد حيـث ،  1996  ي لسنةدستور ال  وفي السياق الجزائري جاء التعديل
  124مجالات التشريع التي يتتر بها البرلمان، إلا أن هذه المواد قيدت صلاحياته بشكل كبير. المادة

منحت رئيا الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر في حالة ةيام البرلمان أو بين دورتيه، وهو تـدخل و   1
علــى حــق الــرئيا فــي طلــب مداولــة ثانيــة  127مباشــر فــي الاختصــاك التشــريعي. كمــا أكــدت المــادة 

فــي ، ممــا يمنحــه اليــد العليــا إقــرارهيــوم المواليــة لتــاريخ 30فــي غضــون  لأي قــانون تــم التصــويت عليــه
 إجـــراء أو للـــرئيا ســـلطة حـــل المجلـــا الشـــعبي الـــوطني 129العمليـــة التشـــريعية، بينمـــا تتـــول المـــادة 

ورئــــيا  الأمــــةتشــــريعية قبــــل أوانهــــا، بعــــد استشــــارة رئــــيا الشــــعبي الــــوطني ورئــــيا مجلــــا  انتتابــــات 
لمعاهـدات ا إبرام، سلطة إصدار القوانين  الجمهورية لرئيا 77. إضافة إلى ذلك، تمنح المادة الحكومة

. كـل هـذه المـواد أسسـت لتفـوق السـلطة التنفيذيـة علـى الدولية والمصادقة عليهـا، ورئاسـة مجلـا الـوزراء
 التشريعية، وأضعفت مبدأ التوازن بين السلطات.

، فلم يدخل أي تغيير على توزيع الصـلاحيات بـين السـلطات، 2002 الدستوري لسنة  تعديلالأما  
، واســـتمر تركـــز الســلطة فـــي يـــد المفعــول ســـارية 1996 ي لســنةدســـتور التعـــديل الوبالتــالي بقيـــت أحكــام 

 رئيا الجمهورية.
من هيمنة الرئيا على مؤسسات الدولـة  74المادة    ت ، عزز 2008  الدستوري لسنة  تعديلالفي  و 

تمــنح الــرئيا صــلاحيات التشــريع  124و 77عبــر إلغــاء تحديــد العهــدات الرئاســية، فيمــا بقيــت المــواد 
المواد في امر وحق إصدار القوانين. كما تم استبدال منصب رئيا الحكومة بمنصب الوزير الأول بالأو 

ــا مباشـــ85،87 ــا جعلـــه تابعـ ــاءلة البرلمانيـــة كمـــا فـــي النظـــام شـــبه ر ، ممـ ــيا خاضـــعا للمسـ ا للـــرئيا ولـ
 الرئاسي. هذه التعديلات زادت من تبعية البرلمان وأضعفت الرقابة المتبادلة بين السلطتين.

 
المادة  1 لسنة  124انظر  الدستوري  التعديل  من  الشعبي 1996،  المجلا  شغور  حالة  في  بأوامر  يشرد  أن  الجمهورية  "لرئيا 

البرلمان في أول دورة له  التي اتتذها على كل غرفة من  البرلمان. ويعرض رئيا الجمهورية النصوك  بين دورتي  الوطني أو 
من الدستور .تتتذ الأوامر في   93باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادةلتوافق عليها. يمكن رئيا الجمهورية ان يشرد  

 مجلا الوزراء" 
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، فقـد أبقـى علـى إمكانيـة تشـريع الـرئيا بـالأوامر أثنـاء ةيـام 2016  الدستوري لسـنة  تعديلالأما  
س حــق الــرئيا فــي حــل البرلمــان بعــد استشــارة رئيســي غرفتيــه ورئــيا ر ، وكــ138البرلمــان وفــق المــادة 
نون علـى حـق الـرئيا فـي طلـب قـراءة ثانيـة لأي قـا المـواد . كمـا أكـدت 147المـادة    المجلا الدستوري  

علـى مسـؤولية الحكومـة أمـام البرلمـان، دون تحديـد  واد الدسـتوريةعليه البرلمان، بينمـا نصـت المـصوت  
، بقيت السلطة التنفيذية بين السلطات  ترسيخ مبدأ التوازن  و آليات قوية للمساءلة. ورغم محاولة التعديل

 .الجمهورية الواسعة مهيمنة على التشريع من خلال صلاحيات رئيا
الــرئيا حــق الاعتــراض علــى القــوانين  139، منحــت المــادة 2020 الدســتوري لســنة تعــديلأمــا ال

حــق رئــيا الجمهوريــة فــي حــل المجلــا  142وإعادتهــا للبرلمــان للمداولــة الثانيــة، بينمــا كرســت المــادة 
ي. كمـا أبقـت علـى سـلطة الشعبي الوطني بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئـيا المجلـا الدسـتور 

علـى مسـؤولية الحكومـة واد ونصت الم .أو في حالات الضرورة ،التشريع بالأوامر خلال عطلة البرلمان
أمــام البرلمــان، لكنهــا لــم تفعــل الرقابــة البرلمانيــة بشــكل فعــال. ورغــم إدراح بعــل الضــمانات الإجرائيــة، 

بســلطة إصــدار القــوانين وحــل البرلمـــان  اســتمر الاخــتلال فــي التــوازن المؤسســي، حيــث احـــتفأ الــرئيا
  والتشريع بالأوامر.

 المطلب الثاني: اختلال التوازن بين السلطات كعائر للحكم الراشد
إذ يهـدن هــذا ، التـي تقــوم عليهـا الدولـة  ةالأساسـي مـن الركـائزمبـدأ الفصـل بـين الســلطات  يعتبـر

 ،بما يضـمن حمايـة الحقـوق والحريـات ، وتحقيق الرقابة المتبادلة بين مؤسسات الحكم  الاستبداد إلى منع  
بــل وســيلة لتحقيــق التــوازن ، رســخ قــيم الديمقراطيــة. فالفصــل بــين الســلطات لــيا غايــة فــي حــد ذاتــهيو 

 .1القائم على الشفافية والمساءلة والمشاركة ،الذي يسهم في تجسيد الحكم الراشد  ،المؤسسي
بر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الضـمانات القانونيـة وأبرزهـا فـي مجـال المحافظـة وكما يعت

ويعمـل  ،إذ يقوم هذا المبدأ على دسترة اختصاصات كل سـلطة علـى حـدل،  على نفاذ القواعد الدستورية
بـين  يهدن مبدأ الفصل بين السلطات إلـى تحقيـق التـوازن المنشـود و  ،على تكريا الرقابة المتبادلة بينها

 
 .38، ك2018، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، مؤسسة هنداوي، روح الشرائ مونتسكيو،   1



 التعديلات الدستورية في الجزائر بين السياق السياسي والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد .. الفصل الثاني  
 

128 

هيئات الحكم، بما يضمن عدم تعسا أي سلطة أو تغولها على حسام السلطات الأخرل، ويكرس فـي 
 .1الوقت ذاته مبدأ التعاون والتكامل في إطار احترام اختصاصات كل سلطة

خصوصـا تلـك التـي تعـاني مـن ضـعا  ،في العديد مـن دول العـالم اليـوم  السياسيغير أن الواقع  
، تظهــر اخــتلالا واضــحا فــي هــذا التــوازن ، أو هشاشــة التجربــة الديمقراطيــة لــديها ،المؤسســات السياســية

ممـا يـنعكا سـلبا ، وتفرع مبدأ الرقابة من محتـواه ، فتقوض مبدأ التعاون ، حيث تطغى سلطة على أخرل 
 الراشد.الحكم  ويعيق مسار ،على فعالية النظام السياسي

أن الدول التي تعاني من تركيز السلطة فـي يـد جهـة واحـدة تسـجل أداء   ،الحديثةوتؤكد الدراسات  
وبرنــامل الأمــم  ،مثــل البنــك الــدولي ،دوليــةالمنظمــات الضــعيفا فــي مؤشــرات الحكــم الراشــد الصــادرة عــن 

ول الشــفافية والعدالــة حيــث تــرتبل درجــة التــوازن بــين الســلطات ارتباطــا مباشــرا بمســت، المتحــدة الإنمــائي
أن تحقيـق التكامـل والتعـاون  ،في المقابل تظهر التجارم الناجحـة. والرقابة والكفاءة والفعالية،  والمساءلة

ويمهــد لتطبيــق سياســات تنمويــة  ،السياســي ســتقراريعــزز الا، دون هيمنــة أو تبعيــة، المؤسســي السياســي
 2راشد.الحكم الفعالة ومستدامة ويجسد 

ولا ، فإن معالجة اختلال التوازن بين السلطات يمثل شرطا أساسيا لتحقيق الحكـم الراشـد ،  من هنا
ومؤسسـاتية تضـمن إسـتقلال كـل  ،ودسـتورية عميقـة بإصـلاحات سياسـية  يمكن بلوع ذلك إلا عبـر الةيـام

مــــع تعزيــــز دور الرقابــــة والنزاهــــة والمســــاءلة ، شــــتغل ضــــمن حــــدود اختصاصــــهاوت ،ســــلطة عــــن أخــــرل 
فبــدون هــذا التــوازن بــين ، ، ومبادئــهالراشــد قــيم الحكــم  ترســيخمــع  ،ونشــر الثقافــة الديمقراطيــة، المتبادلــة

تبقــــى مؤسســــات الدولــــة عرضــــة لهيمنــــة الســــلطة  ،والقضــــائية ،والتشــــريعية، الســــلطات الثلاثــــة التنفيذيــــة
 .3لا يترجم إلى واقع فعلي الحكم الراشد مجرد شعار ويظل، التنفيذية

مـن خـلال غلبـة  ،ويتجلى إختلال التوازن بين السـلطات الثلاثـة فـي العديـد مـن الأنظمـة السياسـية
وتســـتأثر بوضـــع السياســـات ، حيـــث تحتكـــر الســـلطة التنفيذيـــة أدوات القـــرار السياســـي، الجهـــاز التنفيـــذي

ــة أو محاســـبةالعامـــة دون  ــاقي ، خضـــود فعلـــي لرقابـ ــتحكم فـــي بـ ــبه مطلقـــة تـ ــا يحولهـــا إلـــى ســـلطة شـ ممـ

 
ورية، دراســة تحليليــة علــى ضــوء عبــد الــرزاق بحــري، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات كضــمانة قانونيــة للرقابــة علــى نفــاذ القواعــد الدســت  1

 .152، ك2020،  01، العددمجلة الدراسات القانونية، 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .23، ك2005، نيويورك، الأمم المتحدة، تقرير الحكم الرشيد في الوطن العربيبرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،   2

3Ans, Jah, and Alia Khan. “Separation of Powers in a Globalised Democratic Society: Theorising 

the Human Rights Treaty-Organs’ Interactions with Various State Organs.” Global 

Constitutionalism 12, no. 1 (2023): p3. 
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غالبــــا مــــا يلاحــــأ تهمــــيا دور البرلمــــان عبــــر إضــــعان صــــلاحياته ، وفــــي هــــذا الســــياق .1المؤسســــات 
أو ، أو تمريـر قـوانين تحـد مـن اسـتقلاله، خـلال الـتحكم فـي جـدول أعمالـه  مـنسـواء  ،  التشريعية والرقابية

مما يسهم في تكريا بيئة سياسية ، وتغيب قيم الشفافية والمساءلة ،ه على مساءلة الحكومةتقلير قدرت
 .2عن الإرادة الشعبية مما يفقده مكانته بوصفه المعبر، هشة واستبدادية في كثير من الأحيان

فهي تعاني مـن ضـغور متزايـدة تمـا مبـدأ اسـتقلالها المؤسسـي  ،السلطة القضائيةمن جانب  أما  
سـير الـدعول القضـائية والأحكـام الصـادرة عنهـا. وتـؤدي فـي  ويتجلى ذلك مـن خـلال التـدخل  .والوظيفي

وتضـعا شـرعية المؤسسـة القضـائية كضـامن ، هذه الممارسات إلى تآكل الثقـة بـين المـواطنين والقضـاء
إذ يصــبح القاضــي أكثــر خضــوعا لتــأثيرات سياســية أو ، مبــدأ ســيادة القــانون للعدالــة. كمــا أنهــا تقــوض 

 .3ما يعد عةبة جوهرية أمام تحقيق الحكم الراشد ، إدارية من أن يتصدل بموضوعية للدعاول 
عجــز مؤسســات الدولــة السياســية عــن  إلــى، ويــؤدي ةيــام الرقابــة الفعالــة داخــل النظــام السياســي

، وينتشر الفساد الإداري والسياسي، مبدأ "الضبل والتوازن بين السلطات"ويتتل  ،  مراقبة بعضها البعل 
وهو ما يعـد مـن أبـرز عوائـق الحكـم الراشـد القـائم علـى المشـاركة والمحاسـبة ، والمساءلةوتنعدم الشفافية  

 .4والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد 
يعتبــر مبــدأ الفصـــل بــين الســلطات إحــدل الركــائز الأساســية والدســـتورية  ،وفــي الســياق الجزائــري 

ــديمقراطي  ــم الــ ــد للحكــ ــة، الراشــ ــلطة التنفيذيــ ــوازن للســ ــع متــ ــى توزيــ ــؤدي إلــ ــريعية، إذ يفتــــرض أن يــ ، التشــ
 ويكرس مبادد الحكم الراشد من خلال الشفافية والمساءلة. ،بما يمنع الاستبداد ، والقضائية

 
جلة الإفريقية للدراسات الم ولة القانون،عبد القادر نابي وعبد العزيز خنفوسي، دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء د  1

 .310، ك2022، 01، العددالقانونية والسياسية

المركـز الــديمقراطي  حمــدي ســيد محمــد محمــود، أزمــة الحكــم فــي العــالم العربــي  مــوروث الاســتبداد وتحــديات الشــفافية والمســاءلة، 2
 .www.democraticac.de، 2/02/2025، اطلع عليه بتاريخ  2024، العربي

، 06، العــددحكامــة اســتقلال القضــاء فــي الــوطن العربــي  مؤسســات الرقابــة الدســتورية والمجــالا القضــائية العليــا،محمــود حمد، 3
 .29، ك2023

. تقريــر الحكــم الرشــيد فــي الــوطن العربــي. نيويــورك  برنــامل الأمــم المتحــدة الإنمــائي، (UNDP)الإنمــائي  برنــامل الأمــم المتحــدة 4
2005.  

http://www.democraticac.de/


 التعديلات الدستورية في الجزائر بين السياق السياسي والاجتماعي ومتطلبات الحكم الراشد .. الفصل الثاني  
 

130 

،  2020و،  2016،  2008،  2002،  1996،تورية المتعاقبة في الجزائرأن التعديلات الدس  غير
بل أدت في كثير من الأحيان إلـى تعزيـز هيمنـة الجهـاز ، لم تنجح في إرساء توازن فعلي بين السلطات 

 مما جعل من هذا الاختلال أحد أهم عوائق الحكم الراشد. .1التنفيذي على الجهاز التشريعي والقضائي
أبــرزت التعــديلات الدســتورية المتتاليــة فــي الجزائــر مــيلا واضــحا نحــو تعزيــز ومــن خــلال مــا ســبق 

صـــلاحيات رئـــيا الجمهوريـــة علـــى حســـام الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائية. وانطلاقـــا مـــن عـــدد المـــواد 
فــي ورد و  2م جــاء البــام الثــاني تحــت عنــوان تنظــيم الســلطات 1996لدســتوري لســنة االناظمــة للتعــديل 

ــلطة التنفيذيـــة التـــي ت ــت عنـــوان السـ ــل الأول تحـ ــادة تالفصـ ــبع وعشـــرون مـ ــمن سـ ــم التعـــديل 27ضـ ه نظـ
شـرور الواجـب توفرهـا لترشـح الالسلطة التنفيذية ومن يجسـدها و  97إلى المادة  70الدستوري من المادة 

فقــد بالإضــافة إلــى اختصاصــات ومهــام رئــيا الجمهوريــة ورئــيا حكومتــه.  .لمنصــب رئــيا الجمهوريــة
وحـل ، لأولا منهـا تعيـين الـوزير، لـرئيا الجمهوريـة سـلطات واسـعة  1996لسـنة  منح التعديل الدسـتوري 

 وإصدار الأوامر في ةيابه.، البرلمان
أهمهـا ، في الجزائر استجابة لظرون سياسية وأمنية خاصة  2002وجاء التعديل الدستوري لسنة  

يحدث تحـولا جوهريـا فـي ميـزان السـلطات داخـل النظـام  إلا أنه لم، التسعينيات نهاية الأزمة الوطنية في  
المتمثلة في رئيا ،  التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية  ،السياسي. فقد حافأ على نفا البنية الدستورية

ــة ــتفأ بصـــلاحياته، الجمهوريـ ــذي احـ ــة ،الواســـعة الـ ــين الحكومـ ــي تشـــمل تعيـ ــعبي ، التـ ــل المجلـــا الشـ وحـ
ممـا يؤكـد الطـابع ، فضلا عن كونه رئيا مجلا الـوزراء، ةيام البرلمانوإصدار الأوامر في  ،  الوطني

 3الرئاسي المفرر للنظام السياسي الجزائري.
نسـبي مـع بدايـة  اسـتقرارفلقـد جـاء فـي سـياق سياسـي يتسـم ب  ،2008أما التعديل الدستوري لسـنة  

عزيـز موقـع السـلطة التنفيذيـة حيـث سـعى هـذا التعـديل إلـى ت، العهدة الثانيـة للـرئيا عبـد العزيـز بوتفليقـة
ممـا سـمح للـرئيا بالترشـح ، 74المنصوك عليها في المـادة   ،الرئاسية  من خلال إلغاء تحديد العهدات 

خاصــة عبــر ، تنظــيم صــلاحيات الجهــاز التنفيــذي الدســتوري، لعهــدات غيــر محــدودة. كمــا أعــاد التعــديل

 
المجلـة زريق نفيسة، صنع السياسة العامة في الجزائر  بــين اســتمرار هيمنــة الســلطة التنفيذيــة وهــاما تــدخل الســلطة التشــريعية،   1

 .3، ك2021، 02، العددالجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 .مرج  سابر،1996التعديل الدستوري   2
مجلــة الأســتاذ الباحــث محمــد بركــات، التعــديل الدســتوري فــي الجزائــر أســبابه وأهدافــه دراســة فــي ظــل التحــولات العربيــة الراهنــة، 3

 .697، ك2017، 07، العدد للدراسات القانونية والسياسية
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الأمــر الــذي زاد مــن ، منصــب رئــيا الحكومــة بـــ الــوزير الأول الــذي يعمــل تحــت ســلطة الــرئيا اسـتبدال
، خضود الجهاز التنفيذي لرئاسة الجمهورية. وبذلك رسـخ التعـديل هيمنـة الـرئيا علـى السـلطة التنفيذيـة

 1سلطات.الرئاسي المفرر للنظام السياسي الجزائري على حسام مبدأ التوازن بين ال الطابع مؤكدا على
أغلـب الأحـزام السياسـية وحركـات المجتمـع المـدني،   2008لقد أضعا التعديل الدسـتوري لسـنة  

فـي حــين دمــل بعــل الفــاعلين ضــمن النظــام السياســي، مــع اســتمرار ةيــام المشــاركة الشــعبية المباشــرة 
 .2نتيجة تمرير التعديل دون إجراء استفتاء شعبي

في إطار برنامل الإصلاحات العميقة" التي أعلنها الرئيا ، 2016لسنة   الدستوري وجاء التعديل 
ــديمقراطي علـــى النظـــام السياســـي الجزائـــري. وقـــد نـــر ، عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة بهـــدن إضـــفاء الطـــابع الـ

وأقــر بعــل الضــمانات الشــكلية ، التعــديل الدســتوري علــى إعــادة تحديــد العهــدات الرئاســية بعهــدتين فقــل
مــع تكــريا مبــادد التــداول الســلمي علــى الســلطة فــي ، الســلطات واســتقلال القضــاء لتعزيــز الفصــل بــين

إذ احـــــتفأ الـــــرئيا ، ديباجـــــة الدســـــتور. غيـــــر أن هـــــذه الإصـــــلاحات بقيـــــت نظريـــــة أكثـــــر منهـــــا عمليـــــة
ممــا أبقــى علــى هيمنــة الســلطة ، بصــلاحيات واســعة جعلــت منــه الفاعــل الرئيســي فــي الحيــاة السياســية

 .3وازنا فعليا بين مؤسسات الحكمالتنفيذية ولم يحدث ت
فـــي ســـياق سياســـي حســـاس عقـــب الحـــراك الشـــعبي لعـــام  ،2020جـــاء التعـــديل الدســـتوري لســـنة و 
خاصـة فـي ، الذي طالب بإصلاحات عميقة وتغييـر جـذري فـي بنيـة النظـام السياسـي الجزائـري ،  2019

يتعلـــق بتركيـــز الســـلطة فـــي يـــد الجهـــاز التنفيـــذي. وقـــد ســـعت الســـلطة مـــن خـــلال هـــذا التعـــديل إلـــى  مـــا
ــين  ــوازن بـ ــادة التـ ــة إعـ ــن محاولـ ــا عـ ــن فيهـ ــال إصـــلاحات تعلـ ــر إدخـ ــذه المطالـــب عبـ ــا لهـ ــتجابة جزئيـ الاسـ

ونــر التعــديل علــى جملــة مــن التغييــرات أبرزهــا إمكانيــة ، وتعزيــز دور المؤسســات المنتتبــة ،الســلطات 
وهـي خطـوة  .تعيين رئيا حكومة مـن الأغلبيـة البرلمانيـة بـدل الـوزير الأول الـذي يتتـاره الـرئيا بحريـة

تهدن مبدئيا إلى إشراك البرلمان في تشكيل الجهاز التنفيذي. كما تضمن التعديل مواد تؤكـد علـى مبـدأ 

 
 .699، كمرج  سابربركات محمد،   1
تأثير الفساد وانعكاساته على قوة الشـارع وحركـات المجتمـ  المـدني وعلـى سـيناريوهات التغييـر السياسـي فـي  مرزود حســين،  2

، 03فــي المجتمــع المــدني والتطــور السياســي بالمنطقــة المغاربيــة  أعمــال الملتقــى الــوطني الثالــث. الجزائــر  جامعــة الجزائــر الجزائــر؟
 .241، ك2012

 .701، كمرج  سابربركات محمد،   3
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 .1في الرقابـة والتشـريعوتوسيع صلاحيات البرلمان ، وتقوية آليات مكافحة الفساد ،  الفصل بين السلطات 
 فإن التطبيق العملي أظهـر أن الطـابع الرئاسـي للنظـام السياسـي الجزائـري ظـل،  ورغم التعديل الدستوري 

وبقي رئيا الجمهورية يحتفأ بأغلـب الصـلاحيات الجوهريـة المتولـة لـه ، السياسي  المشهد مهيمن على  
جعــل مـــن الحكومــة تابعـــة لـــه و ، الـــوزراء ورئاســـة مجلــا، وحــل البرلمـــان، مثـــل تعيــين الـــوزراء، دســتوريا

يمكــن القــول بــان الســلطة التنفيذيــة بقيــت الطــرن  ومــن خــلال هــذا التعــديل الدســتوري ، سياســيا ودســتوريا
فــي حــين ظــل دور الســلطتين ، الأقــول دســتوريا وعمليــا ولا تــزال تحــتفأ بســيطرة علــى النظــام السياســي

 ابة. التشريعية والقضائية محدودا في ممارستهما للرق
عنصــرا جوهريــا فــي فهــم طبيعــة  تعــد  ،يتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن ممارســة الســلطة السياســيةو 

النظام السياسي وأثره المباشر على فلسفة التعـديل الدسـتوري، إذ تعبـر هـذه التعـديلات عـن ميـزان القـول 
 208حيـث منحـت المـادة  .داخل الدولة واتجاهاتها نحو تحقيق الاستقرار أو توسـيع نطـاق الصـلاحيات 

ــن  ــديل المـ ــتور التعـ ــنةدسـ ــادة  2020 ي لسـ ــتوري وقيـ ــديل الدسـ ــادرة بالتعـ ــلاحية المبـ ــة صـ ــيا الجمهوريـ رئـ
أدت ، و الإصــلاحات السياســية، ممــا عــزز الطــابع الرئاســي المفــرر وأضــعا مبــدأ الفصــل بــين الســلطات 

يا علـى التشـريع بـالأوامر وحـل هذه المركزية إلى إضعان استقلالية السلطة التشريعية عبر هيمنة الرئ
فــي البرلمــان، كمــا أثــر ســلبا علــى الســلطة القضــائية مــن خــلال تــدخل الســلطة التنفيذيــة فــي التعيينــات 

 .2، وهو ما أضعا الضمانات القضائية وسيادة القانون المناصب السامية التنفيذية والقضائية
ت الحكــم الراشــد، إذ يــؤدي تركــز ل أحــد أبــرز معوقــاكأمــا اخــتلال التــوازن بــين الســلطات، فقــد شــ

 السلطة إلى ةيام الشفافية والمساءلة وتفشي الفساد، مما يضعا الأداء المؤسسي.
دور الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في مسار التعديل الدستوري   المبحث الثالث: 

   وانعكاسه على تكريس مبادئ الحكم الراشد
من أهم اقليات التي تتيح للنظام السياسي التكيل مع المتغيرات الداخلية   ،التعديل الدستوري  يعد 

والتارجيــة. غيــر أن نجــاح هــذه العمليــة يظــل مرهونــا بمــدل مشــاركة الفــاعلين السياســيين والاجتمــاعيين 
هــؤلاء الفــاعلون القاعــدة الصــلبة لترســيخ مبــادد الحكــم الراشــد. فالفــاعلون لا ينحصــرون  يشــكلإذ ، فيهــا

 
ــات  ،2020مركــــز الــــوزير الأول أو رئـــيا الحكومــــة فــــي التعــــديل الدســــتوري لســــنة  محمـــد توفيــــق شــــعيب، 1 ــد للدراسـ ــة الناقـ مجلـ

 .420، ك2022،  02، العدد السياسية

مجلـة الناقـد  ،2020صــلاحيات رئــيا الجمهوريــة فــي النظــام السياســي الجزائــري مــن خــلال التعــديل الدســتوري ،  الزروقي مرزاقة  2
 .228ك، 2022، 01عددال، سات السياسيةللدرا
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منظمــات المجتمــع ، بــل يمتــدون ليشــملوا الأحــزام السياســية، لســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية فحســب فــي ا
والقطـــاد التـــاك. ويكتســـي دور هـــؤلاء أهميـــة بالغـــة لأن التعـــديل ، النقابـــات ، وســـائل الإعـــلام، المـــدني

تــؤثر  واجتماعيــة ،بــل يعكــا توازنــات سياســية، جامــدةالقانونيــة النصــوك الالدســتوري لا يقتصــر علــى 
 مباشرة في مسار الحكم الراشد.

 الفـــاعلون السياســـيون والاجتمـــاعيون،تتقـــاطع فيهـــا أدوار  ،ويعـــد الحكـــم الراشـــد منظومـــة تشـــاركية
 المؤسســات  الفاعــل الــدولتيو . الحكــم الراشــد مــنهم فــي تحقيــق التنميــة، وترســيخ مبــادد  ليســهم كــ حيــث 

وتطبيق القوانين وضمان المصلحة  ،في وضع السياسات العامة ياا مركز عالسياسية والإداريةه يحتل موق
العامــة، بينمــا يشـــكل المجتمــع المـــدني حلقــة وصـــل بــين الدولـــة والمجتمــع، إذ يســـاهم فــي مراقبـــة الأداء 

عتبـر فـاعلا أساسـيا فـي تـاك، فيأمـا القطـاد الاقتصـادي ال  ونشـر ثقافـة المسـاءلة والمواطنـة.  ،العمومي
وخلــق فــرك العمــل ضــمن بيئــة شــفافة خاليــة مــن الفســاد. ويــأتي المــواطن فــي قلــب هــذه  ،تحقيــق النمــو

ــن السياســـات العموميـــة، وشـــريكا فـــي صـــنع القـــرار مـــن خـــلال  ــة بوصـــفه المســـتفيد النهـــائي مـ المنظومـ
عنــــدما تتكامــــل أدوار هــــؤلاء لراشــــد والرقابــــة المجتمعيــــة. وتتحقــــق فعاليــــة الحكــــم ا ،المشــــاركة السياســــية

 ن ضمن إطار مؤسساتي يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والشفافية.و الفاعل
ــون  ــاعلون الحكوميـ ــغل الفـ ــاويشـ ــى عـــاتقهم  مركزيـــا موقعـ ــد، إذ تقـــع علـ ــة الحكـــم الراشـ ــي منظومـ فـ
الدســتور ، وضــمان احتــرام والقــوانين ســن التشــريعات تعــديل الدســتور و مســؤولية رســم السياســات العامــة، و 

القانون وتطبيقه على نحو عادل. وتشمل هذه الفئة مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذيـة، مثـل السـلطة و 
 والهيئات الرقابية، والقضاء، والإدارة العمومية. التنفيذية، والسلطة التشريعية،

تتجلى أهمية هذه المؤسسات في كونها الأداة الأساسية لتحقيق أهدان الحكم الراشـد، مـن خـلال و 
ــانون  ــيادة القـ ــة أداء المســـؤولين، وسـ ــاءلة فـــي مراقبـ ــام، والمسـ ــأن العـ ــفافية فـــي إدارة الشـ ــادد الشـ تبنـــي مبـ

 الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.باعتبارها الضمانة 
يشــكلان أساســا لترســيخ الحكــم الراشــد  ،كمــا أن الإصــلاح الإداري وتطــوير الكفــاءة المؤسســاتية 

إضـــافة إلـــى ذلـــك، تلعـــب الســـلطة التنفيذيـــة دورا محوريـــا فـــي صـــياغة وتنفيـــذ و  داخـــل البنيـــة الحكوميـــة.
التشـــريعية دورهـــا فــي مراقبـــة أداء الحكومـــة  السياســات الاقتصـــادية والاجتماعيــة، بينمـــا تمـــارس الســلطة

صـمام  يعـد وسن القوانين التي تعزز النزاهة والمساءلة. أما القضاء، فيضمن احترام الدستور والقـانون، و 
 ومنع التعسا في استعمال السلطة. ،أمان لتحقيق العدالة
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 الفعلي المطلب الأول: الطبقة السياسية بين الإصلاح الشكلي والانخراط 
 ،إذ يحـدد طبيعـة السـلطة، سـاحات التفاعـل السياسـي فـي الدولـةيشكل النقال الدستوري أحـد أهـم 

بوصـفها الوسـيل ، بالمجتمع. وتلعـب الأحـزام السياسـية دورا محوريـا فـي هـذا النقـال  وعلاقتهاوحدودها  
ــواطن ــة والمـ ــين الدولـ ــي بـ ــد ، المؤسسـ ــب القواعـ ــل مطالـ ــة فـــي نقـ ــة التمثيليـ ــاحبة الوظيفـ ــعبية إلـــى  وصـ الشـ

المؤسسات الدسـتورية. غيـر أن واقـع الممارسـة السياسـية فـي العديـد مـن الـدول يكشـا عـن فجـوة واسـعة 
بــين الإصــلاح الشــكلي والانتــرار الفعلــي لمحــزام فــي مســار التعــديلات الدســتورية. فبينمــا يفتــرض أن 

نجــدها فــي كثيــر مــن ، ي تكــون الأحــزام ركيــزة للحكــم الراشــد عبــر المشــاركة فــي صــنع القــرار الدســتور 
  1من خلال الأحيان رهينة حسابات السلطة أو محكومة بضعا داخلي يحد من فعاليتها

 علاقة الأحزاب بالسلطة في سياق التعديلات الدستورية  -1
تعتبــر الأحــزام السياســية أحــد الأعمــدة الأساســية لأي نظــام دســتوري ديمقراطــي. فهــي لا تكتفــي 

بــل تشـارك فــي صـياغة التصـورات الكبــرل المتعلقـة بالدســتور ، الانتتابـات بالمنافسـة علـى الســلطة عبـر 
محزام يفترض أن يكون ل، والحقوق الأساسية. ومن هذا المنطلق، والحريات ، وبمبادد النظام السياسي

سواء من خلال البرلمان أو عبر النقـال العمـومي. وتعتبـر داعمـا ، الدستورية النقاشات دور محوري في  
القنــوات التــي  باعتبــار أن الأحــزام السياســية احــد ، أساســيا لتكــريا الديمقراطيــة فــي الأنظمــة السياســية

 .2تربل بين المواطن والحاكم بصفة مستمرة
تمثــل الأحــزام قــوة ، ففــي بعــل التجــارم ، لكــن هــذا الــدور يتفــاوت بــاختلان الســياقات السياســية

بينمـا فـي تجـارم أخـرل يـتم تهميشـها لتكـون مجـرد أداة لتزكيـة ،  اقتراح وضغل على المؤسـا الدسـتوري 
بــالانفتاح الليبرالي من دون الديمقراطيـة  ،ر عليها صموئيل هنتينغتون مشاريع السلطة التنفيذية. كما يعب

إذ تصــدر الإصــلاحات السياســية هنــا مــن الأعلــى بدرجــة عاليــة مــن الســيطرة وهــو مــا يبقــي مضــمونها 

 
، كلية العلوم 2، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائردور الأحزاب السياسية في توجيه المسار الديمقراطي في الجزائرابتسام بدري،  1

 .59، ك2016السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

مجلـة الناقـد صفاء عثمان، دور الأحزام السياسية في رسم السياســة العامــة فــي الجزائــر  بــين إشــكالية الاســتمرارية والمناســباتية،   2
 .318، ك2023،  02، العدد للدراسات السياسية
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ويظهـــر التنـــاقل بـــين الـــدور المعيـــاري لمحـــزام كمـــا هـــو منصـــوك عليـــه فـــي النظريــــات ، 1صـــوريا
  من خلال واقعي في الساحة السياسيةوبين أدائها ال، الدستورية

تعـــاني الأحـــزام مـــن ، فـــي العديـــد مـــن الأنظمـــة السياســـية التبعيـــة للســـلطة التنفيذيـــة: ✓
لحريــة تكـــوين  الكافيـــةنظــرا ل يــام الضـــمانات القانونيــة  ،ضــعا اســتقلاليتها أمـــام الســلطة التنفيذيـــة

لحقوقهـا مجـرد إجـراء شـكلي. فهـي إمـا والـذي مـن شـأنه أن يجعـل مـن ممارسـتها ، الأحـزام السياسـية
تجعلهــا  ،أو تبقــى مرتبطــة بشــبكات مصــالح ،أو بتــراخير مــن الســلطة التنفيذيــة، تنشــأ بقــرار فــوقي

 .2أقرم إلى أدوات في يد السلطة التنفيذية من كونها مؤسسات تمثيلية حةيةية
ت الدستورية أقرم إلى يجعل من مشاركتها في التعديلا، ومن خلال هذه التبعية للسلطة التنفيذية

 أو تزكيتها دون نقال جوهري. ،حيث تقتصر مهمتها على تبرير خيارات الحكومة، الإصلاح الشكلي
فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان أزمــــة  السياســــيةتواجــــه الأحــــزام  ضــــعف الأداء المؤسســــي: ✓

، وقلة الكفـاءات ، تعكا ضعا الحياة الحزبية نفسها. ف يام الديمقراطية الداخلية،  تنظيمية داخلية
ــن و ،واعتمادهـــا علـــى الزعامـــات الفرديـــة ــيم يجســـد  ةشتصـ الســـلطة وتحـــول رئـــيا الحـــزم إلـــى زعـ

، الحــزم ويمثــل الشتصــية المحوريــة والقائــد الملهــم الــذي لا يمكــن أن تــرد كلمتــه ولا تنــاقا قراراتــه
على التأثير في يحد من قدرتها  ،وتفشي ظاهرة الانشقاقات الحزبية أو ما يسمى بالتجوال السياسي

 .3مضمون التعديلات الدستورية
على أنها جماعة سياسية تسعى  ،تعرن المعارضة الحزبية  المعارضة الحزبية:  ضعف ✓

والأحـــزام السياســـية التـــي تمثـــل ، الجماعـــات وهـــي تعبـــر عـــن ، إلـــى تغييـــر الحكومـــة وسياســـاتها
ــاة الأقليــة. كمــا تعبــر كــذلك علــى كــل الفواعــل التــي تــأتي كــرد  سياســي طبيعــي علــى واقــع الحي

بما يعني انه لا يمكن بأي حال  .4بغل النظر عن طبيعته، لأي نظام سياسي كان،  السياسية
المعارضــة  لمحـزام  ومـن هنــا يمكـن .مـن الأحـوال إيجـاد نظــام سياسـي بـدون معارضــة سياسـية

 
، 2015، 03، العــدد أكاديميــامجلــة عبــد الحكــيم بــن بتتــي، دور المعارضــة فــي ترســيخ الثقافــة الديمقراطيــة فــي الــوطن العربــي،  1

 .94ك
المتضــمن القــانون العضــوي لمحــزام السياســية بــين الحريــة  09-97إدريــا بــوكرا، نظــام اعتمــاد الأحــزام السياســية طبقــاً لممــر  2

 .60، ك1998،  02، العدد مجلة إدارةوالتقييد،

 15، العــدد دفـاتر السياسـة والقـانون ام والتجليــات، الأمين سويقات، الانشقاقات الحزبية فــي الجزائــر والمغــرم دراســة فــي الأســب   3
 .197، ك2016،
 .81، كمرج  سابرعبد الحكيم بن بتتي، دور المعارضة في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في الوطن العربي، 4
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مــن خــلال تقــديم بــدائل أو الضــغل مــن أجــل إدراح  ،أن تــؤدي دورا مهمــا فــي النقــال الدســتوري 
ــى التعبئــــة  ــدل قــــدرتها علــ ــا مرتبطــــة بمــ ــات. غيــــر أن فعاليتهــ ــر للحقــــوق والحريــ ــمانات أكبــ ضــ

 الاجتماعية والتحالا مع المجتمع المدني.

 تأثير الأحزاب على مضمون التعديلات الدستورية  -2
الوسيل الأساسي بين المجتمع  تعد إذ ، يةالسياسية دورا محوريا في الحياة الدستور  الأحزام تلعب  

 عن مطالب المواطنين داخل المؤسسات التشريعية. وصاحبة الوظيفة التمثيلية في التعبير،  والدولة
 1العديد من الوظائا التي تقوم بها نذكر من بينها  السياسيةكما أن لمحزام 

في الحزم بهدن  وذلك بإدخال الأفراد ، وهو العمل على زيادة الوعي السياسي  التجنيد السياسي: •
 تقديم البعل منهم فيما بعد كمرشحين لتبوأ مناصب سياسية في المستقبل.

بفعـل ، الحزم السياسي هو الإطار الملائم لتنظيم وتفعيل المشاركة السياسيةالمشاركة السياسة:   •
 .ونشره السياسي لدل المواطنينالتنامي المتزايد للوعي 

وذلـــك بعـــد جدولـــة ، يقصـــد بـــذلك تحويـــل المطالـــب إلـــى بـــدائل للسياســـة العامـــة تجميـــ  المصـــالح: •
ويسـتطيع الحـزم ممارسـة هـذه المهمـة مـن خـلال المـؤتمرات ، الأولويات وفق مبدأ الأهـم علـى المهـم

اومة محـاولا بـذلك التوصـل إلـى نـود وتلقي الشكاوي والمطالب والةيام بعمليـة الموازنـة والمسـ،  الحزبية
 من التسوية للمصالح المتتلفة في صورة اقتراحات لسياسات جديدة. 

دور مهم في التعبير عـن مصـالح ،  كمؤسسات سياسية،  لمحزام السياسية  التعبير عن المصالح: •
 وخاصة المطالب العامة وتتتلا وسيلة التعبير من حزم لأخر.، المواطنين

يعتبــر معيــارا مهمــا لةيــاس  ،تأثيرهــا فــي مضــمون التعــديلات الدســتورية فــان، ومــن هــذا المنطلــق
مدل نضل التجربة الديمقراطية. فالأحزام القوية والمستقلة قـادرة علـى الـدفع نحـو إدراح ضـمانات أكبـر 

ودمــل ، وتكــريا اســتقلالية القضــاء، وتعزيــز مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ، للحقــوق والحريــات الأساســية
فواعـــل الحكـــم الراشـــد ومبادئـــه فـــي الدســـتور. كمـــا أن حضـــورها الفعـــال فـــي النقاشـــات الدســـتورية يعكـــا 

 .2ويقوي شرعية الإصلاحات السياسية والدستورية ،مستول المشاركة السياسية

 
 .323،كمرج  سابرصفاء عثمان،   1

، 01، العددمجلة القانون والمجتم   فوكة سفيان، دور الدستور الديمقراطي في إرساء مبادد الحكم الرشيد في العالم العربي،  2
 203ك 2014
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، ففـــي بعـــل الســـياقات السياســـية، الواقـــع يكشـــا عـــن تفـــاوت كبيـــر فـــي أدوار الأحـــزام  نغيـــر أ
ممــا يــؤدي إلــى إفــراع ، ضــفاء الشــرعية الشــكلية علــى مشــاريع الســلطة التنفيذيــةتتحــول إلــى مجــرد أداة لإ

ــن  ــتورية مـ ــديلات الدسـ ــمونهاالتعـ ــرل  مضـ ــياقات أخـ ــي سـ ــا فـ ــلاحي. بينمـ ــي الأنظمـــة ، الإصـ ــة فـ وبتاصـ
تعتبـر الأحـزام رافعـة أساسـية لتجسـيد الحكـم الراشـد عبـر التفـاوض والتوافـق حـول ،  الديمقراطية المستقرة

فــإن موقــع الأحــزام فــي مســار التعــديل الدســتوري هــو المحــدد الأساســي ، تورية. وبــذلكالنصــوك الدســ
 ويبرز دورها من خلال  .1للفصل بين الإصلاح الشكلي والإصلاح الفعلي

ــوق والحريــات: ✓ فــي الــدفع ، مــن خــلال برامجهــا السياســية، تســاهم الأحــزام  إدراج الحق
النصــوك الدســتورية. غيــر أن ضــعفها السياســي يفــرع نحــو تكــريا حقــوق وحريــات أساســية داخــل 

لا تتـــرجم إلـــى واقـــع  ،عامـــة نصـــوك إذ غالبـــا مـــا يـــتم الاكتفـــاء بـــإدراح ، هـــذا الـــدور مـــن مضـــمونه
 .2عملي

ــين الســلطات: • ، فــي الســياقات التــي تتمتــع فيهــا الأحــزام بقــدر مــن القــوة تعزيــز مبــدأ الفصــل ب
 الســـلطة التشـــريعية اســـتقلاليةمـــن تعـــزز  ،تعـــديلات دســـتوريةيمكنهـــا التـــأثير فـــي اتجـــاه إدخـــال 

لا أنــه فــي المقابــل، قــد يســتغل حضــورها أو ا .مــا ينســجم مــع مبــادد الحكــم الراشــد ب، القضــائيةو 
نفوذها لإقرار تعديلات دستورية تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، ممـا يحـد 

 .من تطبيق مبادد الحكم الراشد ويضعا  ،من فعالية الرقابة البرلمانية
المتعلقـة بالهويـة الوطنيـة  ا فـي النقاشـات ر دو  ،السياسـية تلعـب الأحـزام   قضايا الهوية والسيادة: •

لإعــادة إنتــاح الشــرعية أكثــر مــن كونهــا تعكــا  وهــي قضــايا غالبــا مــا تســتغل سياســيا، والســيادة
مساهمة الأحزام على إضـفاء شـرعية ح الشكلي عندما تقتصر الإصلاويتجسد   إصلاحا فعليا.

وهو مـا يـؤدي إلـى فقـدان الدسـتور ، شكلية على التعديلات الدستورية دون التأثير في مضمونها
 3.ن لتوازن بين السلطات مضاالو والحريات لوظيفته كأداة لحماية الحقوق 

 
 .119، ك2018، سوريا، بيت المواطن للنشر والتوزيع،  01، رالحزب السياسيعماد غليون،   1
 .23، ك1992، واشنطن، الحوكمة والتنميةالبنك الدولي،  2

دور    3 الهام،  في    الأحزامزاير  الجزائر،    التأثيرالسياسية  في  العامة  السياسة  القانونية    الأكاديميةالمجلة  على صنع  للبحوث 
 . 310، ك 2019، 02، العددوالسياسية
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كوسيل مؤسسي بين   في الجزائر تأتي الأحزام السياسية ،وفي السياق الجزائري ومن خلال ما تقدم 
الجزائرية عن    ةومع ذلك كشفت التجرب  ،الدولة والمواطن، ورافعة أساسية لتجسيد مبادد الحكم الراشد 

  .فجوة بين الإصلاح الشكلي والانترار الفعلي لمحزام 
اتسم  ،  1996  لسنة  ي دستور التعديل  الانطلاقا من  و  وأمني استثنائي  جاء في ظل ظرن سياسي 

من هذا التعديل بالقول"حق إنشاء الأحزام   42رغم اعترافه في المادة    بضعا الثقة في العمل الحزبي
ومضمون" به  معترن  جعل    .السياسية  السياسي   المؤسا ما  المجال  تضييق  نحو  يتجه  الدستوري 

قيودا لكنه فرض عليها  الحزبية شكلا  بالتعددية  الأحزام على   فاعترن  تأسيا  أبرزها حظر    صارمة 
جهوية أو  لغوية  أو  دينية  المادة  ،أسا  من  الثانية  الفقرة  تؤكده  ما  تتون  42وهو  يعكا  ما  وهو   ،

 السلطة من إعادة إنتاح تجربة العنا السياسي في بداية التسعينيات. 
لسنة    الدستوري  التعديل  بتعديلات   2002أما  لسنوات   مرورا    وصولا  2016و   2008  الدستورية 
أو تعاني من ضعا داخلي    ،رهينة للسلطة التنفيذية  الأحزام السياسية  تبقى، إذ غالبا ما  2020إلى  

واستقلال   البرلمانية  الرقابة  تعزيز  في  التعديلات  بعل  ساهمت  فقد  فعاليتها.  من  يحد  وتنظيمي 
السياسية  شاركة الأحزام  ن مالقضاء، إلا أن ضعا المعارضة الحزبية وقوة الزعامات الفردية جعلت م

كثي في  بالحقوق  شكلية  المتعلقة  الدستورية  النصوك  إدراح  في  بوضوح  ذلك  ويظهر  الأحيان.  من  ر 
العكا وعلى  العملي محدودا.  التطبيق  بقي  السلطات، حيث  بين  والفصل  عندما    ذلكمن    والحريات 

ترسيخ   نحو  الدستورية  التعديلات  دفع  على  قادرة  فإنها  الجيد،  والتنظيم  بالاستقلالية  الأحزام  تتمتع 
الأحزام  مبادد   دور  يظل  المنطلق،  هذا  ومن  العمومي.  النقال  في  الفعلية  والمشاركة  الراشد  الحكم 

التعديل  مسار  في  الحةيقي  والانترار  الشكلي  الإصلاح  بين  يميز  الذي  الحاسم  العامل  السياسية 
 وإرساء الحكم الراشد في الجزائر. الدستوري 

 لتشريعية والدور الرمزي المطلب الثاني: النخبة البرلمانية بين الوظيفة ا 
الحديثة  البرلمانيشكل   السياسية  النظم  في  الجوهرية  الركائز  الإطار  ،  إحدل  يمثل  حيث 

ينار به  ،  عبر ممثليه المنتتبين. وبحكم موقعه الدستوري   ،المؤسسي الأبرز لممارسة الشعب لسيادته
البرلمان    .والوظيفة الرقابية  ،أداء وظيفتين أساسيتين  الوظيفة التشريعية فالتصوصية التي يتميز بها 
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يؤديها التي  الوظائا  لطبيعة  نظرا  الحديثة  للدولة  المؤسساتية  المنظومة  في  ،  تجعله مؤسسة محورية 
 . 1وفي هذا الصدد نجده يلعب دورا مركزيا في حياة الدول التي تكرس الديمقراطية 

البرلمانية النتبة  الفو   ،وتعد  أهم  الديمقراطيةأحد  الأنظمة  داخل  السياسية  للدور ،  اعل  نظرا 
العامة السياسات  صياغة  في  به  تضطلع  الذي  الحكومة  ،المحوري  أداء  الإرادة  ،  ومراقبة  وتمثيل 

 . الشعبية
يتمثل في ممارسة الوظيفة    الذي  ومجاله الحيوي ،  فالبرلمان هو مؤسسة السيادة الشعبية بامتياز 

والدولة  ،التشريعية المجتمع  لحياة  المنظمة  القوانين  وضع  من  تمكنه  النتبة    .التي  دور  أن  غير 
،  بل يتجاوز ذلك إلى أداء وظيفة رمزية تعكا قيم الديمقراطية،  لا يقتصر على التشريع فقل ،البرلمانية

 2. جسد صورة الدولة في بعدها التمثيليتو ، وتعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات 
زمـــة مثـــل مرحلـــة تأســـيا جديـــدة بعـــد الا، 1996ســـنة ل ي دســـتور التعـــديل الفوانطلاقـــا ممـــا ســـبق، 

وقـــد أقـــر ازدواجيـــة البرلمـــان  ،وتنظـــيم العلاقـــة بـــين الســـلطات  ،إذ جـــاء لتـــرميم شـــرعية الدولـــة ،السياســـية
إلى جانب المجلا الشعبي الوطني، وهو ما اعتبر خطوة نحو تفعيل مبدأ الثنائية  ،بإنشاء مجلا الأمة

من الناحية النصية منح الدستور البرلمان صـلاحيات . و وضمان التوازن بين التمثيل الشعبي  ،البرلمانية
واســعة فــي التشــريع والمصــادقة علــى القــوانين ومراقبــة عمــل الحكومــة عبــر الاســتجوام ولجــان التحقيــق 

البرلمــان مكانــة  1996والتصــويت علــى برامجهــا، ومــن الناحيــة النصــية مــنح  التعــديل الدســتوري لســنة 
علــى أن لالبرلمــان يمـــارس الســلطة التشــريعية  كمــا خولـــت  98مؤسســاتية مهمــة، حيــث نصـــت المــادة 

ود تـوازن لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة بالقوانين، وهو ما يـوحي بوجـ  119المادة  
ــي الاختصاصـــات التشـــريعية ــكليا فقـــل ،فـ ــان شـ ــذا التـــوازن كـ ــر أن هـ ــت الحكومـــة عمليـــا  ،غيـ إذ احتفظـ

 بالمبادرة في أغلب مشاريع القوانين، بينما بقي دور البرلمان مقتصرا على المناقشة والمصادقة. 
رلمـان أو رئيا الجمهورية سـلطة التشـريع بـأوامر فـي حـالات شـغور البل،  124كما منحت المادة  

وعلــى الصــعيد الرقــابي،  .العطلــة البرلمانيــة، ممــا كــرس هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى المجــال التشــريعي
، لكنهـا لـم 134و 133 ةالمـاد  فـيولجـان التحقيـق  ،والكتابيـة ،أدوات مثـل الأسـئلة الشـفوية  أقر الدستور

 
، العــدد مجلـة المحكمـة الدسـتوريةمقاربة نظريــة لفهــم واقــع العمــل البرلمــاني، -نعيم شلغوم، دور البرلمان في إدارة الدولة الحديثة  1

 .95، ك2015،  01
، مجلـة الآداب والعلـوم الاجتماعيـةعائشة سالمي، دور النتبة السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية دول ما بعد الحــراك العربــي،   2

 194ك،  01،2021العدد
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التعـــديل  أن .1بفعاليـــة بســـبب ةيـــام آليـــات المســـاءلة السياســـية الحةيةيـــة للحكومـــة أمـــام البرلمـــان تفعـــل
جســد توازنــا ظاهريــا بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، لكنــه فــي الواقــع أعــاد ، 1996لســنة  ي دســتور ال

القـرارات الحكوميـة إنتاح مركزية السلطة الرئاسية، فجاء البرلمان كهيئة شرعية تضفي المشـروعية علـى 
 .2أكثر من كونه سلطة مستقلة في التشريع والرقابة

عنــه بــين الســلطتين  أعلــنأن التــوازن الــذي ، 1996يتضــح مــن تحليــل التعــديل الدســتوري لســنة و 
التشريعية والتنفيذية لم يكن سول توازنا شكليا، إذ ظلت السلطة التنفيذية مهيمنة على المجال التشـريعي 

التـي وجـدت فـي ظـل منظومـة  ،هذا الوضع انعكا بشكل مباشـر علـى النتبـة البرلمانيـة  .3والرقابي معا
 .كثر من الأداء التشريعي الفعالسياسية تحدد أدوارها مسبقا داخل إطار الولاء السياسي أ

فالنائــب البرلمــاني لــم ينظــر إليــه بوصــفه مشــرعا مســتقلا يمتلــك ســلطة المبــادرة والمســاءلة، بــل  
. وهكـــذا تحولـــت النتبـــة 4كفاعـــل رمـــزي يعبـــر عـــن الانســـجام المؤسســـي مـــع توجهـــات الســـلطة التنفيذيـــة

علــى المصــادقة علــى مشــاريع القــوانين  هــادور  البرلمانيــة إلــى نتبــة وظيفيــة أكثــر منهــا تشــريعية، يقتصــر
 ،، والمشـاركة فـي النقاشـات الشـكلية دون ممارسـة حةيةيـة للرقابـةطرن السلطة التنفيذيةة سلفا من د المع

رغـم مـا حملـه مـن تنظـيم  1996ومن ثـم فـإن التعـديل الدسـتوري لسـنة   .أو التأثير في السياسات العامة
للصــلاحيات، ســاهم فــي تكــريا برلمــان ذي وظيفــة تشــريعية محــدودة  اظاهريــ اوتوســيع ،ثنــائي للبرلمــان

 ،تجسد في نتب تمارس السياسـة داخـل حـدود مرسـومة سـلفا الجزائري  ودور رمزي في المشهد السياسي
دون أن تمتلك القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية أو توجيهها، وهو ما عمق الطابع الشكلي للممارسـة 

 ئر.البرلمانية في الجزا
فقـــد جـــاء محـــدودا فـــي الشـــكل لكنـــه ذو دلالـــة سياســـية فـــي ، 2002أمـــا التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

إذ كــان أول تعــديل دســتوري فــي عهــد الــرئيا عبــد العزيــز بوتفليقــة، وهــدن إلــى تــرميم التــوازن  ،الســياق
لتعــديل فقــد تضــمن ا ،بعــد مرحلــة طويلــة مــن الانقســامات  ،وإعــادة الاعتبــار للهويــة الوطنيــة ،المؤسســي

 
 .215، ك2018، دار هومة، الجزائر، النظام الدستوري الجزائري عمار بوضيان،  1

والتغيير،    2 المحافظة  بين  الجزائر  في  الحاكمة  النتبة  بلهواري،  العامة كريمة  للسياسة  الجزائرية  العددالمجلة   ،03  ،2015   ،
 .77ض
مجلـــة ـ، 2016عبـــد الـــرزاق بحـــري، مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات دراســـة تحليليـــة علـــى ضـــوء التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  3

 .157، ك2020، 01، العددالدراسات القانونية

قانونية    أبحاثالسياسية في الجزائر،    لمحزامالبرلماني    الأداء مالك فيصل، العقون سعاد، المعارضة البرلمانية كمدخل لتفعيل    4
 . 271، ك2022، 02، العددوسياسية
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 الاعتران الرسمي باللغة الأمازي ية كلغة وطنية، وهو مكسب رمزي كبير على مستول الهويـة، لكنـه لـم
  1يحدث تغييرات جوهرية في توزيع الصلاحيات بين السلطات.

على الصعيد التشريعي، أبقى التعديل على نفا البنية التي وضعها التعديل الدستوري  لسنة أما  
فـي حـين اقتصـر دور البرلمـان  .حيث ظلت المبادرة بالقوانين بيـد الحكومـة فـي أغلـب الحـالات .  1996

والاسـتجوام ،هـذا التعـديل أدوات الرقابـة البرلمانيـة  كالمسـاءلة  يفعـلكمـا لـم  ،على المناقشـة والمصـادقة
ه بشــكل عملــي، لأن العلاقــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بقيــت قائمــة علــى البرلمــاني أو التحقيــق

 .2لرئيا الجمهورية التبعية السياسية
ــم يســتطع مراقبــة كبيــرةوقــد أظهــرت الممارســة أن البرلمــان رغــم تمتعــه بصــلاحيات دســتورية   ، ل
 ب هيمنة الأغلبية الرئاسية داخله. بسب ،أو مساءلتها بفعالية ،الحكومة

 فقــد شـــكل محطــة فاصـــلة فــي تـــاريخ التعــديلات الدســـتورية، 2008 الدســتوري لســـنة تعـــديلالأمــا 
الرئاسـية، وأعــاد تكـريا الطـابع الرئاسـي للنظـام السياسـي علــى  ، إذ ألغـى تحديـد عـدد العهـدات الجزائريـة

 .3المستول التشريعي
، لكنـه فقـد مـا تبقـى 1996التعـديل الدسـتوري لسـنة ظل البرلمان يـؤدي مهامـه وفـق منطـق  حيث  

منح الرئيا صلاحيات أوسع في تعيين الحكومة  الجديد  التعديل  نظرا لانله من تأثير سياسي مستقل، 
 الدســتوري  التعــديل ر كمــا نــ .ممــا أضــعا الرقابــة البرلمانيــة علــى الجهــاز التنفيــذي، 4ياســاتهاوتحديــد س

على إمكانية عرض القوانين التنظيمية للمناقشة بعـد موافقـة مسـبقة مـن المجلـا الدسـتوري، وهـو مـا زاد 
ونتيجــة ذلــك أصــبح البرلمــان يمــارس  ،مــن الطــابع التقنــي للعمــل التشــريعي وقلــل مــن المبــادرة البرلمانيــة

ــة  ــلفا مـــن طـــرن الحكومـ ــدة سـ ــوانين معـ ــاريع قـ ــادقة علـــى مشـ ــة تشـــريعية شـــكلية، تتـــرجم فـــي المصـ وظيفـ
 وأضحى دوره رمزيا في تثبيت شرعية النظام أكثر من كونه سلطة مشاركة في الحكم.

 
ــاه،  1 ــاء الدولـــــة الجزائر نموذجـــ ــة فـــــي بنـــ ــية الحاكمـــ ــدد، دفـــــاتر السياســـــة والقـــــانون كـــــوال منـــــال، دور النتـــــب السياســـ ، 01العـــ

 .495ك2021
بن سهلة ثاني بن علي، حمودي محمد بن هاشمي، الاطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستورين الجزائــري لســنة   2

 .169، ك2013، 08، دفاتر السياسة والقانون، العدد2011والمغربي لسنة  1996
 .46، كمرج  سابر، عمار عباس 3
مجلــة ، 2008عبــد الحلــيم بــوقرين، طبيعــة نظــام الحكــم فــي الجزائــر واثــره علــى تعــديل الدســتور فــي ظــل التعــديل الدســتوري لســنة 4

 .02، ك01،2019، العددالباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
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السياســية  الأزمــة بــين الــنر الدســتوري والممارســة 2008 الدســتوري لســنة تعــديلاللقــد عمــق  و
 ، وجعل من البرلمان إطارا لتزكية السياسات لا لتوجيهها.الفعلية

الـــذي رفعتـــه  ،فـــي ســـياق التطـــام السياســـي الإصـــلاحي 2016وجـــاء التعـــديل الدســـتوري لســـنة 
ديل إلــى تحــديث حيــث هــدن التعــ .2011الســلطة بعــد الاحتجاجــات التــي شــهدها العــالم العربــي ســنة 

 السياسية الإصلاحات ومواصلة مسار   ،القواعد الدستورية وتكريا بعل الحقوق السياسية والاجتماعية
 .1بهدن ملاءمة القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي افرزها التطور السريع لمجتمعنا

المجلا الأعلـى للقضـاء  بينها والتي من  ،كما نر على إنشاء العديد من المؤسسات الدستورية 
ومـع ذلـك لـم  ،2و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتتابات، وهي مؤسسات تعزز منطـق الرقابـة الشـكلية
موافقــة الحكومــة يتغيــر موقــع  النتــب البرلمانيــة جــذريا، إذ بقيــت صــلاحياته فــي ســن القــوانين مرتبطــة ب

بينما ظلت الرقابة محصورة في الأسئلة الكتابية والشفوية، دون أن ترقى إلى مستول المساءلة السياسية 
 .الفعلية

التـي تظهـر نيـة الإصـلاح  ،سياسـة الرمزيـةلاسـتمرارا ل، 2016لذلك يعد التعديل الدستوري لسـنة  
الإجمـاد  لتـأطيرفقـد ظـل البرلمـان أداة السياسـي،  القول داخل النظـام  في  توازن   أوا  تغير تحدث    دون أن

 السياسي وليا فضاء حةيةيا للتعددية السياسية.
فجــاء فــي ســياق متتلــا وجديــد تمامــا بعــد الحــراك الشــعبي ، 2020 الدســتوري لســنة تعــديلالأمــا 

ردا علـى مطالـب  التعـديل الدسـتوري  قـدمت السـلطةحيث ، 2019فبراير   22طلق في  انالذي    ،الأصيل
وسياسية عميقـة مـن اجـل  ،تحولات اجتماعية بإحداث   ،على ترجمة طموحاته  اوحرص  ،الجزائري الشارد  

جـاء هـذا التعـديل ليؤكـد علـى احتـواء الدسـتور علـى و  ،وبناء مؤسسـات قويـة ومسـتقلة ،بناء جزائر جديدة
في صلاحيات الرقابـة البرلمانيـة عبـر لجـان  الفصل بين السلطات، وتوسععلى  تؤكد    نصوك دستورية

 . 3وأقر بعل الضمانات الدستورية للحريات  ،التحقيق

 
، 04، العــدد ق والعلـوم السياسـيةمجلـة البحـوث فـي الحقـوفــي الجزائــر،  2016بتتي نفيسة، مضمون التعديل الدستوري لسنة   1

 .94، ك2016
يحدد طرق انتتام أعضاء المجلا الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه   2022يونيو    27المؤر  في    12‑22 القانون العضوي رقم  2

 وعمله.
، القانونيــة بــراس للدراســاتنمجلــة ال، 2020بوخالفــة غريــب، المركــز الدســتوري للحكومــة فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة 3

 .39، ك2021،  01العدد
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تظهــر أن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة اســتمرت، حيــث احــتفأ رئــيا  ،غيــر أن القــراءة الدقيقــة لمــواده
المبادرة فـي مشـاريع القـوانين الأساسـية، وتعيـين الحكومـة، وإمكانيـة منها    ،واسعةالجمهورية بصلاحيات  

فإن ةيام التـوازن الحزبـي الحةيقـي داخـل البرلمـان  ،إضافة إلى ذلك  .التشريع بأوامر في حالات عديدة
ــة  ــال دون ممارســ ــية لحــ ــة السياســ ــة النتبــ ــةاللرقابــ ــتوري  ،فعاليــ ــديل الدســ ــول إن التعــ ــن القــ ــم يمكــ ــن ثــ ومــ

ا اســتهدن تــرميم الثقــة يإصــلاح سياســيا حمــل خطابــاو أكثــر منــه فعليــا،  اشــكلي تحــولاس ر كــ، 2020لســنة
 بين الدولة والمجتمع، دون أن ينقل السلطة التشريعية إلى مرتبة فاعلة في الحكم.

أن النتبـة  2020إلى  1996تتبع مسار التعديلات الدستورية في الجزائر منذ ويتبين من خلال  
 .حةيةيا البرلمانية ظلت حبيسة الدور الرمزي أكثر من كونها فاعلا تشريعيا

 المجتم  المدني والنقابات في ظل التباين بين النص القانونيالمطلب الثالث: 
 والممارسة الفعلية 

ــاة السياســية  بــات والنقاالمــدني  المجتمــععتبــر ي المهنيــة مــن أبــرز الفــاعلين الاجتمــاعيين فــي الحي
ويفتـرض أن يسـاهما فـي إثـراء ، فهما يشكلان الجسر الرابل بـين الدولـة والمجتمـع  ،والدستورية المعاصرة

وترســيخ قواعــد الديمقراطيــة مــن  ،وتعزيــز مبــادد الحكــم الراشــد  ،النقــال العــام حــول التعــديلات الدســتورية
 والمساءلة.، النزاهة، الشفافية، خلال المشاركة

عبـر  ،والنقابـات  ،القانوني بـدور المجتمـع المـدني نوالإعتراوقد شهدت العقود الأخيرة توسعا في  
إلا أن هذا الاعتـران غالبـا مـا يصـطدم بواقـع عملـي  .الدساتير والتشريعات التي تمنحها وضعا مؤسسيا

لهــذا نــر المؤســا  ،أو التضــييقات السياســية والإداريــة ،يقيــد مــن حريــة عملهــا بســبب القيــود القانونيــة
فــي الدســتور الــذي يمثــل  والنقابــات  ،الدســتوري فــي تعديلــه الدســتوري علــى الاعتــران بــالمجتمع المــدني

  وفي هذا الإطار نتناول .وهو الناظم لعلاقات الأفراد بالدولة ،دولةالوثيقة القانونية الأسمى في ال
 

 الاعتراف الدستوري بالمجتم  المدني-1
وتقــر ، إلــى حريــة تأســيا الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،تشــير معظــم الدســاتير الحديثــة

ــاهمة فـــي الحيـــاة  ــيةبحقهـــا فـــي المسـ ــة السياسـ يبـــرز التعريـــل الـــذي يضـــعه البنـــك الـــدولي و ، والاجتماعيـ
بـين الأسـرة والدولـة  المجـاليعرفه بكونه " مجموعة التنظيمات التطوعيـة التـي تمـم   إذ ،  المدنيللمجتمع  
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وذلـك فـي إطـار الالتـزام بةـيم ومعـايير الاحتـرام ،  وتعمل على تحقيق المصالح المالية والمعنوية لأفرادهـا
 .1تعددية والإدارة السلمية للتلافات والنزاعات"والتراضي والتسامح والقبول بال

عــرن الاعتــران الدســتوري بــالمجتمع المــدني فــي الجزائــر تطــورا تــدريجيا  ،ي الســياق الجزائــرفــو 
 1996 ي لسـنةدسـتور التعـديل ال. ففـي 2020إلـى  1996مـن سـنة  ،عبر متتلا التعديلات الدسـتورية

وغيـر مباشـر، إذ اقتصـر علـى تكـريا حريـة تكـوين الجمعيـات يعد الاعتران بالمجتمع المـدني محـدودا 
أو في صنع  ،دون أن يرقى إلى اعتباره فاعلا أساسيا في الحياة السياسية .432كما نصت عليه المادة 

ــريعية،  ــة، التشـ ــثلاث  التنفيذيـ ــمية الـ ــيم الســـلطات الرسـ ــه علـــى تنظـ ــتور فـــي مجملـ ــز الدسـ ــد ركـ القـــرار. فقـ
ح لدور الفاعلين غير الحكوميين في عملية التنمية وصنع السياسات العامة. والقضائية، مع إغفال واض

جـاء مـن زاويـة الحريـات  ي الدسـتور التعـديل وبذلك، يمكن القول إن الاعتـران بـالمجتمع المـدني فـي هـذا 
 تعــديلالأمــا  أو الإســهام فــي تحقيــق التنميــة والحكــم الراشــد. ،الفرديــة، لا مــن منظــور المشــاركة السياســية

إذ ظل المجتمع المـدني  .، فلم يحدث أي تطور يذكر في هذا المجال2008و  2002  لدستوري لسنتيا
شـكل نقطـة تحـول بـارزة، حيـث تـم  ،2016الدسـتوري لسـنة تعديل  الخارح المجال المؤسساتي. غير أن  

عــدة تعــديلات مســت قــانون الأحــزام، قــانون الجمعيــات، قــانون الإعــلام، قــانون توســيع مشــاركة  إحــداث 
ــات  ،المـــرأة  ــانون الانتتابـ ــاء 3وقـ ــديل. وجـ ــنة التعـ ــتوري لسـ ــرة  فـــي ،2020الدسـ ــة  11الفقـ ــن الديباجـ إن "مـ

وهـو متمسـك بسـيادته واســتقلاله ، الشـعب الجزائـري ناضـل ويناضـل دومـا فـي ســبيل الحريـة والديمقراطيـة
 .أساسـها مشـاركة كـل المـواطنين والمجتمـع المــدني، ويعتـزم أن يبنـي بهـذا الدسـتور مؤسســات ، الـوطنيين

كمـــا تــنر المـــادة العاشــرة مـــن  .4فـــي تســير الشـــؤون العموميــة"، بمــا فيــه الجاليـــة الجزائريــة فـــي التــارح
للمشـــاركة فـــي  ،تفعيـــل دور المجتمـــع المـــدني أن " تســـهر الدولـــة علـــى 2020التعـــديل الدســـتوري لســـنة 
لتعزيـــز وترقيـــة الديمقراطيـــة التشـــاركية فـــي ، وهـــي خطـــوة فـــي غايـــة الأهميـــة، تســـيير الشـــؤون العموميـــة"

وهـو مـا يشـجع ، كما تشجع الدولة الجمعيات ذات النفع العام.  ولإشراك المواطن في إدارة شؤونه  ،بلادنا

 
 .12، ك1995، واشنطن، المجتم  المدني والحكم الراشدالبنك الدولي،  1
إنشاء 43المادة    2 وكيفيات  شرور  القانون  يحدد  الجمعوية،  الحركة  ازدهار  الدولة  تشجع  مضمون،  الجمعيات  إنشاء  حق   "

 الجمعيات" 
السياسية   3 والإصلاحات  المدني  المجتمع  حميدة،  والسياسيةه،  2016-2011بعوني  القانونية  والدراسات  البحوث  ،  مجلة 

 . 155، ك2016، 10العدد
. الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة 2020الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية. التعـــديل الدســـتوري لســـنة  4

 .2020ديسمبر   30،  82الشعبية، العدد 
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وسيساهم ، لانترار في الجمعيات التي تستهدن خدمة الصالح العاموا  ،التهيكلبالتأكيد المواطنين على  
 بلا شك في تظافر المجهودات وتركيزها في توجه واحد يتدم مصلحة المواطن ويحقق له التنمية.

 مــن  205نـر فـي مادتـه، فــإن المؤسـا الدسـتوري  ،ولكـي يـتم تعزيـز مشـاركة المجتمـع المـدني 
علــى أن تســاهم الســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ، 2020التعــديل الدســتوري لســنة 

وهـو مـا يعكـا إيمـان ، والفاعلين اقخـرين فـي مجـال مكافحـة الفسـاد   ،في تدعيم قدرات المجتمع المدني
 .المدنيالمؤسا الدستوري بالدور الرقابي الكبير الذي يمكن أن يلعبه المجتمع 

، وهو هيئة استشارية لـدل رئـيا الجمهوريـة، وكما تم استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني
وتجسـيد  ،والممارسـة الديمقراطيـة ،ةـيم الوطنيـةالالتي تسـاهم فـي ترقيـة ، ومكنه من صلاحياته الدستورية

م يلحـق فـي تقـد كمـا أعطـى لـه ا .مع المؤسسات الأخرل لتحقيق أهـدان التنميـة والمشاركة  ،الحكم الراشد 
وهي كلها مبادد تترجم رةبة المؤسا الدستوري في ، آراء وتوصيات تتعلق بانشغالات المجتمع المدني

 . ترسيخ الحكم الراشد 
 الاعتراف القانوني بالنقابات -2

ــدني ــيم المــ ــكال التنظــ ــكل مــــن أشــ ــر النقابــــات شــ ــادية  ،تعتبــ ــوق الاقتصــ ــة الحقــ ــى حمايــ ــز علــ تركــ
منظمـة أو اتحـاد يضـم مجموعـة مـن الأفـراد العـاملين فـي   والاجتماعية للعمال. وتعرن النقابة على أنها

وتعـد النقابـة مـن ، أو قطاد معين بهدن الدفاد عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعيـة  ،مهنة
ــق العد  ــتتدم لتحقيـ ــي تسـ ــية التـ ــات الأدوات الأساسـ ــي المجتمعـ ــة فـ ــة الاجتماعيـ ــين ، الـ ــعى لتحسـ حيـــث تسـ

كمــا ، وتعزيــز الحــوار الاجتمــاعي بــين العمــال وأربــام العمــل، الأجــراءوضــمان حقــوق ، ظــرون العمــل
وتعمـــل علـــى تـــوفير الحمايـــة لمعضـــاء مـــن ، تمثـــل النقابـــة أداة للمطالبـــة بـــالحقوق القانونيـــة والتنظيميـــة

 . 1الاستغلال والتمييز
يعتبــر الحــق النقـــابي مــن الحقــوق الأساســية للعمــال بموجــب المعاهـــدات  ،القانونيــة ومــن الناحيــة
الـــذي يضـــمن الحـــق فـــي تشـــكيل النقابـــات ، مثـــل الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، والاتفاقـــات الدوليـــة
 .2والانضمام إليها

 
ةيس للدراسـات مجلة  عبد الحميد بوديار وزينب لموشي، التمثلات الاجتماعية للحقوق النقابية  نحو بناء إطار مفاهيمي شامل،  1

 .78، ك2025، 01، العدد الإنسانية والاجتماعية

2International Labour Organization (ILO), International Labor Standards and Trade Unions 

(Geneva: ILO, 2021), p. 66. 
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نقابـات والانتـرار على حق العمال فـي إنشـاء ، 20201من دستور الجزائر لسنة    69وقد نصت المادة  
ــارن  ــتول المقـ ــى المسـ ــة. وعلـ ــا بحريـ ــل ، فيهـ ــة العمـ ــا حريـ ــا وإيطاليـ ــل فرنسـ ــدة مثـ ــاتير دول عديـ ــرس دسـ  تكـ

 .2باعتباره وسيلة للدفاد عن المصالح الاجتماعية، النقابي
فهي ليست مجرد وسيلة لحماية الحقوق ، لهذا تشكل النقابات ركيزة أساسية في بناء الحكم الراشد 

داخـل المجتمـع. فمـن  الحكم الراشـد بل فاعل رئيسي في ترسيخ مبادد ،  للعمال  والاجتماعيةالاقتصادية  
ــم ــين ظــــرون عملهــ ــراء وتحســ ــوق الأجــ ــن حقــ ــدفاد عــ ــة ، خــــلال الــ ــريا العدالــ ــي تكــ ــات فــ ــاهم النقابــ تســ

تمكــين متتلــا الفئــات العماليــة مــن التعبيــر عــن بينمــا يضــمن تعزيــز الحــوار الاجتمــاعي ، والإنصــان
 والمشاركة في صياغة السياسات العامة. ،مطالبهم الشرعية

ــالبتهم بـــالحقوق القانونيـــة والتنظيميـــة يعـــزز مبـــدأ ســـيادة القـــانون   ويجعـــل الســـلطات ، كمـــا أن مطـ
حـد مـن الاسـتغلال تسـهم النقابـات فـي ال، وأربام العمل أكثر التزامـا بمحاسـبة أنفسـهم. وإلـى جانـب ذلـك

عبـر دورهـا التمثيلـي ، فـإن النقابـات ، ما يعزز الثقة بالمؤسسات ويقوي شرعية الدولة. وبالتالي،  والتمييز
وتدفع بعجلة التنمية في ، تتحول إلى قوة اجتماعية مؤثرة توازن بين مصالح العمال والسلطات ، والرقابي

كــم الراشــد فــي أبعــاده الاقتصــادية والاجتماعيــة وهــو مــا يعكــا جــوهر الح، ســتقرارإطــار مــن العدالــة والا
 .3والسياسية

، حيـث انـه التقييد الواقعي لعمل المجتمع المدني والنقابـات ومما سبق هناك بعل القراءات حول  
مـــن التعـــديل الدســـتوري  53يكفـــل الدســـتور الجزائـــري فـــي المـــادة  ،رغـــم الاعتـــران القـــانوني والدســـتوري و 

". وتلتـزم الجزائـر بـاحترام الحـق فـي حريـة االحق في تكوين الجمعيات "بمجرد التصريح به  20204لسنة
مـــن "العهـــد  22، كمـــا هـــو منصـــوك عليـــه فـــي المـــادة اوإعمالهـــ اوتعزيزهـــ اوحمايتهـــ ،تكـــوين الجمعيـــات 

وم. من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـع 10الدولي التاك بالحقوق المدنية والسياسية" والمادة 
ولا يجـوز تقييــد هــذا الحــق إلا بموجــب القــانون، وبمقتضـى الضــرورة فــي مجتمــع ديمقراطــي، ممــا يعكــا 

 
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  69انظر المادة 1
، 2024لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصــادية والاجتماعيــة لغربــي آســيا  الإســكواه. يالحريــة النقابيــة وحــق التنظــيما. الأمــم المتحــدة،  2

 /glossary-https://www.unescwa.org/ar/sd،  12/09/2025تاريخ الاطلاد  

إيما  3 العمالية،  بغدادي  بالطبقة  النهوض  في  ودوره  النقابي  العمل  والسياسيةن،  القانونية  للدراسات  الصدا  العددمجلة   ،03 ،
 . 61، ك2020

ــادة 4 ــر المـ ــتوري  53انظـ ــديل الدسـ ــن التعـ ــة 2020مـ ــجع الدولـ ــه، تشـ ــريح بـ ــرد التصـ ــارس بمجـ ــمون، ويمـ ــات مضـ ــاء الجمعيـ ــق إنشـ "حـ
 .الجمعيات ذات المنفعة العامة"

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/اطلع
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/اطلع
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/اطلع
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الةـيم الأساسـية للتعدديــة والتسـامح. كمـا يجــب أن تكـون القيــود ضـرورية، ومتناسـبة، وغيــر تمييزيـة، بمــا 
الواقــع العملــي  أنغيـر ، يشـمل عــدم التمييـز علــى أسـاس الأصــل الـوطني أو الــرأي السياسـي أو المعتقــد 
يواجـه تأسـيا الجمعيـات ، كشا عـن قيـود متعـددة عرقلـت حريـة المجتمـع المـدني والنقابـات. فمـن جهـة

وغالبــا مــا تســتتدم الإجــراءات ، عراقيــل إداريــة مرتبطــة بالحصــول علــى الاعتمــاد مــن الســلطات الوصــية
 .1اسيالبيروقراطية كأداة لتقييد بعل الجمعيات ذات الطابع الحقوقي أو السي

كأحد الحقوق الأساسية المكفولة  ،كرس الدستور الجزائري الحق النقابي، النقابات فيما يتر أما  
ــا، فـــي  ــة المعمـــول بهـ ــة، بشـــرر احتـــرام الضـــوابل القانونيـ ــا بحريـ ــتها لعملهـ التفعيـــل  إطـــاروضـــمن ممارسـ

 .وتماشــيا مــع المبــادد الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ،التشــريعي للنصــوك الدســتورية
المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل،  11-90نون رقـــم حيـــث قـــام المشـــرد بتكـــريا الحـــق النقـــابي مـــن خـــلال القـــا

فإنهـــا تصـــطدم بواقـــع ، فـــرغم الـــنر الدســـتوري الـــذي يضـــمن حريـــة العمـــل النقـــابي،  142-90والقـــانون 
يجعلها خاضعة لتدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. فالسلطة التنفيذية تلجأ أحيانا إلـى إضـعان 

أو عبــر فــرض قيــود علــى حــق ، لنظــام السياســي مواليــةو النقابــات المســتقلة عبــر إنشــاء نقابــات موازيــة 
 .3من خلال تشريعات توصا بأنها مقيدة ،الإضرام 

هــي  يكشــا عــن مفارقــة أساســية ،التبــاين بــين النصــوك الدســتورية والممارســات الواقعيــة أنكمــا 
وحده غير كان ما لم يترجم إلى ممارسة فعلية تحترم اسـتقلالية المجتمـع المـدني   القانونيالاعتران    أن

ــات  ــد  ،والنقابــ ــم الراشــ ــريا الحكــ ــا فــــي تكــ ــا بلعــــب دورهمــ ــات  ،وتســــمح لهمــ ــار الجمعيــ ــد نشــ ــتم تقييــ ولا يــ
 .4والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني

السياســيين والاجتمــاعيين  الفــاعلينب يتضـح مــن خــلال مــا ســبق أن الاعتـران القــانوني والدســتوري 
يمثــل خطـوة مهمـة نحـو تكــريا مبـادد الحكـم الراشــد   ،ومـوقعهم الجزائـري  فـي مسـار التعـديل الدســتوري 

 
، اطلع عليــه 2021بودينة، الجزائر  استمرار القيود على حرية تكوين الجمعيات والنقابات،نيويورك  هيومن رايتا ووتا، رمزي    1

ــاريخ  -https://www.hrw.org/ar/news/2025/09/25/algeria-lift-undue-restrictions-on .15/06/2025بتـ
associations 

ــم  2 ــانون رقـ ــؤر  فـــي  14-90القـ ــمية  02/06/1990المـ ــدة الرسـ ــتمم، الجريـ ــدل والمـ ــابي، المعـ ــق النقـ ــة الحـ ــة ممارسـ ــق بكيفيـ المتعلـ
 .1990يوليو 02الصادرة بتاريخ 23للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

مجلــة القــانون العــام الجزائــري دربلــو فاطمــة الزهــراء، الحــق النقــابي فــي الجزائــر بــين مقتضــيات التنظــيم ومبــادد الحريــة النقابيــة،  3
 .546، ك01،2025، العددوالمقارن 

القـانون، مجلة قاسي فوزية، دور المجتمع المدني في مشاورات التعديلات الدستورية في الجزائر  بين الالتزام وتسييا النضال،   4
 .77،ك2021، 01، العددالمجتم  والسلطة
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ــديل  ،باعتبـــار أن نجـــاح الإصـــلاح الدســـتوري  ــاعلين وتفـــاعلهم. فالتعـ ــتول مشـــاركة هـــؤلاء الفـ يـــرتبل بمسـ
، بـل يعكـا توازنـات سياسـية واجتماعيـة تحـدد اتجـاه الدولـة فحسـب  الدستوري ليا مجرد عمليـة قانونيـة

ــاركة ــيخ مبـــادد الشـــفافية والمســـاءلة والمشـ ــو ترسـ ــرتع، و نحـ ــة والبرلمـــان والمؤسســـات  تبـ ــلطة التنفيذيـ السـ
مــن خــلال تبنــي مبــادد الشــفافية والمســاءلة  ،كــائز الأساســية لتحقيــق الحكــم الراشــد الرقابيــة والقضــائية الر 
 واحترام سيادة القانون.

أن الأحــزام السياســية تعــد ركيـزة أساســية لتجســيد مبــادد  ،وتظهـر التعــديلات الدســتورية الجزائريـة
ــعبية، وا ــية، وتمثيـــل الإرادة الشـ ــاركة السياسـ ــن خـــلال تعزيـــز المشـ ــد، مـ ــم الراشـ ــنع الحكـ ــاهمة فـــي صـ لمسـ

السياسات العامة. غير أن الواقع العملي يكشا عن محدودية هذا الدور، إذ فقدت الأحزام استقلاليتها 
أو التــأثير فـي القـرار السياســي. ورغـم مــا يتيحـه الإطــار ، وضـعفت قـدرتها علــى مراقبـة الســلطة التنفيذيـة

السياســية  حـول الأحـزام  ،والشـفافية ،ةمـن مزايـا علـى مســتول التنظيـر، فـإن ةيـام التنافســي ،الدسـتوري 
 إلى أدوات انتتابية، مما حد من فعاليتها في تحقيق الحكم الراشد والديمقراطية التشاركية.

ــاركية، إذ نـــر و  ــية للديمقراطيـــة التشـ ــع المـــدني والنقابـــات ركيـــزة أساسـ فـــي المقابـــل، يمثـــل المجتمـ
علـــى تعزيـــز دورهمـــا فـــي تســـيير الشـــؤون العموميـــة ومكافحـــة الفســـاد، ، 2020 لســـنة ي الدســـتور التعـــديل 

كآليـة استشـارية لترسـيخ قـيم المواطنـة والمسـاءلة. غيـر أن ،  استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدنيب
يصــطدم بقيــود واقعيــة تعرقــل حريــة تأســيا الجمعيــات والنقابــات، ســواء عبــر  ،هــذا الاعتــران الدســتوري 

بالتـالي فـإن تفعيـل الحكـم الراشـد ، و أو التـدخلات السياسـية التـي تحـد مـن اسـتقلاليتهما ،العراقيل الإدارية
يقتضــــي تجــــاوز الطــــابع الشــــكلي لمشــــاركة الفــــاعلين السياســــيين والاجتمــــاعيين، وتعزيــــز  ،فــــي الجزائــــر

بمــا يحقـــق التــوازن المؤسســـي  ،اســتقلاليتهم وقــدرتهم علـــى التــأثير الفعلــي فـــي صــناعة القـــرار الدســتوري 
 والتنمية المستدامة.
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 ملخص الفصل الثاني 
سلسلة من الإصلاحات التـي جـاءت  2020و 1996يمثل مسار التعديلات الدستورية في الجزائر بين 

غالبا استجابة لأزمات سياسية واجتماعية وأمنية، أكثر من كونهـا ثمـرة رةيـة إصـلاحية تراكميـة لترسـيخ 
المتعاقبة لم تنطلق من منطق التحول المؤسسي العميق، بـل مـن منطـق إدارة الحكم الراشد. فالتعديلات  

 التوازنات وإعادة إنتاح الشرعية السياسية في لحظات حرجة.
، فهـدن الازمـة السياسـيةفي سياق إعـادة بنـاء الدولـة بعـد ، 1996جاء التعديل الدستوري لسنة  

ــرعية ــتعادة الشــ ــة ،إلــــى اســ ــتحداث مجلــــا الأمــ ــر اســ ــتقرار عبــ ــين الاســ ــين  ،وتحصــ ــل بــ ــريا الفصــ وتكــ
، 2002الســلطات، لكنــه فــي المقابــل عــزز مــن مركزيــة الســلطة التنفيذيــة. أمــا التعــديل الدســتوري لســنة 

يهــدن لتــرميم الوحــدة الوطنيــة بترقيــة الأمازي يــة لغــة وطنيــة وترســيخ المصــالحة،  ،فكــان ذا طــابع رمــزي 
منعطفـا واضـحا بتوسـيع ، 2008وشكل التعديل الدستوري لسـنة .  التنفيذية  السلطةدون المساس بجوهر  

عبر إلغاء تحديد العهدتين الرئاسيتين، ما عمـق الطـابع الرئاسـوي للنظـام.  الجمهورية،  صلاحيات رئيا
تضــمن إعــادة تحديــد العهــدات  ،فــي إطــار خطــام إصــلاحي، 2016ثــم جــاء التعــديل الدســتوري لســنة 

واستقلالية نسبية للقضاء، لكنه بقـي محـدود الأثـر بفعـل هيمنـة الرئاسـة. أمـا   ،ق والحريات وتوسيع الحقو 
فجـــاء اســـتجابة للحـــراك الشـــعبي، وكـــرس مبـــادد المشـــاركة والشـــفافية ، 2020التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

 ومحاربة الفساد، لكنه لم يحقق بعد التوازن الفعلي بين السلطات.
قـــة جوهريـــة حـــول وجـــود نصـــوك دســـتورية تتضـــمن مبـــادد عـــن مفار  ،وتكشـــا هـــذه المســـارات 

وفصــل للســلطات، لكنهــا تفتقــر إلــى آليــات تفعيــل حةيةيــة تجعلهــا  ،ومســاءلة ،مــن شــفافية ،الحكــم الراشــد 
ظلــت الفاعــل المركــزي فــي صــياغة  ،لا مجــرد التزامــات شــكلية. فالســلطة التنفيذيــة ،ممارســات مؤسســية

أكثــر مــن  ،، مــا جعلهــا أداة لإعــادة هندســة المشــهد السياســيوانينتعــديل القواعــد الدســتورية والقــوتمريــر 
بقي دور الأحزام السياسية ضعيفا وتابعا، إذ فقدت استقلاليتها   ذالك،  كونها إصلاحا هيكليا. في مقابل

ــة ــى أدوات  ،التنظيميـ ــت إلـ ــة لوتحولـ ــام السياســـياتزكيـ ــا  ،لنظـ ــاءلة. كمـ ــراح ومسـ ــول اقتـ ــون قـ ــدل أن تكـ بـ
 ،علــى مشــاريع جــاهزة أعــدتها الســلطة التنفيذيــة ،فــي المصــادقة الشــكلية ،انحصــر دور النتبــة البرلمانيــة

مما أفقد البرلمان جوهر وظيفته التشريعية والرقابية. أمـا المجتمـع المـدني، فـرغم دسـترة دوره خاصـة فـي 
القيود الإدارية والبيروقراطية ما زالت تحد من فاعليتـه فـي ممارسـة ، فإن 2020 الدستوري لسنة  تعديلال

 الرقابة والمشاركة في صنع القرار.
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اختلال التوازن بـين السـلطات يشـكل العـائق البنيـوي الأكبـر   أن  الجزائرية  ويظهر تحليل التجربة
وانحصـار المشـاركة،  أمام تكريا الحكم الراشد فـي الجزائـر. فاسـتمرار مركزيـة القـرار، وضـعا الرقابـة،

وتضــعا الثقـة بــين الدولــة والمجتمـع. لــذلك، فــإن تجـاوز هــذا الاخــتلال  ،كلهـا عوامــل تقلــل مـن الشــفافية
يقــــوم علــــى اســــتقلال القضــــاء، وتفعيــــل البرلمــــان كمؤسســــة رقابيــــة  ،يتطلــــب إصــــلاحا مؤسســــيا حةيةيــــا

، وتحويـل الهيئـات الرقابيـة إلـى والمجتمـع المـدني ،والنقابـات  ،وتشريعية حةيةية، وضمان حرية الأحـزام 
 أدوات فعلية للمساءلة.

 



 

 
 
 
 

 الفصل الثالث 
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الثالث من هذه الدراسة ا لتحليل واقع تجسيد الحكم الراشد يا جوهريا وأساسر محو   ،يمثل الفصل 
الدستور والنصوك القانونية في    التي مست بنية  ،على ضوء التعديلات الدستورية  وذلك،  في الجزائر

ومتطلبات    إلى الكشا والوقون على مدل توافق هذه التعديلات مع أسا  ،البلاد. ويهدن هذا الفصل
الراشد  جهة،  الحكم  بين  التباينات   استجلاءوإلى  ،  من  تنشأ  قد  الرسمية    التي  الدستورية  المضامين 

والممارسات السياسية الفعلية من جهة أخرل. حيث نسعى إلى تقييم ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد  
أم أنها بقيت حبيسة  ،  والمشاركة  ،والمساءلة  ،يا نحو الحكم الراشد القائم على الشفافيةأحدثت تحولا فعل

 دون ترجمة عملية ملموسة في الواقع السياسي والمؤسسي.، النصوك 
التحليـل الموضـوعي ومـدل اسـتجابة النصـوك الدسـتورية  هـذا الفصـل  من  ويعالل المبحث الأول

 وذلك عبر ثلاثة مطالب رئيسة مترابطة. ، المعدلة لمقومات الحكم الراشد 
محلـلا ، نتناول في المطلب الأول مبدأي الشفافية والمسؤولية التـي جـاءت فـي النصـوك المعدلـة

وآليـات التـي أقرتهـا لضـمان تجسـيدهما العملـي فـي تسـيير ،  مدل وضوحهما ضـمن المنظومـة الدسـتورية
 الشأن العام ومراقبة أداء السلطات العمومية.

ــتور فيركـــز، الثـــانيمطلـــب أمـــا ال ــة بـــين المـــواطن ودور مؤسســـات الدولـــة وفقـــا للدسـ ، علـــى العلاقـ
 ويفحر مدل تعزيز المشاركة السياسية وحقوق المواطنين في ضوء التعديل الدستوري. 

ية التـــي ترمـــي إلـــى ترجمـــة اتلدراســـة الإصـــلاحات المؤسســـ، فـــي حـــين يتصـــر المطلـــب الثالـــث 
مــن خــلال إرســاء هياكــل مؤسســاتية تبنــى وفــق معــايير الحكــم ، واقــعال أرض نمــوذح الحكــم الراشــد علــى 

 الراشد.
بتنــــاول التناقضــــات القائمــــة بــــين النصــــوك الدســــتورية مــــن جهــــة  فيعنــــى، أمــــا المبحــــث الثــــاني

يناقا المطلب الأول أهم العوائق والتحديات التـي تحـد مـن ، والممارسة السياسية الفعلية من جهة أخرل 
 تحقيق الحكم الراشد في السياق الجزائري. 

بإعتبــار أن ، المطلــب الثــاني علــى إشــكالية الإرادة السياســية فــي مقابــل الواقــع المؤسســاتي ويركــز
ة الإصــلاحيات الفاعلــة أمــر جــوهري لتفعيــل النصــوك الدســتورية ونجــاح التجربــ السياســيةوجــود الإرادة 

 السياسية.
الدور الحاسم الذي تلعبه النتب السياسية في دعم أو إعاقة تجسـيد   الثالث بينما يتناول المطلب   

 حيث تتباين مواقع وتأثيرات هذه النتب في العملية السياسية.، مبادد الحكم الراشد 
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 مدا استجابة التعديلات لمتطلبات الحكم الراشد  المبحث الأول: 
الاستقلال منذ  الجزائر  في   ،عرفت  عكست  التي  المتعاقبة  الدستورية  التعديلات  من  سلسلة 

والاقتصادية التي مرت بها الجزائر، وسعيها    ،والاجتماعية  ،جوهرها تفاعل الدولة مع الأزمات السياسية
والاستقرار.    ،والفعالية  ،وبناء نظام حكم يقوم على مبادد الشرعية  ،الدائم إلى ترسيخ دولة المؤسسات 
محطة أساسية في مسار إعادة تأسيا الشرعية الدستورية بعد ، 1996فقد مثل التعديل الدستوري لسنة 

د، حيث جاء ليؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع مجال  الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلا
والحريات  مبادد    ،الحقوق  تكريا  نحو  توجه  بداية  يعكا  بما  الدولة،  مؤسسات  استقلالية  وضمان 

 الحكم الراشد في الإطار الدستوري. 
اتسم بجهود المصالحة   ،، فقد جاء في سياق سياسي واجتماعي خاك 2002أما تعديل سنة  

الأهلي  ،ةالوطني السلم  الوطنية  .واستعادة  الوحدة  تعزيز  إلى  هدن  اللغة    ،حيث  دسترة  خلال  من 
والاعتران بالتنود كمكون    ،الأمازي ية كلغة وطنية، في خطوة عكست التزام الدولة بمبدأ العدالة الثقافية

 .القائم على الإدماح والمواطنة ،أساسي للهوية الوطنية، وهو أحد أركان الحكم الراشد 
لسنة   الدستوري  التعديل  شكل  هذا،  مقابل  مكتسبات  ،  2008في  بعل  عن  نسبيا  تراجعا 

الإصلاح، بعد أن ألغى تحديد العهدات الرئاسية، مما أثار نقاشا واسعا حول مدل انسجامه مع مبادد  
مع والحد من تركزها في يد جهة واحدة. و ،  التي تقوم على التداول السلمي على السلطة  ،الحكم الراشد 

 ذلك، تضمن التعديل جوانب إيجابية أخرل في مجال تعزيز بعل الحقوق والحريات العامة.
سنة   تعديل  الدستورية،  2016وجاء  الإصلاحات  مسار  دائرة    ،ليعزز  توسيع  خلال  من 

المشاركة السياسية، وتكريا حرية الصحافة، والاعتران بدور المجتمع المدني، فضلا عن إعادة تحديد 
ال فقلالعهدات  بعهدتين  تجسيد    ،رئاسية  إلى  تهدن  خطوات  كلها  وهي  القضاء،  استقلالية  وتعزيز 

 من حيث الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.  ،متطلبات الحكم الراشد 
الذي عبر عن الإرادة الشعبية في    ،، فقد جاء في سياق الحراك الشعبي2020أما تعديل سنة  

تمثلت في ترسيخ الديمقراطية التشاركية،    ،ن إصلاحات جوهريةالتغيير وبناء دولة القانون، حيث تضم
للشبام  الأعلى  كالمجلا  جديدة  هيئات  عن    ،واستحداث  فضلا  المدني،  للمجتمع  الوطني  والمرصد 

 وهيئات الرقابة والشفافية.  ،تعزيز استقلالية المحكمة الدستورية
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 الشفافية والمسؤولية في النصو  المعدلة  المطلب الأول :
يعتبر مبدأ تكريا الشفافية والمساءلة في التعديلات الدستورية التي مرت بها الجزائر منـذ تعـديل 

مـــن بـــين أهـــم المحـــاور فـــي تقيـــيم مـــدل إســـتجابة النصـــوك الدســـتورية ، 2020إلـــى ســـنة  1996ســـنة 
 وات ن كيـــل تعاملـــت التعـــديلات الدســـتورية لســـنلهـــذا ســـنحاول تبيـــا، المعدلـــة لمتطلبـــات الحكـــم الراشـــد 

 مع هذين المبدأين  2020.2016.2008.2002.1996
 1996التعديل الدستوري لسنة -1

ليكرس بعل مبادد الشفافية والمسؤولية في إطـار إعـادة ، 1996جاء التعديل الدستوري لسنة 
والرقابـة البرلمانيـة تضـطلع بهـا الهيئـات  بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة على ممارسـة السـلطة.

بموجـب قـوانين أساسـية، عضـوية والسـارية المفعـول، وذلـك   ةالبرلمانية المتتصصة دسـتورا والمنظمـ
ــة  لحمايـــة المصـــالح العليـــا والحيويـــة للمجتمـــع والدولـــة وحقـــوق وحريـــات الإنســـان والمـــواطن مـــن كافـ

 .1سي والإداري أسبام ومتاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السيا
حــــرك المؤســــا الدســــتوري علــــى إدراح نصــــوك تؤســــا لمزيــــد مــــن الوضــــوح فــــي العمــــل و  

المؤسساتي من خلال استحداث المجلا الدستوري كهيئة تضمن احتـرام القـوانين للدسـتور، وهـو مـا 
 133يعكا توجها نحـو تكـريا الشـفافية القانونيـة فـي سـن النصـوك وتنفيـذها. كمـا نصـت المـواد 

على آليات تمكن البرلمـان مـن ممارسـة الرقابـة علـى الحكومـة عبـر الأسـئلة الشـفوية   135و  134و
والكتابيـــة والاســـتجوابات، وهـــو مـــا يعـــزز مبـــدأ المســـؤولية السياســـية لأعضـــاء الحكومـــة أمـــام الهيئـــة 

از التشريعية. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه اقليات ظل محدودا بسـبب اسـتمرار هيمنـة الجهـ
التنفيذي، مما جعـل مبـادد الشـفافية والمسـؤولية المكرسـة فـي النصـوك أقـرم إلـى الإطـار النظـري 
منهـــا إلـــى الواقـــع العملـــي، وهــــو مـــا أضـــعا فعاليـــة الإصـــلاحات فــــي تحقيـــق تـــوازن حةيقـــي بــــين 

 السلطات.
 2002التعديل الدستوري لسنة -2

أي إضـافات جوهريـة تتعلـق بتعزيـز مبـادد الشـفافية ،  2002لم يحمل التعـديل الدسـتوري لسـنة  
والمســؤولية فــي النظــام السياســي الجزائــري، إذ اقتصــر التعــديل أساســا علــى ترســيم اللغــة الأمازي يــة 

 
الدستوري    1 التعديل  ظل  في  التنفيذية  للسلطة  والجنائية  السياسية  المسؤولية  رياض،  القضائي،  1996دنا  الاجتهاد  ،  مجلة 

 378ك، 2008، 04العدد
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. وبالتــالي، لــم يشــمل التعــديل أي 1كلغــة وطنيــة دون المســاس بالبنيــة الدســتورية أو تنظــيم الســلطات 
أو تحســـين شـــفافية العمـــل الحكـــومي.  ،أو مســـاءلة المســـؤولين ،أحكـــام جديـــدة تتعلـــق بتقويـــة الرقابـــة

دون  1996 ي لسـنةدستور التعديل الوبقيت النصوك التاصة بالشفافية والمسؤولية كما وردت في 
تغيير، مما يعني أن هذا التعديل حمل طابعا هوياتيا وثقافيا أكثر منه مؤسساتيا أو سياسيا. وعليه، 

لم يحدث أي تطور في مجال ترسيخ مبادد الشفافية أو تعزيـز  2002فإن التعديل الدستوري لسنة 
 مبدأ المسؤولية داخل منظومة الحكم.

 2008التعديل الدستوري لسنة -3
إلغــاء تحديــد العهــدات ، هــو 2008 ي دســتور ال التعــديل إن أهــم مــا عدلــه المؤســا الدســتوري علــى

لرئيا للأنه سمح من خلال ذلك  ،وهو ما تم اعتباره كتطوة مناقضة لمبدأ المساءلة السياسية  ،الرئاسية
حـافأ هــذا التعــديل علــى آليــات  اكمــ، وحاشـيته بتمديــد بقــاء الــرئيا وأعوانــه فـي الحكــم دون ســقا زمنــي

 .00222الرقابة البرلمانية والقضائية التي اقرها المؤسا الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
يمثـــل هـــذا التعـــديل تراجعـــا عـــن احـــد أهـــم ضـــمانات الحكـــم الراشـــد المرتبطـــة بالشـــفافية  ،تـــاليالوب

ترقيـة الحقــوق السياســية ، 2008كمـا اســتهدن التعــديل الدسـتوري لســنة  .والتـداول الســلمي علـى الســلطة
  3.المنتتبةوأصبحت الدولة ملزمة بالعمل على مضاعفة حظوظ تمثيلها في متتلا المجالا  ،للمرأة 
 2016التعديل الدستوري لسنة -4

ــنة  ــتوري لسـ ــديل الدسـ ــر التعـ ــى الشفافية، 2016يعتبـ ــاح علـ ــة الإنفتـ ــاءلة،بدايـ ــادة  والمسـ ــل إعـ بفضـ
ومراجعــة المؤســا الدســتوري لــبعل النصــوك الدســتورية والتــي كــان مــن بينهــا إعــادة تقييــد العهــدات 

 .4الرئاسية وجعلها عهدتين فقل وهو ما عزز من مبدأ الشفافية وقيد السلطة السياسية
وعزز ، وهو المكسب الجوهري لمبدأ الشفافية ،المعلومةكما نر على الحق في الحصول على  

وضــمان تمثيلهــا فــي أجهــزة البرلمــان ممــا  ،مــن دور المعارضــة البرلمانيــة مــن خــلال منحهــا حــق التعبيــر

 
،  04، العددمجلة الفكر القانوني والسياسي،  1996زنبل فريحة، بن قسمية أحمد، قراءة في تعديلات الدستور الجزائري لسنة    1

 314، ك2018
 33، ك2008، 02، إدارة، العددمجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 2008عمار عباس، قراءة تحليلية للتعديل الدستوري لسنة 2
 .114، كسابرمرج  عمار عباس،  3
بالجزائر،    4 التشريع  الشفافية في مستجدات  المهدي، مبدا  القادر، بن السي حمو محمد  ،  دفاتر السياسة والقانون مهداوي عبد 

 . 371، ك2018، 19العدد
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الــوطني لحقــوق الإنســان كآليــة مســتقلة لمراقبــة واحتــرام  المجلــاكمــا تــم دســترة  .يســمح بزيــادة المســاءلة
 الحكم الراشد. اتجاهشكلت تقدما ملحوظا في كل هذه التعديلات  .الحقوق والحريات 

 2020التعديل الدستوري لسنة -5
تكـريا أكبـر لمبـدأ الشـفافية والمسـاءلة بإنشـاء و  لضـمان،  2020كما جاء التعديل الدستوري لسنة

بـــدل المجلـــا ، والرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين، ، مهمتهـــا ضـــمان تطبيـــق الدســـتورالمحكمـــة الدســـتورية
، الدســتوري مــن نتبــة الأســاتذة الجــامعيين المتتصصــين فــي القــانون  منتتبــة ،الدســتوري بتركيبــة أوســع

وعمـل المؤسـا الدسـتوري علـى دسـترة  .1بمـا يضـمن لنـا الشـفافية فـي الرقابـة الدسـتورية  استقلاليةوأكثر  
مــن خــلال ، ممــا عــزز مــن النزاهــة والشــفافية فــي العمليــة الانتتابيــة للانتتابــات الســلطة العليــا المســتقلة 

وحـث كــذلك علـى أهميــة دور المجتمـع المــدني ، الانتتابـات عمـل هـذه المؤسســة فـي مجــال الرقابـة علــى 
 .مـن أجـل تعزيـز المسـاءلة، تسيير الشؤون العامة ومراقب في ،وفاعل في رسم السياسة العامة  ،كشريك
بمـا يعــزز  ،والمجلــا الأعلـى للشـبام  ،المرصــد الـوطني للمجتمـع المـدني ،المؤسـا الدسـتوري  أكمـا أنشـ

ــن خـــارح مؤسســـات الدولـــة ــاء .مـــن مســـاءلة الســـلطة مـ ــدأ اســـتقلالية القضـ ــرس كـــذلك مبـ ــا كـ ومنـــع  ،كمـ
هيئـة ، 2020دسـتوري لسـنةالانشأ التعـديل و  ،القضاةالتدخلات في عمله بمزيد من الضمانات في عمل 
وأعتبرهـا هيئـة رقابيـة علـى بـاقي مؤسسـات الدولـة  ،مؤسساتية دستورية أسندت لها مهمـة مكافحـة الفسـاد 

وفعالة تستجيب لمطالب الشعب وتحترم سيادته  ،تصهر على مكافحة الفساد بهدن بناء مؤسسات قوية
وفي إطار هذا النسق سعى المؤسا الدسـتوري فـي الجزائـر لإنشـاء سـلطة عليـا للوقايـة   .وسيادة القانون 

الأمــــم المتحــــدة المتعلقــــة بمكافحــــة الفســــاد المبرمــــة  لاتفاقيــــةا مــــن الفســــاد ومكافحتــــه خاصــــة منــــذ تبنيهــــ
 .20032سنة

، ولقد تم إنشاء هذه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان الوطني لمكافحـة الفسـاد  
وتــم دعــم هــذه الأجهــزة بالرابطــة الجزائريــة لمكافحــة الفســاد والتــي لهــا  ،مكافحــة الفســاد و  كجهــازين للوقايــة

 
 .654، كمرج  سابرمسلم بابا عربي،   1
، صــادقت 2003أكتوبر  31م المتحدة بنيويورك في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمم  2

الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة ، 19/04/2004المؤر  في  04/128عليها الجزائر بتحفأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .25/04/2004المؤرخة في  26، العدد الديمقراطية الشعبية
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والتـي تـم إنشـائها مـن أجـل إضـفاء  ،المرصد الوطني لمراقبة الرشـوةو  ،صلة مع منظمة الشفافية العالمية
 .1والإجراءات العمومية والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،الشفافية على الحياة الاقتصادية

 العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في ضوء الدستور المطلب الثاني:
، إحــدل الركــائز الأساســية فــي بنــاء الدولــة الحديثــة ،تعــد العلاقــة بــين المــواطن ومؤسســات الدولــة

ومجــالات الحقــوق والواجبــات. ولا يمكــن ، وحــدود الســلطة، فهــي علاقــة تحــدد طبيعــة الشــرعية السياســية
عــن الإرادة الشــعبية  الــذي يعبــر، أي الدســتور، ا المرجعــي الأســمىلهــذه العلاقــة أن تفهــم خــارح إطارهــ

والعقد الاجتماعي الـذي يـربل الحـاكم بـالمحكوم. غيـر أن هـذه العلاقـة لـم تعـد تقـاس فقـل بمـدل ،  العامة
حيـث تتجسـد ، وإنما أيضا بمـدل قـدرتها علـى إرسـاء أسـا الحكـم الراشـد ، تقيد الدولة بنصوك دستورية

فــي الممارســة السياســية ، والمشــاركة والنزاهــة ومكافحــة الفســاد ، وســيادة القــانون ، والمســاءلة، الشــفافيةقــيم 
ــة فــي ضــوء الدســتور الحلقــة ، والمؤسســاتية كمــا يشــكل موضــود العلاقــة بــين المــواطن ومؤسســات الدول

أن الدستور هو  وباعتبار، الجوهرية لبناء مجتمع ديمقراطي متماسك يقوم على إقامة الحقوق والواجبات 
 العقد الاجتماعي الأعلى الذي ينظم ويحدد الحقوق والواجبات لكل من الدولة والمجتمع.

مثــل ضــمان الحريــات الأساســية والتــي مــن بينهــا ، المــواطن اتجــاهفالدســتور يحــدد واجبــات الدولــة 
، مثــل التعلــيمالتنقــل ويحمــي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصــادية  وحريــة، حريــة الصــحافة، حريــة التعبيــر

بالإضــافة إلــى حمايــة الحقــوق المدنيــة ، ويضــمن العدالــة الاجتماعيــة ،وحريــة التجــارة ،والعمــل ،والصــحة
والحـق فـي المشـاركة فـي إدارة ، العادلـة ةوالحـق فـي المحاكمـ، مثل حق المساواة أمام القانون   ،والسياسية

التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية تتحمـل وتسيير الشأن العام. فمن خلال المؤسسات الدسـتورية وسـلطاتها 
 .2مسؤولية تطبيق الضمانات وتحميها وتجسدها في الواقع

في الأنظمة السياسية الحديثة بمثابة العقد الاجتمـاعي بـين الدولـة والمـواطن   ،لهذا يعتبر الدستور
والعلاقــات التــي تــنظم  ،ويحــدد مــن خلالــه طبيعــة النظــام السياســي ،نظــرا لأنــه يجســد الإرادة العليــا لممــة

ــلطة ــع والسـ ــات  .المجتمـ ــنظم المؤسسـ ــا يـ ــوق  ،كمـ ــه الحقـ ــمن لـ ــتوري يضـ ــل دسـ ــواطن فاعـ ــن المـ ــل مـ ويجعـ
يلتـزم بـإحترام هـذه الحقـوق.  ،وفـي مقابـل ذلـك ،والثقافيـة ،والاقتصادية  ،والاجتماعية  ،والمدنية  ،السياسية

ــة  ــنظم كيفيـ ــرعيتها ويـ ــات شـ ــتور للمؤسسـ ــنح الدسـ ــام ويمـ ــع أســـا  انتتـ ــا يضـ ــنهم  كمـ ــؤولين أو تعيـ المسـ
 

المجلـة الجزائريـة للتنميـة اسات الحكم الراشد في الحــد مــن الفســاد بــالجزائر، عبد الرزاق مولاي لتضر، بوزيد السايح، فاعلية سي   1
 278، ك2017، 07، عددالاقتصادية

 .15، ك2004، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، النظام الدستوري الجزائري عمار بوحول،  2
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المجتمعيـة الفاعلـة فـي كمـا يشـترر الدسـتور المشـاركة ، وإقالتهم إذا أسـاءوا إسـتعمال السـلطة،  محاسبتهم
 .1صياغة منظومة الحقوق والواجبات وتطويرها باستمرار

لهـــذا فـــان العلاقـــة بـــين المـــواطن والدولـــة فـــي الدســـتور تقـــوم علـــى مبـــدأ التـــوازن مـــن خـــلال إلتـــزام 
ــة مــن خــلال  ،وتحملــه للواجبــات  ،المــواطن بحقوقــه المكفولــة دســتوريا وفــي المقابــل مــن ذلــك إلتــزام الدول

 . 2بحماية هذه الحقوق مع توفير البيئة الملائمة لممارسة الواجبات  مؤسساتها
كمـــا أن الحمايـــة الدســـتورية تســـتلزم وجـــوم أن تكـــون الدولـــة ذات ســـيادة لا تميـــز بـــين المـــواطنين 

ممـا يعـزز الثقـة ، سـتقراروتضـمن الأمـن والا ،والسياسـية ،وتحمي الحقـوق المدنيـة  ،وتحترم حرية التعبير
 . 3والدولةالمواطنين بين 

ومما تقدم يمكن القول إن الدستور هو العقـد الاجتمـاعي الـذي يـربل بـين المـواطن والدولـة ويـنظم 
 .مومشاركة فاعلة للمواطنين في بناء وطنه، ويضمن دولة القانون والعدالة، حقوق كل طرن وواجباته

 المطلب الثالث: الإصلاحات المؤسسية كترجمة لنموذج الحكم الراشد 
نموذجا متطورا وشاملا لـإدارة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة فـي   ،أن الحكم الراشد   باعتبار

الدولــة مــن خــلال مشــاركة جميــع الفواعــل الرســمية منهــا وغيــر الرســمية فــي رســم السياســة العامــة والتــي 
السـلطة والمجتمـع عبـر إرسـاء وتحقيق المصلحة العامـة بـين ، تسعى دائما إلى تحقيق التنمية المستدامة

، ومكافحـة الفسـاد ، والمشـاركة، والمسـاءلة، والشـفافية، أسا الحكـم الراشـد التـي تتمثـل فـي سـيادة القـانون 
وتطـوير ، من خلال الةيام بالإصلاحات المؤسساتية الشاملة لتطويرها وتحديث البنية القانونيـة والإداريـة

، ات الحكم الراشد من أجل الحصـول علـى مؤسسـات قويـةآليات العمل المؤسسي بما يتناسب مع متطلب
 .  4وذات كفاءة عالية في تقديم التدمات العامة وتحقيق المصلحة العامة، شفافة

 
عمليــة صــياغة الدســتور،" محــامون مــن أجــل العدالــة فــي خمســة أســبام للمشــاركة فــي  –تبيسارســا، "مــاهو دور الدســتور  ســومي 1

 .www.libyanjustice.org، 29/12/2024 تاريخ الاطلاد  ليبيا،

تــاريخ  ،نوني الليبـيالمجمـ  القـاهادي نصر، دور المــواطن فــي بنــاء الدولــة  واجبــات ومســؤوليات لتحقيــق الاســتقرار والازدهــار،   2
 .www.lawsociety.ly، 2024 /14/02 الاطلاد 

،  03، العــددمجلـة آفـاق للأبحـاث السياسـية والقانونيـة جمال مقراني وليلى حمــال، ثقافــة المواطنــة فــي ظــل الدســاتير الجزائريــة، 3
 .89، ك2019

مجلـة العلـوم  ضــريفي وعبــد الوهــام دراح، "الحكــم الراشــد كأســاس لإصــلاح وترقيــة التدمــة العموميــة المحليــة فــي الجزائــر،نادية  4
 .177، ك2019، 02، العدد القانونية والاجتماعية

http://www.libyanjustice.org/
http://www.lawsociety.ly/
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وإعــــادة هيكلــــة ، بأنهــــا الجهـــود الراميــــة إلـــى تحــــديث القـــوانين ،وتعـــرن الإصــــلاحات المؤسســـاتية
وتحســين كفــاءة الإدارة العامــة لتحقيــق هــذه ، الهيئــات الرقابيــة اســتقلاليةوتعزيــز ، المؤسســات الحكوميــة

كما تسعى الإصلاحات المؤسساتية إلـى تحقيـق النمـو والتنميـة ،  وعدالة  عاليةالمؤسسات أهدافها بكفاءة  
 . 1الاقتصادية

يــتم بنــاء مؤسســات تتمتــع بالفعاليــة والشــفافية وتقــديم ، ومــن خــلال هــذه الإصــلاحات المؤسســاتية
وإمكانيـة التكيـل  ،والقادرة على مكافحة الفسـاد بكـل أشـكاله  ،العامة ذات الجودة العاليةأحسن التدمات  

 مع الواقع.
عبر تقوية القوانين والأنظمة  ،لهذا تسهم الإصلاحات المؤسساتية في تجسيد مبادد الحكم الراشد 

أن الدولـة فاعـل أساسـي وطـرن رئيسـي  لاعتبـارالتي تحكم عمل المؤسسات المركزية منها واللامركزيـة 
وذلـــك مـــن خـــلال تـــوفر الضـــمانات الدســـتورية والأرضـــية القانونيـــة وتضـــمن  ،فـــي تجســـيد الحكـــم الراشـــد 

ن علـى تحديـد وصـياغة السياسـات العامـة فـي وتعمل على الإشـرا،  والهيئات الرقابية  ،استقلالية القضاء
بــل نهجــا علميــا يحكــم العلاقــات  بــين ، لهــذا يصــبح الحكــم الراشــد أكثــر مــن مجــرد فلســفة نظريــة، الــبلاد 

حقــوق  واحتــرام، ويرســي قواعــد التعــاون البنــاء القــائم علــى المشــاركة الشــعبية المفتوحــة، الدولــة والمجتمــع
ــان ــة الإعـــلامو ، الإنسـ ــمان حريـ ــو ، ضـ ــل راماحتـ ــايير العمـ ــافها، معـ ــرأة وإنصـ ــة المـ ــاييا و ، حمايـ ــد مقـ تحديـ

وبهـذا ، توزيـع المـوارد بعدالـة...إلخ، الإسكان والبيئـة، عقلانية في مجال التعليم والعمل والتدريب المهني
تعــد الدولــة ومؤسســاتها والمجتمــع المــدني والقطــاد التــاك قــادرين علــى تحقيــق التوازنــات الكبــرل فــي 

 .2صادي والاجتماعي في المجتمع المجالين الاقت
وثابتـــة فـــي مســـار بنـــاء الحكـــم الراشـــد  ،وتـــأتي الإصـــلاحات الهيكليـــة والمؤسســـاتية كتطـــوة هامـــة
والتحليـل والاستشـران فـي كـل  والاقتـراحوتعزيـز قـيم المواطنـة والديمقراطيـة والمشـاركة والحـوار والتشـاور 

 . 3لتحقيق أهدان التنمية الشاملة الفساد المسائل العامة ومحاربة 

 
 الجزائري،  زوليتة بصدار وفيصل متتاري، الإصلاحات المؤسساتية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية دراسة حالة الاقتصاد 1

 .207، ك2015، 04العدد  مجلة البديل الاقتصادي،
سفيان فوكة ومليكة بوضــيان، الحكــم الراشــد والاســتقرار السياســي ودوره فــي التنميــة، مقدمــة إلــى الملتقــى الــوطني حــول التحــولات   2

، فــرد العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، كليــة 2008ديســمبر  17-16السياســية وإشــكالية التنميــة فــي الجزائــر  واقــع وتحــديات، 
 .08، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلا، كالعلوم القانونية والإدارية

ــر الجديـــدةالجمهوريـــة،  3 ــاريخ الاطـــلاد2022، الإصـــلاحات الهيكليـــة والمؤسســـاتية: خطـــوة هامـــة فـــي مســـار بنـــاء الجزائـ  ، تـ
19/03/2025 ،https://eldjoumhouria.dz/article/7649/ 
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ــ ــن المحـــ ــة مـــ ــات الرقابيـــ ــائية والهيئـــ ــريعية والقضـــ ــة التشـــ ــر المؤسســـ ــا تعتبـــ ــي كمـــ ــية فـــ اور الأساســـ
إذ يــتم تعزيــز قــدراتها فــي مجــال الرقابــة وتنفيــذ السياســات العامــة بمــا يضــمن ، المؤسســاتيةالإصــلاحات 

بالإضـــافة إلـــى هـــذا يـــتم إعـــادة صـــياغة ، كـــذلك إســـتقلال الســـلطات ممـــا يعـــزز مـــن أســـا الحكـــم الراشـــد 
 . ةبما يساهم من ضمان ونزاهة المؤسسات العامة والتاص ،النصوك الدستورية

لمجتمع المدني والقطاد التـاك وتفاعـل العناصـر الثلاثـة اوالى جانب هذا تمثل مشاركة الدولة و 
ونظــرا للتــزام الفواعــل بوظائفهــا الحةيةيــة يعمــل ، الزاويــة فــي الإصــلاحات المؤسســاتية حجــزعتبــر تالــذي 

الحكـم الفاسـد القـائم علـى ةيـام العدالـة القانونيـة والشـفافية  واسـتبدال ،الحكم الراشد على محاربـة الفسـاد 
وهـدر المـوارد الاقتصـادية والاجتماعيـة وخلـق مقابــل ، والنزاهـة واسـتغلال المـال العـام للمصـلحة التاصــة

ممـا يرسـخ الثقـة ، والمساءلة ، والمشاركة، ذلك دولة المؤسسات التي تكون سياستها مبنية على الشفافية
ــواطن ــين المــ ــمبــ ــزة الحكــ ــات وأجهــ ــة  .ين والمؤسســ ــل الرقابــ ــاركة وتفعيــ ــزز مــــن المشــ ــاعلين يعــ ــاح الفــ فإدمــ
ويزيــد مــن درجــة التمثيــل الــديمقراطي التشــاركي علــى المســتول المحلــي والــوطني فــي صــنع  ،المجتمعيــة
 . 1ورسم السياسات العامة مما يرتقي بها للمستول الجيد من ناحية الإنشاء والرقابة ،القرارات 

 ث الثاني: التناقض بين النص والممارسة السياسية المبح
لجوهريـة فـي والممارسة السياسية مـن الإشـكاليات ا ،يعتبر موضود التناقل بين النر الدستوري 

، لما لـه مـن تـأثير مباشـر علـى شـرعية السـلطة واسـتقرار المؤسسـات. فالنصـوك دراسة النظم السياسية
غالبــا مــا تصــاع بــروح مثاليــة تكــرس مبــادد الديمقراطيــة، والفصــل بــين الســلطات، وضــمان  ،الدســتورية

الحقــوق والحريــات، غيــر أن الواقــع العملــي يكشــا فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن فجــوة واســعة بــين مــا هــو 
وبين ما يمارس فعليا في الميدان السياسي. هذا التبـاين لا يعكـا فقـل ضـعا تطبيـق   ،منصوك عليه

، بل يعبر أيضا عن خلل بنيوي في الثقافة السياسية، وةيام الإرادة الحةيةية في احتـرام القواعـد القانون 
الدستورية. كما أن العوامل المؤسسية، كضعا الرقابة القضائية والبرلمانية، وتهمـيا المجتمـع المـدني، 

يا لفهـم أزمـة الحكـم تساهم في اتساد هذه الفجوة. ومـن ثـم، فـإن دراسـة هـذا التنـاقل يمثـل مـدخلا أساسـ
الجزائر خاصة ، حيث تكشا التجربـة الدسـتورية عـن مسـار إصـلاحي و الراشد في الدول النامية عامة، 

 مستمر لم ينجح بعد في تحويل المبادد الدستورية إلى ممارسة سياسية واقعية.
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 . : عوائر تجسيد الحكم الراشد في الجزائرالأولالمطلب 
ر من الدول النامية، جهودا لتجسيد الحكم الراشد من خلال الإصلاحات بذلت الجزائر، شأنها شأن كثي

المتتالية  ،الدستورية إجراء    ،والسياسية  الماضية من خلال  الزمنية  الحقب  الدولة خلال  باشرتها  والتي 
سن دستورية  لمزمات ،  2020-2016-2008-2002-1996وات  تعديلات  نتاجا  كانت  والتي 

التي ترافق كل مرحلة    ،والاقتصادية  ، والاجتماعية  ، وللظرون السياسية  ،والضغور التارجية  ،الداخلية
  . والةيام بالإصلاحات السياسية،  وكان لابد على الدولة من إيجاد الحلول لهذه الأزمات   .عرفتها البلاد 

الإجتماعية  ويعرن الإصلاح السياسي بأنه "عملية تعديل وتطوير جذرية في شكل الحكم أو العلاقات  
 .1داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم بالوسائل المتاحة واستنادا لمفهوم التدرح" 

ــاهيم الهامـــة ــد المفـ ــد أحـ ــم الراشـ ــار أن الحكـ ــرا لإعتبـ ــل  ،ونظـ ــن قبـ ــد مـ ــي بإهتمـــام متزايـ ــي تحظـ التـ
زيــز الديمقراطيــة وتع، المؤسســات الدوليــة والوطنيــة لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة

ــة ــة الإجتماعيـ ــيخ العدالـ ــي  ،وترسـ ــة فـ ــية المتمثلـ ــادد الأساسـ ــن المبـ ــة مـ ــى مجموعـ ــدوره علـ ــوم بـ ــذي يقـ والـ
مجموعـــة مـــن الفواعـــل الرســـمية و ، والاســـتجابة، الكفـــاءة، المشـــاركة، ســـيادة القـــانون ، المســـاءلة، الشـــفافية

المجتمــع المــدني والقطــاد التــاك المتفاعلــة  ، المتمثلــة فــيوالفواعــل الغيــر الرســمية الدولــةالمتمثلــة فــي 
 . 2لصالح العاملفيما بينها التي تقوم على تفاعل الأدوار لتحقيق أهدان التنمية الشاملة 

ويشير تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "الحكم الجيد لأجل التنمية في الشـرق الأوسـل وشـمال 
ودول شـمال إفريةيـا مـا زال يواجـه تحـديات بنيويـة تعيـق  ،إلى أن واقع الحكـم الراشـد فـي الجزائـر  إفريةيا"

ن التقريـر أن عمليـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والإنسـانية فـي دول يتحقيق التنميـة الشـاملة. فقـد بـ
ــم العـــام، إذ  ــاقي ظهـــر هـــذه الـــدول فروقـــات جوهتالمنطقـــة تتـــأثر ســـلبا بضـــعا إدارة الحكـ ريـــة مقارنـــة ببـ

منــاطق العــالم فــي مجــال فعاليــة المؤسســات، والمســاءلة، وســيادة القــانون، ومكافحــة الفســاد. كمــا أشــار 
التقرير إلى وجود فجوة واضحة في إدارة الحكم، تعود أساسا إلـى محدوديـة المشـاركة السياسـية وضـعا 

 .3تنموية بكفاءة وعدالةالشفافية، مما ينعكا على قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات ال

 
، الأردن، دار الحامد  01ر  الإصلاح السياسي والحكم الرشيد )إطار نظري(،أمين عواد المشاقبة والمعتصم بالله داود علوي،    1

 .30، ك2012للنشر والتوزيع، 
 .9، ك1997، نيويورك  الأمم المتحدة، الحكم الراشد من أجل التنمية البشرية المستدامةبرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،  2
، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية  السياسات الرشيدة والتنمية في الجزائر، الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسساتالعلجة مناد،    3

 . 44، ك2013الإدارية، جامعة الدول العربية، 
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غير أن هذه الإصـلاحات التـي كانـت علـى أعلـى مسـتول وكانـت ترافـق المسـار التـاريتي لتطـور 
الدولــة والنظــام السياســي فــي الجزائــر وترافــق الواقــع العملــي لا تــزال تواجــه جملــة مــن التحــديات المعقــدة 

 والمركبة والمتداخلة والتي تتمثل في 
 أولا:التحديات السياسية التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر

يرل بعل البـاحثين فـي هـذا الشـأن أن الجزائـر فتحـت ورشـات كبيـرة علـى  ،من الناحية السياسية
ــيم إلا إن واقــع الحكــم . 1المجتمــع منهــا  إصــلاح هياكــل الدولــة وإصــلاح العدالــة وإصــلاح التربيــة والتعل

ه مجموعــة مــن التحــديات علــى المســتوي السياســي خــلال التعــديلات الدســتورية واجــ ،الراشــد فــي الجزائــر
 يمكن إجمالها فيما يلي 

خـلال كـل فتـرات التعـديلات الدسـتورية هـيمن رئـيا   :هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السـلطات-1
الجمهوريــة صــاحب الســلطة التنفيذيــة علــى بــاقي الســلطات فــي معظــم الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة رغــم 

مــا جعــل النظــام السياســي الجزائــري أقــرم مــا يقــال عليــه ، الــنر الدســتوري علــى الفصــل بــين الســلطات 
الجمهوريـة ممـا أدل إلـى ضـعا نسـبي لاسـتقلالية بـاقي حيـث توسـعت صـلاحيات رئـيا   ،نظام رئاسـي
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لإعادة تنظيم السلطة التنفيذية دستوريا بإنشـاء منصـب ،  المؤسسات 

لــوزير أول ثــم رئــيا للحكومــة ثــم العــودة إلــى الــوزير الأول مــؤخرا كلهــا لــم تفلــح فــي التتفيــل مــن هــذا 
وهيمنـة السـلطة التنفيذيـة علـى بـاقي ، الطابع الرئاسـيالجزائري السياسي   التفوق مما أضفى على النظام

 .2السلطات 
مــع تقــويل مبــدأ الفصــل بــين الســلطات وتركيزهــا بيــد الســلطة التنفيذيــة واحتكــار الســلطة فــي يــد و 

وجعـل مـن هـذه السـلطات هياكـل شـكلية  ،ضعا بدوره الرقابة المتبادلة بـين السـلطات ارئيا الجمهورية  
ها فارع وغير مؤثرة. كما أن عدم التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وسيطرة السلطة محتوا 

يقتصــر دور هــذا الأخيــر غالبــا علــى ل أمــام البرلمــان التنفيذيــة علــى تقــديم أغلــب المشــروعات القانونيــة 
 .البرلمان على هذا تبرز هيمنة رئيا الدولة من خلال ، المصادقة وإضفاء الطابع الشرعي عليها

التعــديل  متتلــا التعــديلات الدســتورية التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ أن تظهــر مــن خــلال مــا ســبق و 
اســتمرار هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، ، 2020 التعــديل الدســتوري لســنة إلــى غايــة، 1996ســنة الدســتوري ل

، رغم النر الدستوري على مبدأ ة التشريعية والقضائيةممثلة في شتر رئيا الجمهورية، على السلط

 
 .155، كمرج  سابرخالدي شريفة ،خالدي خديجة،  1
 .69، كمرج  سابرعمار عباس،  2
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 للـــرئيا صـــلاحيات واســـعة مـــن خـــلال المـــواد ، 1996الدســـتوري لســـنة  الفصـــل بينهـــا. فقـــد مـــنح تعـــديل
، التــي مكنتــه مــن تعيــين الــوزير الأول وأعضــاء الحكومــة، 1ه136، 124، 79، 77المــادة    الدســتورية

فيمـا اسـتقلالية السـلطة التشـريعية. أمـا  والتشريع بأوامر، وحل المجلا الشعبي الوطني، وهو ما حد من
 بيــد رئــيا الجمهوريــة بعــد  الســلطة التنفيذيــة زاد مــن تركــز فقــد  ،2008الدســتوري لســنة تعــديل يتــر ال

، ممـــا ســـمح للـــرئيا بالاســـتمرار فـــي الحكـــم دون 2المعدلـــةه 74إلغـــاء تحديـــد العهـــدات الرئاســـية  المـــادة 
 الدسـتوري لسـنة تعـديلالالسـلطة. فـي حـين جـاء  السـلمي علـى  سقا زمني، وأضعا مبـدأ التـداول علـى

ــه أبقـــى علـــى  2016 ــدات، لكنـ ــد العهـ ــد تقييـ ــلاحيات الليعيـ ــرئياالصـ ــعة لـ ــين  الجمهوريـــة واسـ فـــي التعيـ
، فـرغم 2020أمـا التعـديل الدسـتوري لسـنة . 3ه142، 93،  91والتشريع والإجراءات الاستثنائية  المواد  

ث منصـب رئـيا حكومـة فـي حـال وجـود أغلبيـة برلمانيـة، فإنـه فـي الواقـع أنه نر على إمكانية استحدا
أبقــى علــى منصــب الــوزير الأول عنــدما لا تتــوفر تلــك الأغلبيــة، وهــو مــا يمــنح رئــيا الجمهوريــة ســلطة 

. كمــا احــتفأ الــرئيا بصــلاحية واســتمرار برنــامل الــرئيا أوســع فــي تشــكيل الحكومــة وتحديــد توجهاتهــا
أو رئــيا الحكومــة وإنهــاء مهامــه، وحــق حــل البرلمــان والتشــريع بــأوامر فــي فتــرات تعيــين الــوزير الأول 

. وبذلك، ظلت السلطة التنفيذية ممثلة في رئـيا 4ه105، 104،  97،  92،  91ةيام البرلمان  المواد  
الجمهوريــة مهيمنــة علــى الســلطتين التشــريعية والقضــائية، ممــا يعكــا اســتمرار الطــابع الرئاســوي للنظــام 

يتضــح أن كـل هـذه التعــديلات حافظـت علــى  ممــا يتضـح ،السياسـي الجزائـري رغــم الإصـلاحات المعلنـة
ــلطة ــل الســ ــوي، حيــــث تظــ ــام الرئاســ ــة النظــ ــريعية  طبيعــ ــلطتين التشــ ــا علــــى الســ ــة فعليــ ــة المهيمنــ التنفيذيــ

 شكليا أكثر منه واقعيا. مبدأوالقضائية، مما جعل الفصل بين السلطات 
نجح تـلـم  2020الـى  1996مسار التعديلات الدستورية في الجزائر بـين سـنتي تتبع  من خلال  و 

بهيمنـة  ال النظـام السياسـي محكومـفي إرساء مقومات الحكم الراشد بالمفهوم المؤسساتي الحةيقي، إذ ظ
الســلطة التنفيذيــة علــى بــاقي الســلطات، ممــا أضــعا مبــادد المســاءلة، الشــفافية، والمشــاركة التــي تعــد 
ركــائز أساســية للحكــم الراشــد. فاســتمرار تركــز الصــلاحيات فــي يــد رئــيا الجمهوريــة، وتقييــد اســتقلالية 

 
 .مرج  سابر، 1996من التعديل الدستوري لسنة  136،  124،  77،79انظر المواد  1
المادة    2 لسنة    74انظر  الدستوري  التعديل  خما 2008من  الرئاسية  المهمة  مدة  رئيا 5"  انتتام  تجديد  يمكن  هسنوات 

 الجمهورية" 
 مرج  سابر.، 2016من التعديل الدستوري لسنة  142،  93، 19انظر المواد 3
 مرج  سابر. ، 2020، من التعديل الدستوري لسنة 92،97،104،105، 91انظر المواد  4



 واق  تجسيد الحكم الراشد في الجزائر في ظل التعديلات الدستورية  ............................ الثالث الفصل 
 

164 

ازن مؤسســي فعــال يضــمن الفصــل الحةيقــي بــين الســلطتين التشــريعية والقضــائية، حــال دون تحقيــق تــو 
السلطات، ويحد من ظاهرة تداخل الأدوار وةيام الرقابة المتبادلة. كما أن الإصلاحات المتعاقبة، رغم 
ما حملته مـن شـعارات تعزيـز الديمقراطيـة وتوسـيع المشـاركة، لـم تتـرجم فعليـا إلـى ممارسـات تعـزز الثقـة 

الحــاكم للمســاءلة الدســتورية. وبالتــالي، يمكــن القــول إن الحكــم  بــين الدولــة والمجتمــع أو تضــمن خضــود
الراشــد فــي الجزائــر مــا يــزال رهــين الإرادة السياســية فــي تفعيــل النصــوك الدســتورية وتكــريا اســتقلالية 
السلطات وتوسيع فضاءات المشـاركة الشـعبية، بمـا يحقـق التحـول مـن نظـام رئاسـوي متمركـز إلـى نظـام 

 .والحكم الراشد زن مؤسسي قائم على التوا
الرغم من الجدل الذي عرفته الساحة السياسية والبرلمانيـة حـول   على:ضعف الدور الرقابي للبرلمان-2

أدوات الرقابــة الردعيــة تجــاه الحكومــة  اســتعمالعلاقــة الحكومــات المتعاقبــة مــع البرلمــان الــذي جــرد مــن 
تجلـى ذلـك يو ، ملـتما رقابـة والتصـويت بالثقـة اقتـراحونعنـي هنـا ، على الرغم من الـنر عليهـا دسـتوريا

علــى و ، 1ن رةســاء الحكومــات عــن تقــديم بيــان ســنوي عــن السياســة العامــة لحكومــاتهمبإحجــام الكثيــر مــ
كما ظـل الأداء ، . الذي يلزمهم بذلك19962من تعديل دستور  84الرغم من النر الدستوري في المادة

التشـــريعي للبرلمـــان يكشـــا عـــن واقـــع آخـــر أثبـــت أن مؤسســـته صـــارت مجـــرد مؤسســـة شـــكلية لضـــعا 
والتــي لا يمكــن فــي تفســيرها الاســتناد إلــى البنــاء ، التنظيميــة الداخليــة وتبعيتهــا للســلطة التنفيذيــةهياكلهــا 

ــانوني ــتوري والقـ ــرن بالبنـــاء الهيكلـــي للثقافـــة ، الدسـ ــة أو مـــا يعـ ــاة الثقافـــة الموروثـ ــب أيضـــا مراعـ بـــل يجـ
 .3المجتمعية التي تعطي الحاكم اليد العليا في مواجهة البةية

 لغرفتي البرلمان  المجلا الشعبي الـوطني الدور الرقابي والصلاحيات الدستورية المعطاةكما أن  
مجلا الأمةه لا تزال محـدودة ويتجلـى ذلـك مـن خـلال هيمنـة الأحـزام السياسـية التابعـة للسـلطة علـى و 

كونهـا معظم مقاعد البرلمان لفترات طويلة جعلت من الأحزام السياسـية وكأنهـا تابعـة للسـلطة بـدلا مـن 
كمــا يلاحــأ كــذلك ةيــام مســـاءلة ، أحــزام سياســية تعمــل علــى مراقبــة أعمــال الحكومـــة بشــكل مســتقل

 الحكومة وضعا لجان التحقيق وةيام الرقابة على الميزانية.
إلــى غايــة  1996مــن خــلال تتبــع متتلــا التعــديلات الدســتورية التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ ســنة و 
الرقـابي للبرلمـان ظـل سـمة بـارزة رغـم إدراح المـواد الدسـتورية ، يمكن ملاحظـة أن ضـعا الـدور 2020

 
 24، كمرج  سابرعمار عباس،  1
 العامة"   ، "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلا الشعبي الوطني بيانا عن السياسة1996من تعديل دستور   84أنظر للمادة  2
 .350، ك2015، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 01، رالبيروقراطية والتنمية السياسية في الجزائربومدين طاشمة،  3
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علـى التـزام  841، نصـت المـادة 1996 الدسـتوري لسـنة تعـديلالالتي تهدن إلى تعزيز هذا الدور. ففي 
إمكانيــة  ي الدســتور  التعــديل الحكومــة بتقــديم بيــان ســنوي حــول سياســتها العامــة أمــام البرلمــان، كمــا أقــر

استعمال أدوات الرقابة مثل ملتما الرقابة والتصويت بالثقة، غير أن ةيام آليات تنفيذية فعالـة جعلهـا 
، فكان ذا طابع ثقافي بالأساس، ولم يما جوهر 2002 الدستوري لسنة تعديلالحبيسة النصوك. أما  

س أكثـر منطـق هيمنـة السـلطة ليكـر  2008 الدستوري لسنة تعديلالالصلاحيات الرقابية للبرلمان. وجاء 
علـى تـوازن السـلطات وأضـعا اسـتقلالية  التنفيذية بعـد إلغـاء تحديـد العهـدات الرئاسـية، مـا انعكـا سـلبا

 الدسـتوري لسـنة تعـديلالالبرلمان، الذي تحول إلى أداة لتزكية سياسات السلطة التنفيذية. في حين سعى 
عبـر الـنر علـى آليـات جديـدة للرقابـة، مثـل إمكانيـة   إلى تقوية العلاقة بين الحكومة والبرلمـان  ،2016

، لكنـــه لـــم يغيـــر واقـــع التبعيـــة السياســـية 1542و 153 فـــي المـــادةمســـاءلة الحكومـــة فـــي جلســـات علنيـــة 
، فـرغم اسـتحداثه بعـل الإجـراءات التـي 2020  الدسـتوري لسـنة  تعـديلالوالتنظيمية داخل البرلمان. أما  
واد المــفــي لجــان التحقيــق  وإنشــاءمثــل ملــتما الرقابــة، وســحب الثقــة،  تــوحي بتوســيع الرقابــة البرلمانيــة

غيــر أن هــذه الصــلاحيات بقيــت فــي أغلبهــا شــكلية نتيجــة اســتمرار هيمنــة الســلطة ، 141،142،1453
وتحكمهــا فــي الأغلبيــة البرلمانيــة. كمــا مــنح التعــديل رئــيا الجمهوريــة ســلطات واســعة تتولــه  ،التنفيذيــة

تعيــين الــوزير الأول أو رئــيا الحكومــة، وحــل المجلــا الشــعبي الــوطني، والتشــريع بــأوامر خــلال ةيــام 
لة. ، وهو مـا حـد مـن فعاليـة البرلمـان كمؤسسـة رقابيـة مسـتق1054،  104،  97،  91في المواد  البرلمان  

وبهــذا، بقــي التــوازن بــين الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية متــتلا، ممــا أضــعا ممارســة البرلمــان لوظيفتــه 
 .الرقابية الفعلية، وأبقى مبدأ الفصل بين السلطات مجرد إطار نظري 

وبـــذلك، تبـــين أن متتلـــا التعـــديلات الدســـتورية لــــم تحقـــق تحـــولا جوهريـــا فـــي الوظيفـــة الرقابيــــة 
وغيــر مفعلــة عمليــا، ممــا يعيــق تجســيد مبــادد الحكــم الراشــد  ،قيــت أدوات الرقابــة ضــعيفةللبرلمــان، إذ ب

 القائم على المساءلة، الشفافية، والفصل الفعلي بين السلطات.

 
"تقدم الحكومة سنويا إلى المجلا الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.تعقب 1996من التعديل الدستوري لسنة    84المادة    1

 العامة مناقشة عمل الحكومة..." بيان السياسة 
لسنة  153المادة    2 الدستوري  التعديل  العامة، إن يصوت 2016من  السياسة  بيان  لدل مناقشة  الوطني  الشعبي  المجلا  "يمكن 

 ه عدد النوام على الأقل" 7/1على ملتما رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل هذا الملتما إلا إذا وقعه سبع 
 مرج  سابر.، 2020من التعديل الدستوري لسنة  141،142،145ادانظر المو  3
 مرج  سابر.، 2020من التعديل الدستوري لسنة  105،  104،  97، 91المواد انظر  4
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كــل هــذه الأســبام وغيرهــا تقــوض تجســيد الحكــم الراشــد فــي الجزائــر نظــرا للتــداعيات التــي تســببها 
بالإضــافة إلــى تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى بــاقي ، والمــالي وتفشــي الفســاد الإداري  انتشــاروتــؤدي إلــى 

 الثقة. لانعدامالسلطات وضعا شفافية الحكومة وعدم مسائلتها 
خـلال التعـديلات الدسـتورية التـي عرفتهـا الـبلاد  مـن:تهميش الأحزاب السياسية وضعف المعارضة  -3

شهدنا هيمنـة الأحـزام السياسـية المواليـة للنظـام مثـل حـزم جبهـة ،  وعرفها المشهد السياسي في الجزائر
وحركــة مجتمــع الســلم والتــي فرضــتها  R.N.Dوحــزم التجمــع الــوطني الــديمقراطي F.L.Nالتحريــر الــوطني

عود تهمـيا الأحـزام السياسـية الناشـئة إلـى ضـعا الـدعم المؤسسـاتي كما ي،  القوة التنظيمية والإعلامية
سواء الدعم المالي أو الإداري نظرا للقيود التي تفرضها الدولـة علـى النشـار الحزبـي مـن جميـع النـواحي 

التنظيمــي ممــا تســبب فــي عجزهــا عــن تحقيــق مــا تصــبو إليــه الأحــزام و  ســواء الــدعم المــالي والإعلامــي
 .1لوصول إلى السلطةاالسياسية من 

لـذلك تحتـل مكانـة مميـزة فـي النظـام  ،كما تحظى المعرضة بمكانة هامة في الأنظمـة الديمقراطيـة
لذلك غالبا مـا ، السياسي حيث يتلتر دورها في كبح الحكومة وينظر إليها دائما بأنها الحكومة البديلة

بها المعارضة الرسمية للحكومة علـى لأجل هذا هناك مزايا عادة تتمتع ،  تشكل ما يعرن بحكومة الظل
ــئلة  ــرح الأسـ ــع لطـ ــال أوسـ ــا مجـ ــان ومنحهـ ــي البرلمـ ــة فـ ــدخل الحكومـ ــد تـ ــة بعـ ــذ الكلمـ ــي أخـ ــق فـ ــرار الحـ غـ

. كل هذه العوامل التي تؤدي إلـى تهمـيا الأحـزام 2واستجوام الحكومة مقارنة ببةية الأحزام السياسية
 بناء نظام سياسي غير ديمقراطي. السياسية والمعارضة هي أحد العوائق التي تؤدي إلى

جاهـدة  ،تسعى مؤسسات المجتمـع المـدني ضعف المجتم  المدني في تفعيل المشاركة السياسية:  -4
واقتراحاتهــا البنــاءة التــي تســاعد صــانعي القــرار فــي القطــاد الحكــومي لإيجــاد حلــول  علــى تقــديم أرائهــا

أو الاستفادة من هذه الاقتراحات عند إتتاذ القرارات الحكوميـة عامـة ،  للقضايا والأمور المعقدة والشائكة
 وصــياغة القــوانين التاصــة حيــث تمثــل هــذه المؤسســات أحــد أشــكال رأس المــال الاجتمــاعي الــذي يــتم

عــن طريــق تشــكيل جماعــات ضــغل لهــا ، بواســطته مقاومــة المركزيــة وإســاءة إســتعمال الســلطة الحكوميــة
 .3القدرة على كسب تأييد أعضاء السلطة التشريعية

 
 .28، كمرج  سابرعمار عباس،  1
 .29، كمرج  سابرعمار عباس،  2
، عدد خاك،  مجلة أبحاث قانونية وسياسية مغاربية،سناء منيغز، دور المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة ال  3

 .367ك
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إذ يمثــل فــاعلا أساســيا فــي ، ويعــد المجتمــع المــدني أحــد الركــائز الجوهريــة لتجســيد المشــاركة السياســية
والمشـاركة فـي صـنع ، والمسـاءلة، ن خلال دوره في تعزيز الشفافيةم،  مسار ترسيخ مبادد الحكم الراشد 

ويسـهم فـي توسـيع قاعـدة ، القرار العمـومي. فـالمجتمع المـدني يعتبـر حلقـة وصـل بـين الدولـة والمـواطنين
 المشاركة الديمقراطية وتكريا قيم المواطنة الفاعلة.

نتيجـة تهميشـه ، بـرز تراجعـا واضـحا لـدور المجتمـع المـدنييغير أن الواقع السياسـي فـي الجزائـر 
وهو ما يعزل بدرجة كبيرة إلى ةيام الإرادة السياسية الحةيةيـة ، وةيابه عن دوائر الحوار وصنع القرار

اســتراتيجي فــي صــياغة السياســات وإشــراكه كشــريك ، التــي مــن شــأنها تمكينــه مــن أداء وظائفــه بفعاليــة
 .1العامة وتنفيذها

لقـد شـهدت الجزائـر خـلال مراحـل التعـديلات الدسـتورية سلسـلة مـن  :الانتخاباتغياب الشفافية في -5
وإجـراء ، تزامنت مع التعـديلات الدسـتورية والتحـولات السياسـية،  الرئاسية والتشريعية والمحلية  الانتتابات 
لاعتبارهـا أداة مـن الأدوات السياسـية  ،السياسـي سـتقراربشـكل عـام هـو عامـل مـن عوامـل الا  الانتتابات 

عـن كـل مظـاهر العنـا  للابتعـاد وهـي ضـمانة ، والقانونية التي تؤدي إلى إختيار ممثلـي الشـعب للحـاكم
ن تكـون يمكـن أ الانتتابـات لهـذا فـإن ، كمـا أنهـا قـوام دولـة المؤسسـات  ،المتسبب في الأزمات   والاستبداد 

شــفافة  الانتتابــات إذا مــا كانــت  ،مفتاحــا لحــل الكثيــر مــن الأزمــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية
 .سـلطتها المشـروعة للتـروح مـن الأزمـات  استتدامنتبة سياسية يمكنها    الانتتابات ونزيهة وأفرزت هذه  

ةيـام الشـفافية ممـا يـنعكا سـلبا تواجه الكثير من الإنتقـادات المحليـة والدوليـة حـول   الانتتابات إلا أن  
ويعــد ةيــام مبــدأ الشــفافية أحــد أبــرز المعيقــات لتحقيــق الحكــم الراشــد نظــرا ، علــى مســار الحكــم الراشــد 
 . النظام السياسي استقرارو ومشروعية المؤسسات  ،لتأثيره على ثقة المواطن

 ثانيا:التحديات القانونية التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر.
ــن التحـــديات   ــر مـ ــه الحكـــم الراشـــد الكثيـ ــة المتمثلـــة فـــي الدســـتور و  ،يواجـ ــا القانونيـ التـــي مـــن بينهـ

حيث أنه من المفترض الـذي ننطلـق منـه أن المشـروعية القانونيـة تسـتمد ،  والقوانين والتنظيمات الداخلية
ى مبـادد الحكـم الـنر علـ فـإن لهـذا، مشروعيتها من الشرعية الدستورية لسـمو القاعـدة الدسـتورية عليهـا

 وفواعله في الدستور تبقى تواجه العديد من العةبات المتمثلة في ما يلي   ،الراشد 

 
، 2022، 02، العــدد مجلة العلوم السياسـية والقـانون عبد الرحمن وفلاقة، المجتمع المدني ومتطلبات الحكم الراشد في الجزائر، 1

 .145ك
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رغــم الجهـــود التــي بــذلتها الدولـــة  ،نقــر الضــمانات الدســتورية لإرســـاء حكــم راشــد فـــي الجزائــر -
لا إ، الجزائرية في مجال الإصلاحات القانونية والسياسية لدعم مبادد الحكم الراشد في الدستور

وعـدم وجـود  ،لعـدم إسـتقلالية السـلطة القضـائية ،أنها فقدت التطبيق الصحيح على أرض الواقـع
 سلطة. السلطة على الوتأثير  ،توازن بين السلطات 

بالإضــافة إلــى ، مقابــل ضــعا التطبيــق الفعلــي لهــذه النصــوك  ،تضــتم النصــوك التشــريعية  -
وانتشـار الفسـاد المـالي  ،ت السياسـيةعجز النصوك التشريعية الدستورية عن استيعام التحـديا

 . وعلى الهيئات الرسمية ،على الحياة السياسية، والرشوة ،نظرا لتأثير المال الفاسد ،  والإداري 
 عدم وضوح وتعقيد النصوك الدستورية التشريعية أحيانا.  -
ــزة الرقابـــة - ــاءلة ،ضـــعا فعاليـــة أجهـ ــتول المحلـــي  ،والمسـ ــوطنيو علـــى المسـ ــزة  ،الـ ــة الأجهـ وتبعيـ

 للسلطة المركزية.
 وفقدان التتطيل الاستراتيجي.   ،ضعا سيادة القانون  -
 إشكالية تفعيل النصوك الدستورية. -
ــتورية - ــام بـــــإجراء تعـــــديلات دســـ ــة ،الةيـــ ــديم إصـــــلاحات هيكليـــ ــل  ،دون تقـــ ــة داخـــ وإداريـــــة حةيةيـــ

 لمؤسسات.ا
 الاقتصادية. اهةالنز و  ،عدم كفاية النصوك الدستورية الملزمة حول الشفافية  -
وغمــوض الصــياغة الدســتورية  ،والتطبيــق علــى أرض الواقــع ،وجــود فجــوة بــين الــنر التشــريعي -

حيث تفـرع المبـادد الدسـتورية مـن مضـمونها  .والتي هي من أبرز الإشكالات في الدول النامية
، الدســتوريةكمــا يــؤثر التشـريع العــادي فــي ترجمـة المبــادد ، بفعـل ضــعا الممارســة المؤسسـاتية

 .تفعيل النصوك الدستوريةوعدم  الحةيةية، وتعود هذه الفجوة ل يام الإرادة السياسية
 التحديات المؤسساتية التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر  ثالثا:

والتــي تــؤثر ، العديــد مــن التحــديات التــي تعيــق تحقيــق الحكــم الراشــد  ،تواجــه المؤسســات الدســتورية
وإدارتـــــه والشــــفافية والمســــاءلة والمشـــــاركة داخــــل منظومتـــــه  ،ســــلبا علــــى جـــــودة وأداء النظــــام السياســــي

 1المؤسساتية من خلال 

 
الإقليمية،    1 الجماعات  مستول  على  الراشد  الحكم  تحديات  بلعبدي،  للحقوق مصطفى  الشاملة  العددالمجلة   ،03  ،2021   ،

 121ك
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 وفي تقديم المقترحات. ،وهيمنة السلطة التنفيذية في التشريع ،ضعا فعالية السلطة التشريعية -
 وتداخل السلطات دون العمل على التوازنات. ،إختلال في استقلالية القضاء -
وعدم التعاون والتنسـيق بـين المؤسسـات ، عجز الهيئات الرقابة والمحاسبية في مكافحة الفساد وتفشيه  -

واسـتغلال  ،مـع ةيـام معاقبـة المسـؤولين المتهمـين بالفسـاد ،  دنيوالمجتمع الم  ،والقطاد التاك   ،العامة
رغم صدور الأحكام القضائية التي تدينهم بحجة عـدم نهائيـة   مواستمرارهم في شغل مناصبه  ،المناصب 
 الأحكام.

وعدم تمتعها بالاستقلالية التامة في التسيير   ،محدودية فعالية المؤسسات الحكومية والإدارة العمومية  - 
بهــذا مــا . والرجــود بــالقرارات للســلطة المركزيــة دائمــا ،داري والمــالي فــي ســلطة اتتــاذ القــرارات الفوريــةالإ

ممــا أدل إلــى ، تــزال البنــى الإداريــة تعكــا نهجــا مركزيــا رغــم الصــلاحيات المتولــة للهيئــات اللامركزيــة
 تعطل مصالح الدولة والمواطن.

ــاد العـــام -  ــين القطـ ــعا العلاقـــة بـ ــع ا ،ضـ ــدنيوالمجتمـ ــين  ،لمـ ــاركية بـ والقطـــاد التـــاك وةيـــام التشـ
 المؤسسات العمومية.

لهـذا نجـد دائمـا المؤسسـات محـل إتهـام ، التي تقدم له التدمات مباشرة ،عدم ثقة المواطن بمؤسساته  - 
 نظرا لتقاعا موظفيها في تقديم التدمات العمومية.

 بالمشــاكل الحاصــلة علــى مســتول المجــالاعــدم الشــفافية فــي إعــلام المــواطن والــرأي العــام المحلــي  -
 .المنتتبة

ــة - ــام الرةيــ ــتراتيجيةةيــ ــ الإســ ــة تنمويــ ــم سياســ ــام فــــي رســ ــة ل يــ ــالا المنتتبــ ــن قبــــل المجــ ــة مــ ة محليــ
 .الاستشران

 رابعا: التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر
من أبرز التحـديات غيـر المؤسسـية التـي تعرقـل تجسـيد مبـادد   ،العوامل الاجتماعية والثقافية  تعد 

بشـكل مباشـر فـي مـدل قابليـة المجتمــع  ،الحكـم الراشـد فـي الجزائـر، إذ تـؤثر البنيـة الاجتماعيـة والثقافيـة
 لتبني قيم المشاركة، والمساءلة، والشفافية.

اطنـــة والمشـــاركة فعلـــى الصـــعيد الاجتمـــاعي، لا تـــزال الجزائـــر تعـــاني مـــن ضـــعا فـــي ثقافـــة المو 
العامة، نتيجـة تراكمـات تاريتيـة مـن المركزيـة الإداريـة، وةيـام الثقـة المتبادلـة بـين المـواطن ومؤسسـات 
الدولة. كما أدل ارتفاد معدلات البطالة، والفوارق الاجتماعية، وتراجـع الطبقـة الوسـطى، إلـى خلـق نـود 
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بالإضــافة  فــي مراقبــة الأداء العمــومي ،عبيةمــن اللامبــالاة السياســية، مــا يحــد مــن فاعليــة المشــاركة الشــ
 .1لزيادة مظاهر الفقر

 خامسا: التحديات الثقافة السياسية والمواطنة
ــا مجموعـــــة الةــــــيم ــية علــــــى أنهـــ ــة السياســـ ــرن الثقافـــ ــدات ، تعـــ ، والمواقــــــا، والاتجاهـــــات ، والمعتقـــ

والتـــي تشـــكل طريقـــة ، ومؤسســـاتهوالممارســـات التـــي يتبناهـــا الأفـــراد والجماعـــات تجـــاه النظـــام السياســـي 
 .2السياسية ةتفاعلهم مع الشأن العام والمشاركة في الحيا

وطريقــة إدراكهــم وفهمهــم ، ومــواقفهم منهــا، وبعبــارة أخــرل هــي دلالــة عــن وعــي الأفــراد بالسياســة
 وكيفية مشاركتهم وعملهم في اتتاذ القرارات السياسية ومراقبتها.،  للسلطة والدولة

السياســية دورا محوريــا فــي تشــكيل النظــام السياســي والحيــاة السياســية بشــكل عــام، تلعــب الثقافــة 
أو إلـى  ،حيث تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات، فتدفعهم إما إلى الانترار الفعال في النظام السياسـي

فـــة تبنـــي موقـــا مـــن اللامبـــالاة السياســـية الســـلبية. وبحســـب تقـــدير فيربـــا والمونـــد، فـــإن التوافـــق بـــين الثقا
السياســـية والبنيـــة السياســـية يعـــد أمـــرا ضـــروريا لضـــمان اســـتمرارية النظـــام السياســـي. وإذا حصـــل تفـــاوت 
بينهما، فإن أداء النظام يتباطأ وقد يواجه خطر الانهيار. ومع ذلك، لا يتحقق هذا التوافـق بشـكل كامـل 

 .3دائما، نظرا لعدم امتلاك الثقافة السياسية درجة كاملة من التجانا
تعــد الثقافــة السياســية الســائدة فــي المجتمــع مــن بــين أهــم العوائــق أمــام  ،أمــا فــي الســياق الجزائــري 

الداعيـــة إلـــى إشـــراك المـــواطن فـــي عمليـــة اتتـــاذ  ،فـــرغم الإصـــلاحات التشـــريعية، تكـــريا الحكـــم الراشـــد 
مـن شـرائح إلا أن الـوعي السياسـي لا يـزال ضـعيفا لـدل كثيـر ، القرارات على المستول المحلـي والـوطني

ب الممارسـة يـمـع إنتشـار وتغل، ويرجع ذلك إلى ةيام الشعور بالمسـؤولية الجماعيـة،  المجتمع الجزائري 
وهذا مـا أدل بالمؤسـا الدسـتوري إلـى أخلقـة الحيـاة   ،والانتماءات الضيقة  ،السياسية ذات طابع الزبونية

علــى مســتول ، وار التعلــيمعلــى مســتول جميــع أطــ، بالإضــافة إلــى ضــعا التنشــئة السياســية، السياســية

 
 .1339، ك2023، 02، العددمجلة الحكمة للدراسات الفلسفيةجنوحات حسين، مشكلة تطبيق الحكم الراشد في الجزائر،  1
، القــاهرة، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية الــنظم السياســية: قضــايا الاســتقرار والتغييــرهــلال علــي الــدين ورفعــت ســيد أحمــد،  2

 .45، ك1998والاستراتيجية، 
 .73، ك2023، الجزائر  دار المتنبي للطباعة والنشر، الحكم الراشد وإشكالية البناء الديمقراطي في إفريقياأمال مجناح،  3
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وهــو مــا ينــتل عــن هــذه الظــاهرة مواطنــا لا يــدرك ، وةيــام قــيم المواطنــة، الأحــزام السياســية والجمعيــات 
 . 1كفاعل في تجسيد الحكم الراشد  ،دوره الحةيقي

ــيير ــوء التسـ ــرا لانتشـــار سـ ــاته نظـ ــين المـــواطن ومؤسسـ ــة بـ ــام الثقـ ــا يعتبـــر ةيـ ــة، كمـ ، والبيروقراطيـ
وعزز من نطاق  ،أضعا المشاركة المجتمعية  ،الذي أنتل حالة من الإغترام السياسي، الفساد وانتشار  

كمـــا أن الإعـــلام يلعـــب دورا بـــارزا فـــي  .عــزون المـــواطن فـــي المشـــاركة السياســـية لإرســـاء الحكــم الرشـــد 
السياسـية  غير أنه لا يزال في الجزائر يعاني من محدودية التأطير والتوعيـة  ،تكريا ثقافة الحكم الراشد 

 والمؤسسات وكأداة للمساءلة والنقد. ،والاجتماعية على الرغم من إعتباره وسيطا بين المواطن
يتطلـب إصــلاحا عميقــا للنظـام التربــوي فــي جميـع أطــواره لتكــريا الثقافــة  ،ولمواجهـة هــذا التحــدي

، قافــة السياســيةوتعزيــز دور الإعــلام العمــومي والتــاك بشــكل دائــم فــي تثةيــل المشــاهد بالث، السياســية
مـع ، إشـراكهم لرسـم السياسـات العموميـةو  ،في عملية الرقابـة ،والقطاد التاك   ،وإشراك المجتمع المدني

 . لتجديد النتب وبناء ثقافة سياسية ،دعم مبادرات الفئة الشابة
 التحديات الاقتصادية الدستورية التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر سادسا :

التـي تواجهـا الجزائـر وذات الطـابع الدسـتوري تمثـل عائقـا   ،إن الحديث عن التحـديات الاقتصـادية
، والمحاسـبة، والمشـاركة، والنزاهـة، ةيتتمتـع بالشـفاف، بنيويا في تجسد الحكم الراشد وبناء مؤسسات فعالـة

ومــن خــلال ربــل التحــديات الاقتصــادية بالإطــار الدســتوري والتنميــة. نجــد أن الجزائــر مــرت  ،ليةوالمســؤو 
، بالعديد من التعديلات الدستورية التي تضمنت وأشـارت إلـى المبـادد الاقتصـادية مثـل حريـة الاسـتثمار

ي ل الاقتصـاد يـوانتهجت سياسة الدول المتقدمة التـي تعتبـر التوظ،  المبادرة الاقتصادية،  اقتصاد السوق 
التقليـل و  ،مـن أجـل تحقيـق اسـتثمارات  ،يندرح تحتـه توظيـل القطـاد التـاك   ،لحكمل  االدستور ترشيد   في

 لتحقيق التنمية الحةيةية في البلد. ،من الإنفاق العام
كثيرا ما اتسمت بالتناقل والغموض في  ،ومن خلال قراءة التحديات ضمن النصوك الدستورية

ممـا أدل ذلـك إلـى  ،لـبعل القطاعـات الاقتصـادية ،نظرا لاحتكـار الدولـة  ،التوجه الاقتصادي الجزائري 
نجــد أن تعــاظم دور إلــى ذلــك بالإضــافة  ، وضــعا الرقابــة ،تذبــذم فــي شــفافية السياســات الاقتصــادية

ظمـــا متزايـــدا ولاســـيما مـــن كـــان مـــنهم مرتبطـــا بمحـــيل تعا ،رجـــال المـــال والأعمـــال فـــي الحيـــاة السياســـية

 
، 3، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه،  2017-1999رفيق لوعيل، دور الحكم الراشد في تحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر    1

 .200، ك2023كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، 
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أحــد أهــم مظــاهر العلاقــات المشــبوهة بــين المــال  ،إذ بــات تــأثيرهم البــارز فــي المشــهد السياســي، الــرئيا
المــواطن الجزائــري مــن دائــرة القــرار السياســي  اســتبعاد وهــي ممارســات عــززت منحــى  ،الفاســد والسياســة

ــادي ــبكات  ،الاقتصـ ــيطرة شـ ــل سـ ــي مقابـ ــة فـ ــن الناحيـ ــة مـ ــر للدولـ ــديا كبيـ ــكل تحـ ــا شـ ــة ممـ ــولاء والزبائنيـ الـ
 . 1لتأثير والتأثرلالاقتصادية نظرا 

الـذي يأخـذ عـدة  ،تهديـدا كبيـرا يتمثـل فـي الفسـاد المـالي والإداري  ،كما يواجـه الاقتصـادية الـوطني
معـــدلات البطالـــة وضـــعا وارتفـــاد ، التجـــارة غيـــر المشـــروعة، الاخـــتلاس، أشـــكال متتلفـــة مثـــل الرشـــوة

 التوزيع الاقتصادي.
فــي  ،هشاشــة الأمــن الاقتصــادي الدســتوري  ،ومــن بــين التحــديات التــي يواجهــا الاقتصــاد الجزائــري 

كهـدن  ،فالدسـتور لا يضـمن صـراحة تنويـع الاقتصـاد ،  المفـرر علـى الريـع النفطـي والغـاز  الاعتماد ظل  
بالإضـــافة ل يـــام التتطــــيل إذ لا نجـــد فــــي ، ايعمـــل علــــى جـــذم الاســـتثمارات واســــتقطابه ،اســـتراتيجي

ــة المــدل ذات أهــدان واضــحة معتمــدة علــى  ،الدســتور الجزائــري  مــا يلــزم الحكومــة بتطــل تنمويــة طويل
 .2مما نتل عنه قرارات اقتصادية قصيرة الأمد مرتبطة بظرن سياسي ،المحاسبة الدورية

تنطلق من ةيام الشفافية فـي التسـيير ،  في مجال الاقتصاد في الجزائر  ،أن التحديات الدستورية
وةيــام  ،والمســاءلة علــى تبديــد المــال العــام ،وةيــام الرقابــة ،وةيــام العدالــة التوزيعيــة للمــوارد  ،المــالي

وإشـراك المجتمـع المـدني والقطـاد التـاك  ،المشاركة المجتمعية الواسعة في صـناعة القـرار الاقتصـادي
لابد من مراجعة دستورية  ،هذه السياسات الاقتصادية. لهذا ومن والواجب لتحقيق الحكم الراشد في رسم  

ــة ــرود الدولـ ــب مشـ ــي قلـ ــة فـ ــاد أولويـ ــع الاقتصـ ــة تضـ ــة ،عميقـ ــتورية ملموسـ ــمانات دسـ ــرد  ،بضـ ــيا مجـ ولـ
 شعارات أو سياسات ظرفية. 

شــكل و  ،1996 ي لســنةور دســتالتعــديل الجــاء  ،وانطلاقــا مــن ســياق التعــديلات الدســتورية وفتراتهــا
إذ مثل انتقالا تدريجيا مـن الـنهل الاشـتراكي نحـو  .محطة أساسية في مسار التحول الاقتصادي للجزائر

 وضــمان الملكيــة الفرديــة ،والمبــادرة التاصــة ،اقتصــاد الســوق، مــن خــلال تكــريا مبــدأ حريــة الاســتثمار

 
لجزائرية هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك  مسلم بابا عربي، التدبير الدستوري للانتقال السياسي في الحالة ا  1

 .660، كمرج  سابرالشعبي، في الدساتير والانتقال الديمقراطي، 
الجزائر،    2 في  الدولة  بناء  الريعي وإشكالية  الاقتصاد  بن مرزوق وإسماعيل زروقة،  القانونية  عنترة  للبحوث  الأكاديمية  المجلة 

 .337، ك 2024، 01، العدد والسياسية
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عميقــــة علــــى المســــتويين الدســــتوري . غيــــر أن هــــذا التحـــول واجــــه تحــــديات 371وهـــو مــــا أكدتــــه المــــادة
التــي أقــرت الانفتــاح الاقتصــادي، وبــين واقــع  ،والاقتصــادي، أبرزهــا التنــاقل بــين النصــوك الدســتورية

الـــذي ظـــل خاضـــعا لهيمنـــة القطـــاد العمـــومي والبيروقراطيـــة الإداريـــة. كمـــا أن ةيـــام إطـــار  ،الممارســـة
فــي تســيير المــوارد العموميــة،  ،والمســاءلة ،أدل إلــى ضــعا آليــات الشــفافية ،قتصــاد للادســتوري واضــح 

واستمرار مركزية الدولة في التتطـيل الاقتصـادي حـد مـن قـدرة القطـاد التـاك علـى أداء دوره كمحـرك 
صـعوبة التوفيـق بـين التحـول الليبرالـي المعلـن فـي الـنر  1996يسي للتنمية. وهكذا، عكسـت تجربـة  رئ

الدســــتوري وبــــين البنيــــة الإداريــــة الموروثــــة، التــــي لــــم تكــــن مؤهلــــة بعــــد لتجســــيد مبــــادد الحكــــم الراشــــد 
خــلال علــى البعــد الهويــاتي مــن ،2002 ي لســنةدســتور التعــديل الركــز و  الاقتصــادي فــي الواقــع العملــي.

ترســيم اللغــة الأمازي يــة ، غيــر أنــه لــم يتطــرق إلــى الجوانــب الاقتصــادية للدســتور، ممــا جعــل الإصــلاح 
عــن هــذا المســار. فقــد ظلــت النصــوك الاقتصــادية جامــدة دون تطــوير ينســجم  اتمامــ االاقتصــادي غائبــ

ة للشــفافية مــع التحــولات العالميــة ومتطلبــات الاقتصــاد الحــر، كمــا لــم يتضــمن الدســتور مبــادد واضــح
وةيـام التكامـل  ،في التسيير المالي. وأدل هذا إلى استمرار ضعا الرقابـة علـى المـال العـام  والمساءلة

تفتقــر  ،بـين القواعـد الاقتصــادية والدسـتورية، بحيــث بقيـت الإدارة الاقتصـادية للدولــة رهينـة آليــات تقليديـة
ركـود دسـتوري اقتصـادي عمـق الهـوة بـين  تعـديل مرحلـةالجسـد  . وبهذاكم الراشد إلى مؤسسات فعالة للح

تعـــديل الجــاء و  النصــوك القانونيــة والسياســـات التطبيةيــة فـــي مجــال الحكــم الراشـــد والتنميــة المســـتدامة.
مــن خـلال تمديــد العهــدات  ،لـيعكا توجهــا نحـو تعزيــز اسـتقرار النظــام السياسـي، 2008 ي لســنةدسـتور 

وإعــادة ترتيــب مــوازين القــول بــين الســلطات، غيــر أنــه لــم يواكــب ذلــك بإصــلاحات اقتصــادية  ،الرئاســية
فقــد أدل ةيــام التقييــد الدســتوري الواضــح  ،ومتطلبــات التنميــة ،دســتورية تتناســب مــع التحــولات الداخليــة
ضــعا إلــى تركيــز القــرار المــالي بيــد الســلطة المركزيــة، ممــا أ ،لســلطة التنفيــذ فــي المجــال الاقتصــادي

آليــات الشــفافية والمســاءلة. كمــا ظلــت الرقابــة البرلمانيــة علــى المــال العــام محــدودة، فــي حــين تراجعــت 
ل يام الضمانات الدسـتورية الكفيلـة  ،في الحياة الاقتصادية  ،والمجتمع المدني  ،مشاركة القطاد التاك 
الإصـلاح الاقتصـادي، مـا على حسـام  ،استمرار أولوية البعد السياسي  تعديلالبحمايتهم. وبذلك، جسد  

جـاء و  ضـمن التـوازن بـين الاسـتقرار المؤسسـي والتنميـة المسـتدامة.يأدل إلى تأجيـل بنـاء اقتصـاد رشـيد 
ــديل ال ــتور التعـ ــنةدسـ ــادي الجزائـــري ، 2016 ي لسـ ــار الاقتصـ ــول فـــي المسـ ــة تحـ مـــن خـــلال  ،ليشـــكل نقطـ

 
 ، "حرية الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون". 1996من التعديل الدستوري لسنة  37انظر المادة  1
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وترســيخ مبــادد الحكــم  ،كفاعــل أساســي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ،تكــريا مكانــة القطــاد التــاك 
حريـــة الاســـتثمار والتجـــارة، والتـــزام الدولـــة بتحســـين منـــا  بدراســـة مفهـــوم  43المـــادة  جـــاءت الراشـــد. فقـــد 

ضـمن إطـار القـانون، ممـا يعـزز مبـدأ المبـادرة الفرديـة  ،والتجـارة  ضـمان حريـة الاسـتثمار  و  ،1الاستثمار
تشجيع الاستثمار المنتل وضـمان تكـافؤ الفـرك بـين و ، منة الدولة على النشار الاقتصاديويحد من هي
وهــــو مــــا يعكــــا توجهــــا نحــــو عدالــــة تنافســــية تســــهم فــــي جــــذم رةوس الأمــــوال الوطنيــــة  .المســــتثمرين

خطـــوة نوعيـــة فـــي الانتقـــال مـــن الاقتصـــاد الموجـــه إلـــى اقتصـــاد أكثـــر ه والأجنبيـــة. وبـــذلك، يمكـــن اعتبـــار 
فــي إطــار دســتوري يــوازن بــين الحريــة الاقتصــادية  ،والمنافســة المشــروعة ،، قــائم علــى الشــفافيةاانفتاحــ

ليجســــد مرحلــــة نضــــل فــــي الرةيــــة ، 2020 ي لســــنةدســــتور التعــــديل الجــــاء و  والمســــؤولية الاجتماعيــــة.
لتنميـة الوطنيـة. كشريك استراتيجي في تحقيق ا ،الاقتصادية للدولة، حيث تم الاعتران بالقطاد التاك 

شــددت علــى  كمــاعلــى ضــمان حريــة الاســتثمار والتجــارة ضــمن إطــار القــانون، ،  612فقــد أكــدت المــادة
وتشجيع المبادرة التاصة، بما يعزز روح المقاولة ويحفـز النمـو   ،في تحسين منا  الأعمال  ،دور الدولة

وحمايـة المسـتهلك، وهـو مـا يرسـخ مبـادد العدالـة  ،ومنع الاحتكار ،المنافسةضمان حرية و الاقتصادي.  
انتقـالا نوعيـا نحـو  2020 ي لسـنةدسـتور التعـديل الوبهـذا، يمثـل  3.والحكـم الراشـد والشـفافية   ،الاقتصادية

والقطـاد التـاك، وعلـى أسـا قانونيـة تضـمن  ،اقتصاد متنـود ومسـتدام، يقـوم علـى التكامـل بـين الدولـة
 والفعالية في إدارة الشأن الاقتصادي.، والمساءلة ،افسيةالتن

 المطلب الثاني: إشكالية الإرادة السياسية والواق  المؤسساتي 
يعتبـر مـن أبـرز القضـايا والتحـديات  ،فـي الجزائـر إن إشكالية الإرادة السياسية والواقع المؤسسـاتي

إذ إن الإرادة السياسـية تمثـل التعبيـر عـن التيـارات  .في مساراها التنموي والإصلاحي  الدولةالتي تواجه  
مـــا تعلنـــه النتـــب الحاكمـــة مـــن إرادة طموحـــة لتنفيـــذ الإصـــلاحات  يوهـــ، الإســـتراتيجية للةيـــادة السياســـية

تلـك  بينما يشكل الواقع المؤسسـاتي الإطـار البنيـوي والتنظيمـي الـذي يفتـرض أن يجسـد ،  وتحقيق التغيير
 قـدرة المؤسسـات  تتجلـى هـذا التفاعـل مـن خلالـه، ويترجمها إلى سياسات عامة وإجراءات عمليـة  ،الإرادة

 
الجزائر،   1 في  الاستثمار  لحرية  الدستوري  التكريا  فتحي،  السياسية   عميرول  والعلوم  الحقوق  العددمجلة   ،02  ،2017  ،

 . 1227ك
 القانون" إطار ي"حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس ف2020من التعديل الدستوري لسنة  61انظر المادة  2
، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  2020سحوت جهيد، تكرس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة و المقاولة في التعديل الدستوري    3

 . 30، ك02،2022العدد
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إلــى واقــع عملــي ملمــوس يعبــر علــى الفعــل السياســي وقدرتــه  ،علــى تحويــل الإرادة السياســية ،الجزائريــة
دورها إلــى مجموعـة مــن تســتند بـو  ،التــي يكفـل لهــا مشـروعية الفعــل السياسـي ،علـى تمثيــل الإرادة العامـة

تجـارم التـاريخ والهويـة والثقافـة التـي تصـب كلهـا فـي مصـالح الدولـة   المستوحاة منالأفكار والتصورات  
 .1العليا

ر و المقــدرة علــى إتتــاذ القــرار بعيــدا عــن الضــغ ،فــي الســياق الجزائــري  ويقصــد بــالإرادة السياســية
 . الاعتبارتأخذ مصالح الشعوم بعين  ،إستراتيجيةفي إطار رةية ، ةوالتارجي ةالداخلي

لتقيــيم تنبــؤات وعواقــب الســلوك  ،التــي تهــتم بالمهــارة السياســيةبأنهــا الإرادة السياســية  كمــا تعــرن
بقدرة الدولة عبـر اسـتثمار عناصـر  ،للارتقاءلذلك فهي تعني"مشيئة الأمة الساعية  ،السياسي في العمل

 .2 بشكل سليم وبما يتدم الأهدان الإستراتيجية للدولة ،القوة المادية
لا  فـي الجزائـر والواقـع المؤسسـي إلى أن التفاعل بين الإرادة السياسـية  ،كما تشير الدراسات اليوم

ويرجـع هـذا إلـى  ،سـاتيبل يشهد فجوات ناتجة عـن ضـعا بنيـة الأداء المؤس ،يسير دوما في خل واحد 
نقر ، التداخل وتضارم في الصلاحيات والمصالح، البط  الإداري ، تشمل نقر الكفاءة، عدة عوامل

وتحــد مــن قــدرة  ،وةيــام آليــات الضــبل والمســاءلة. هــذه العوامــل التــي تعيــق البــرامل السياســية ،الشــفافية
ــا علـــى  ــتجابةالحكومـــة وجهازهـ ــذا ، لتطلعـــات المـــواطنين الاسـ ــديات  تواجـــه الجزائـــربالإضـــافة إلـــى هـ تحـ
والتي تميل دائما إلى المحافظة علـى وضـعها الـراهن ، داخل المؤسسات نفسها  ،مرتبطة بمقاومة التغيير

لهذا نجـد أن إشـكالية ، بدلا من الانفتاح على الإصلاح والتطوير المؤسساتي والدخول في عجلة التنمية
  3والواقع المؤسساتي تأخذ عدة أبعاد منها ،سيةالإرادة السيا

، كتيار سيادي يعبر عن الرةية العليا للدولة ،الذي يركز على الإرادة السياسية  البعد السياسي -
ويشــمل هــذا البعــد  .التــي تســعى النتبــة السياســية إلــى تحةيقهــا ،ويجســد الأهــدان الإســتراتيجية

في سياق الصـراعات والتوازنـات بـين القـول السياسـية   ،وإدارتهاكيفية صياغة القرارات السياسية  
كمـا يتضـمن هـذا البعـد تـأثره ، هأحـزام سياسـية مجتمـع مـدني قطـاد خـاك وحكومـة   المتتلفة  

 
، اطلــع عليــه فــي 2018، شــبكة النبــأ المعلوماتيــةحكمــت الســيد صــاحب البتــاتي، الإرادة السياســية ووظيفــة التحليــل السياســي،  1

01/05/2025 ،www.annabaa.org. 

 08، العــددمجلة الإناسة وعلوم المجتمـ تحليلية نقديــة،  محمد بلعسل، دور الإرادة السياسية في تنمية المجتمع الجزائري، دراسة  2
 .99، ك2020، 
ــية،  3 ــة السياسـ ــق التنميـ ــدخل لتحقيـ ــلاح الإداري مـ ــم، الإصـ ــود قاسـ ــة وميلـ ــطفى بجقينـ ــوم،مصـ ــاق للعلـ ــة آفـ ــد مجلـ ، 2021، 04العـ

 .358ك

http://www.annabaa.org/
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ــية ــديولوجيات السياســ ــة مثــــل الايــ ــة والتارجيــ ــعبية، بالعوامــــل الداخليــ ــات ، الضــــغور الشــ والعلاقــ
لكنهـا ، نا العنصر المركزي في تحديد مسار الإصـلاحات لهذا تعتبر الإرادة السياسية ه،  الدولية

قــد تواجــه تحــديات مــن قــول سياســية منافســة داخليــة تحــاول الحفــاظ علــى الوضــع القــائم وتعمــل 
 . 1على عرقلة الإصلاح الفعلي

التـي تشـكل  ،يتناول هذا البعد البنـى التنظيميـة والإداريـة أي الهياكـل التنظيميـة البعد المؤسسي -
لهــذا نجــد أن الدولــة دائمــا تســعي  .والسياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي ،واقــع العمــل المؤسســي

الــذي هــو عبــارة عــن آليــات تقــوم بهــا الدولــة لتحســين  ،للةيــام بتطــوير حركــة الإصــلاح الإداري 
يفتان للنظام السياسي هي الوظيفة ظباعتبار أن أهم و ، وإعادة تجديد هياكل الدولة ،أدائها العام

ــانوني، السياســــية والوظيفــــة الإداريــــة واللــــوائح الإداريــــة  ،تضــــع مــــن خلالهــــا الدولــــة الإطــــار القــ
وتأثيرهـا علـى المجتمـع.  ،والأعمال الحكوميـة ،فقها العامةالتنظيمية التي تحدد كيفية تسيير مرا

 . 2كما انه قد يتأثر هذا البعد بالجمود المؤسساتي ويعرقل سير المؤسسات 
 المطلب الثالث: دور النخب السياسية في الحفاظ أو عرقلة الحكم الراشد

ظام السياسي الجزائري، أهمية استثنائية في دراسة الن ،يحتل موضود النتبة السياسية في الجزائر
أو إعاقة تحةيقه، سواء مـن خـلال السياسـات التـي  ،نظرا لدورها المحوري في تعزيز مسيرة الحكم الراشد 

أو الممارســــات التــــي تــــنعكا علــــى الواقــــع السياســــي والاجتمــــاعي. وتلعــــب النتــــب السياســــية  ،تتبناهــــا
 الجزائرية دورا مزدوجا.

وفي هذا السياق، فهي من جهة قادرة على تحقيق الإصلاح والتغيير والتنمية، ومن جهـة أخـرل  
أو تحتكـر القـرار السياسـي،  ،قد تعيق هذا التقدم عندما تغلب مصالحها التاصة علـى المصـلحة العامـة

 وهو ما يجعلها عنصرا حاسما في نجاح أو فشل الحكم الراشد في الجزائر. 
وإبداعيــة علــى تســيير  ،بأنهــا المجموعــة التــي تتمتــع بإمكانيــات فكريــة ،سياســيةوتعــرن النتبــة ال

وتـأخذ أشكالا متعددة حسب التفسيرات التي قامـت  ،الشؤون السياسية أكثر من غيرها من أفراد المجتمع
، علـى أساســها إنطلاقـا مــن الحالـة الاقتصــادية أو الاجتماعيـة أو التنظيميــة أو التمثيليـة لهــذه المجموعــة

وتمثـــل المتغيـــر المســـتقل الـــذي يقـــود وراءه مجموعـــه كبيـــرة مـــن المتغيـــرات التابعـــة فـــي كافـــة التفـــاعلات 
 

الحوكمة،    1 ومتطلبات  الجزائر  في  الإداري  يعقوم،الإصلاح  للدراسات  حنان  الباحث  العددالأكاديميةمجلة   ،01  ،2024  ،
 .374ك
 . 378، كمرج  السابريعقوم حنان،  2
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وهــى   ةعلـى التأكيـد علــى حةيقـة هامـ ،ولـذلك حرصـت الأدبيــات السياسـية، السياسـية الجاريـة فـي بلــد مـا
ية هــي مــن تملــك والنتبــة السياســ .1أي مكــان مــن العــالم يتلــو مــن نتبــة يوجــد نظــام سياســي فــي انــه لا

 .2ذ القرارات في الدولةاتتإالنفوذ أو 
التي غالبا مـا ينظـر إليهـا علـى أنهـا وريثـة  ،ويعبر عن النتبة السياسية " بكبار موظفي الحكومة

والعامـل الحيــوي فـي خلــق أشـكال جديــدة للمجتمـع. ففــي المجتمعــات  ،وظـائا الطبقــات الحاكمـة القديمــة
بالإضافة  .وسيطرتها على الأحداث  ،تزداد أهمية هذه النتبة القادرة على توجيه السلوك بفعالية،  النامية

والســيطرة فــي  ،إلــى تأثيرهــا الــذي تمارســه فــي المجتمــع مــن خــلال المحاولــة دائمــا إمــتلاك مقاليــد القــوة
 .3المجتمع
بقـــوة تـــأثيرهم لهــم عتـــرن أ بأنهـــا جماعــة مـــن الــذين  ،ومــن جهـــة أخــري تعـــرن النتبــة السياســـية  

الــــذي يشــــكل النتبــــة فيــــه أقليــــة حاكمــــة يمكــــن تمييزهــــا عــــن الطبقــــة ، وســــيطرتهم فــــي شــــؤون المجتمــــع
بــه تمتلــك القــوة والنفــوذ والتــأثير فــي المجتمــع أكثــر ممــا تتمتــع ، وفقــا لمعيــار القــوة والســلطة .المحكومــة

الأمـر ، لامتلاكها مميـزات القـوة والتبـرة فـي ممارسـة السـلطة والتنظـيم داخـل المجتمـع  ،الطبقة المحكومة
ــه ــا لةيادتـ ــذي يؤهلهـ ــه ، الـ ــر بـ ــذي يمـ ــور الـ ــيات التطـ ــا لمقتضـ ــدل وفقـ ــر والتبـ ــانون التغيـ ــع لقـ ــا تتضـ ولكنهـ

والمحتــوي للواقــع  ،فتســتبدل بنتــب جديــدة بهــدن تحقيــق التــوازن الاجتمــاعي بمفهومــه الشــامل، المجتمــع
 .4الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي

أو بـنمل  ،إلـى الفئـة التـي تميـزت بمرجعيـة معينـة ،وينصرن مفهـوم النتبـة فـي التجربـة الجزائريـة
ومـع تنـود معطيـات الواقـع الاسـتعماري تنوعـت النتـب الجزائريـة ، ديني محـدد ،  أو ثقافي  ،تفكير سياسي

 
، 12/02/2024تــــاريخ الاطــــلاد   ،2019، المركــــز الــــديمقراطي العربـــيأميــــرة مصــــطفى،مفهوم وخصــــائر النتبــــة السياســــية، 1

www.democraticac.de. 

2DaphineKabagambeAgaba, "Elite Influence On The Governance Project in Africa," International 

Journal for Multidicipplinay Research (IJFMR), Issue 2 (2024), 

العدد    مجلة الآداب والعلوم الإنسانية،،  'ظافر محمد رمضان، قراءة مقارنة في مفهوم النتبة بين  توم بوتومور  و بيار بورديو  3
 .213، ك2021، 14
، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام،  مذكرة لنيل شهادة الماجستيرعبد الله زبيري، النتبة السياسية في الجزائر،    4
 .19، ك2001م العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قس

http://www.democraticac.de/
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التي تطلعت إلى تعديل الوضعية السياسية والقانونية والمركز الاجتماعي للجزائريين والمطالبة بالمساواة 
 .1والحرية كقاسم مشترك تشيد عليه مؤسسات الدولة وتطلعات الأمة

ر جــوهري تحمــل فــي جعبتهــا القــدرة علــى تعزيــز تبــرز النتبــة السياســية كعنصــ ،وفــي هــذا الســياق
التــي تســاهم فــي بنــاء النظــام السياســي الفعــال  ،عبــر قيامهــا بالعديــد مــن الأدوار الرئيســية، الحكــم الراشــد 

 من خلال  والمستقر
والقوانين واللوائح والتنظيمـات التـي تحكـم  ،دعم النتبة السياسية لسيادة القانون بتطبيق الدستور -

وفــي  ،هر علــى العمــل بمبــدأ ضــمان الشــفافية فــي كــل السياســات العامــةســالدولــة والمجتمــع وال
والمساءلة التي تؤسا ، وتنفيذها التي تأثر بدورها على جودة الحكم  ،إجراءات صناعة القرارات 
 الحكومية. هثقة المواطن في مؤسسات من لبيئة سياسية أمنة تعزز

تعزيـــز النتبـــة السياســـية للمشـــاركة السياســـية والمجتمعيـــة مـــن خـــلال إتاحـــة الحريـــات السياســـية  -
ــتوريا ــمونة دسـ ــة ،المضـ ــية المتتلفـ ــزام السياسـ ــديم فـــرك لمحـ ــاد  ،وتقـ ــدني والقطـ ــع المـ وللمجتمـ

 .2التاك بالمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرارات السياسية 
بلعبهـا الـدور الأساسـي فـي  ،مساهمة النتبة السياسية في بناء مؤسسات سياسية قويـة ومتطـورة -

 .3كوادرالتأطير 
سـاد وتفعيـل مكافحة الفسـاد وتعزيـز المسـاءلة مـن خـلال عمـل النتبـة السياسـية علـى تقلـير الف -

 سواء على مستول البرلمان او العدالة. ،الرقابة
ونشـر الثقافـة السياسـية بـين  ،والثقـافي بتـدريب النتبـة السياسـية وتثةيفهـا  ،تنمية الوعي السياسي -

 وتحفيز المشاركة السياسية الفعالة.   ،أفراد المجتمع مما يسهم في دعم الحكم الراشد 
فهــي مــن جهــة  .شــد اي كونهــا قــوة محركــة قليــات الحكــم الر فــ ،كمــا يتجلــى دور النتــب السياســية

ومـن جهـة أخـرل تقـوم ، تضطلع بمهمة صياغة الرةل الإستراتيجية التي تحـدد مسـارات التنميـة الوطنيـة
. كما تبرز الإختلالات والعمل على تصحيح  ،بدور الرقابة والإصلاح من خلال متابعة أداء المؤسسات 

 
نموذجا  1 الدولة  الجزائر  بناء  في  الحاكمة  السياسية  النتبة  دور  كوال،  والقانون ،  'منال  السياسة  العدددفاتر   ،01  ،2020  ،

 .486ك

، العدد لاجتماعية والإنسانيةمجلة العلوم امنصا ذيب، أي دور لمحزام السياسية في تعزيز مفهوم الحكم الراشد في الدولة؟،  2
 .50، ك2018، 15
 .122، ك2010، 10، العددالباحث الاجتماعينعمان عباسي، الحكم الراشد وأولوية ترتيب المشهد النتبوي في الجزائر،  3
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وتحقيـــق التــوازن بينهـــا بمـــا ، عبـــر التعبيــر عـــن مصـــالح الفئــات المتتلفـــة ،المجتمـــعوظيفتهــا فـــي تمثيــل 
تعمـل النتـب علـى تعزيـز المشـاركة الشـعبية ، السياسي والاجتماعي. إضـافة إلـى ذلـك  ستقراريضمن الا

مما يجعلها أداة وصل بين ، في العملية السياسية الانتراروتشجيع المواطنين على ، بفتح قنوات الحوار
 .1دولة والمجتمعال

مـن خـلال تبنيهـا  ،دورا محوريـا فـي تحقيـق الحكـم الراشـد  ،في الجزائر  لهذا تلعب النتب السياسية
إذ تمثــــل هــــذه النتــــب العنصــــر الفاعــــل فــــي توجيــــه ، مبــــادد الشــــفافية والمســــاءلة والمشــــاركة السياســــية

فـي الجزائـر ى النتبـة السياسـية لـالمؤسسـات الديمقراطيـة. فحـين تتح  اسـتقراروضـمان    ،السياسات العامة
وتعمـل هـذه النتـب علـى ترسـيخ الثقـة بـين ، من الـوعي الـديمقراطي والالتـزام بـالةيم الدسـتورية  بقدر عال

لســلطة. غيــر أن ا علــى مــن خــلال تعزيــز ثقافــة المشــاركة السياســية والتــداول الســلمي ،الحــاكم والمحكــوم
يـــؤدي إلـــى إضـــعان مؤسســـات الدولـــة وتقـــويل  ،ياســـيأو احتكـــار القـــرار الس ،انحرافهـــا نحـــو الاســـتبداد 

 .2مرتكزات الحكم الراشد القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
والاســـتقرار  ،أحـــد الركــائز الأساســـية لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة ،ويعــد الحكـــم الراشـــد فـــي الجزائـــر

والمشــاركة  ،والمســاءلة ،الشــفافية تتمثــل فــييقــوم علــى مبــادد جوهريــة  إذ .السياســي والعدالــة الاجتماعيــة
يكشـا عـن  ،في توزيع الموارد. غير أن الواقع السياسي فـي الجزائـر ،والعدالة  ،وسيادة القانون   ،الشعبية

مــن أبرزهــا الــدور الســلبي و  .وجــود تحــديات عميقــة تحــول دون تجســيد هــذه المبــادد علــى أرض الواقــع
التـي تنحـرن أحيانـا عـن أداء رسـالتها الوطنيـة، فتغلـب مصـالحها  ،عل النتب السياسيةالذي تمارسه ب

ــلطة ــا فـــي السـ ــة، وتســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى مواقعهـ ــلحة العامـ ــهام فـــي  ،التاصـــة علـــى المصـ بـــدل الإسـ
ويشــكل عائقــا أمــام ترســيخ أســا الحكــم  ،إصــلاحها، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إضــعان مؤسســات الدولــة

 ئر.الراشد في الجزا
، حيث تشكل ممارسات هذه النتب عوائق حةيةية أمام مسار تجسيد مبادد وفواعل الحكم الراشد 

ــية  وتظهــــر ــلبية التــــي تمــــا جــــوهر العمليــــة السياســ ــاهر الســ هــــذه الممارســــات فــــي مجموعــــة مــــن المظــ
 .3والإدارية

 
، جامعة الجزائر  مذكرة ماجستيره،  2014-1996ناصر الدين باقي، النتبة السياسية ودورها في التنمية السياسية بالجزائر    1

 .5، ك2014، كلية العلوم السياسية، قسم التنظيم السياسي والإداري، 03
 .21، ك2002، تقريربرنامل الأمم المتحدة الإنمائي، الحكم الرشيد من أجل التنمية البشرية المستدامة،  2
 .67، ك2021، الجزائر،  دار النشر الجامعي، الحكم الراشد والديمقراطية: مقاربة نظرية وتطبيقيةخالد عبد الرحمن،  3
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إذ  .احتكار السلطة كأحد أهم آليات الإقصاء السياسـي  ،ومن بين أبرز هذه المظاهر في الجزائر
إلى التمسك بالسـلطة عبـر آليـات متعـددة، مثـل  ،يميل النظام السياسي الجزائري وبعل النتب الحاكمة

وتمديـــد فتـــرة تواجـــدها فـــي الحكـــم، وتقييـــد حريـــة العمـــل  ،تعـــديل الدســـاتير بمـــا يتـــدم مصـــالحها التاصـــة
وأحيانـــا توظيـــل المؤسســـات الدســـتورية والإعلاميـــة لتلميـــع صـــورتها الحزبـــي، وتهمـــيا المعارضـــة، بـــل 

لا يــؤدي فقــل  ،وإقصـاء المنافســين فــي السـاحة الوطنيــة. هــذا الاحتكـار داخــل النظــام السياسـي الجزائــري 
السياســـية تعيـــق المشـــاركة  ،إلـــى ةيـــام التـــداول الســـلمي علـــى الســـلطة، بـــل يتلـــق بيئـــة سياســـية مغلقـــة

ويحـول دون تجسـيد  ،الاستبداد، مما يفرع مفهوم الديمقراطية من محتواه الحةيقـيوتكرس ثقافة    ،الواسعة
 أسا الحكم الراشد في الدولة.

أحــد أخطــر المظــاهر التــي تقــوض  ،وإلــى جانــب ذلــك، يعــد الفســاد السياســي والإداري فــي الجزائــر
ــا تســـتر بعـــل النتـــب مواق ــي الجزائـــري. فحينمـ ــام السياسـ ــل النظـ ــد داخـ ــم الراشـ ــة أســـا الحكـ ــا لتدمـ عهـ

المصالح الشتصية أو الفئوية، من خلال ممارسات المحسوبية والزبائنية، فإنهـا تضـعا ثقـة المـواطنين 
 ،فـي المؤسسـات الدسـتورية، وتهــدد شـرعية الدولـة. كمــا يـؤدي هـذا الفسـاد فــي النظـام السياسـي الجزائــري 

تراجع التدمات العمومية، مما إلى سوء توزيع الموارد، وطرد المستثمرين، وإضعان الأداء المؤسسي، و 
 يزيد من مظاهر التفاوت الاجتماعي وانتشار الفقر، ويعيق جهود التنمية الشاملة في الجزائر.

فهــو بــدوره أحــد مظــاهر العرقلــة البــارزة. فبــدل أن يكــون المجتمــع ، أمــا تهمــيا المجتمــع المــدني
تعمـل بعـل النتـب ، ورقيبـا علـى أداء السـلطات ، المدني شريكا فاعلا فـي صـياغة السياسـات العموميـة

أو حتى ، أو عبر التضييق المالي والإداري عليه، نشاطه تقيد على إضعان دوره من خلال سن قوانين 
مــن فــرك المشــاركة  يقلــلوتوجيهــه لتدمــة أجنــدتها التاصــة. إن تهمــيا هــذا الفاعــل الحيــوي  باختراقــه

 .1وهو ما يفسح المجال أمام استفحال الاستبداد والفساد ، المجتمعية ويعطل آليات المراقبة الشعبية
ومــن خــلال ذلــك، تتضــح الأســبام الحةيةيــة وراء مظــاهر عرقلــة النتــب السياســية لتجســيد الحكــم 
الراشــد فــي الجزائــر، والمتمثلــة فــي ةيــام الشــفافية والمســاءلة داخــل مؤسســات الدولــة. ففــي ظــل ضــعا 

ــام آليــــات الرقابــــة وتراجــــع الإرادة السياســــ ية، ترســــتت ثقافــــة احتكــــار الســــلطة لفتــــرات طويلــــة عبــــر الةيــ
تتدم مصالح النتبة الحاكمة داخل النظام السياسـي الجزائـري، ،  وتعديلات دستورية  ،بإصلاحات شكلية

 
 42، العددالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتدية لعزمي بشارة،  كمال طيرشي، مراجعة كتام المجتمع المدني  دراسة نق  1
 .158، ك2022، 
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بمــا يضــمن اســتمرارها فــي الحكــم. كمــا يضــان إلــى ذلــك تزويــر الانتتابــات لصــالح الأحــزام المواليــة 
سياسـية، وإقصـاء بعـل الأحـزام والمترشـحين الأحـرار، خوفـا مـن صـعود للنظام، وتهميا المعارضـة ال

أو تطالــب بإصــلاحات حةيةيــة تمكــن مــن تحقيــق مبــادد  ،قــول جديــدة قــد تهــدد توازنــات الســلطة القائمــة
 1الحكم الراشد في الجزائر.

والـذي مـن خلالـه ، الـذي يمثـل أحـد أخطـر أشـكال العرقلـة  ،ومع انتشار الفسـاد السياسـي والإداري 
الشتصـية بـدلا  وتسـتغل مناصـبها ونفوذهـا لتحقيـق مصـالحها، تستر النتب السياسـية مؤسسـات الدولـة

 من تحقيق المصلحة العامة.
م وتهمــيا دور ييتمثــل فــي تقلــر وتقــز ، بالإضــافة لــذلك نجــد أن الــدور الســلبي لنتــب السياســية 

، ووســـــائل الإعـــــلام المســـــتقلة ،المنظمــــات المدنيـــــةدور و ه، ي مـــــن خـــــلال إضـــــعان دور لمجتمــــع المـــــدنا
 .2والتضييق السياسي والقانوني والإداري والمالي عليها رغم وجود النظام الديمقراطي

مـــن أبـــرز الأســـبام التـــي تعرقـــل بهـــا النتـــب السياســـية فـــي  ،كمــا يعـــد ةيـــام الشـــفافية والمســـاءلة
الجزائــــر إرســــاء أســــا الحكــــم الراشــــد، حيــــث تمــــارس بعــــل هــــذه النتــــب سياســــات تقــــوم علــــى إخفــــاء 

والتقــــارير المتعلقــــة بتســــيير الشــــأن العــــام، وتعطيــــل آليــــات الرقابــــة التــــي تضــــمن المتابعــــة  ،المعلومــــات 
ــا يـــتم تجاهـــل تنفيـــذ القـــواني ــايا الفســـاد الإداري والمحاســـبة. كمـ ن والأحكـــام القضـــائية، والتســـتر علـــى قضـ

والمالي، إلى جانب ةيام المحاسبة الحةيةية للمسؤولين السياسيين والإداريين. هذه الممارسات تضعا 
ثقـة المــواطن فــي مؤسســات الدولــة وتكــرس ثقافــة الإفـلات مــن العقــام، ممــا يقــوض ركــائز الحكــم الراشــد 

 ائري.في النظام السياسي الجز 
وتــنعكا علــى تجســيد الحكــم الراشــد  ،وبهــذه الممارســات الضــارة التــي تنــتل عــن النتــب السياســية

تظهر آثارها على الدولة والمجتمع بتفشي الفساد بكل أنواعـه ليـنعكا بـدوره علـى المجتمـع ،  نصا وواقعا
وتبديــد المــال  ممــا يــؤدي إلــى إضــعان التنميــة، ومؤسســات الدولــة بتهمــيا دوره وعرقلــة نشــاطه ،المــدني
ل الموارد نحو المصالح الشتصية مما يتسبب في تراجع التدمات العامة وفقدان الثقة بين يوتحو  ،العام

 الحاكم والمحكوم.

 
مجلة الحقوق والعلوم السياسية  محمد مجاهري،الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر وتحديات ترسيخ الحكم الراشد،    1

 .703، ك2022، 20، العدد جامعة خنشلة
 .05، ك2006،  95، عدد كتاب في جريدةمحمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان،  2
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 ملخص الفصل الثالث 
 1996سـنة ل ي دسـتور التعـديل المنـذ  ،وبناء على ما سبق، فإن مسـار التعـديلات الدسـتورية فـي الجزائـر

وترسـيخ مبـادد الديمقراطيـة والحكـم الراشـد، إلا أن دور  ،إعـادة بنـاء مؤسسـاتهايعكا سعي الدولـة نحـو 
 النتب السياسية ظل عاملا حاسما في تحديد مدل نجاح هذه الإصلاحات أو فشلها.

فـي إرسـاء أسـا دولـة المؤسسـات، مـن خـلال ، 1996  الدستوري لسنة  تعديلالففي حين ساهم  
 حقـــوق الإنســـانضـــمان و  ،وتكـــريا التعدديـــة السياســـية ،ةومجلـــا الأمـــ ،اســـتحداث المجلـــا الدســـتوري 

، فإن تأثيره بقي محدودا بفعل هيمنة النتبة الحاكمة التي اسـتعملت هـذه الإصـلاحات كـأدوات ودسترتها
 شكلية أكثر منها آليات فعلية للمساءلة والمشاركة.

للغــة الأمازي يــة، الــذي ركــز علــى البعــد الهويــاتي بدســترة ا، 2002 الدســتوري لســنة تعــديلالأمــا 
إصــلاحات  هــذا التعــديل ، دون أن ترافــقونتبــه السياســية فقــد عكــا اســتجابة رمزيــة لمطالــب المجتمــع

فـي المقابـل، و أو تضـمن مشـاركة النتـب الجديـدة فـي صـنع القـرار.  ،الشـفافيةمن سياسية حةيةية تعزز 
اشــد، بعــدما قامــت النتــب تراجعــا واضــحا عــن مبــادد الحكــم الر ،  2008 لســنة الدســتوري  تعــديلالشــكل 

واســتمرار نفــا  ،السياســية المســيطرة بإلغــاء تحديــد العهــدات الرئاســية، مــا فــتح البــام أمــام تركــز الســلطة
وأضـعا التـوازن بـين  ،في الحكم، وهو مـا قـوض مبـدأ التـداول السـلمي علـى السـلطة  السياسين  الفاعلين

 المؤسسات.
ــادة بعــــل الثقــــة عبــــر تحديــــد  2016الدســــتوري لســــنة تعــــديل المثــــل  ،فــــي حــــين محاولــــة لإعــ

ودســترة المجلــا الــوطني لحقــوق الإنســان، إلا أن التطبيــق العملــي بقــي رهينــا بمــدل اســتعداد  ،العهــدات 
ل الإصــلاحات والالتــزام بروحهــا، وهــو مــا لــم يتحقــق بشــكل كامــل. أمــا بــوالإداريــة لتق ،النتــب السياســية

وتطلعات المجتمع نحو التغيير، فكرس  ،، فجاء استجابة للحراك الشعبي2020 الدستوري لسنة  تعديلال
وهيئات مكافحة الفساد. غير أن نجـاح هـذه   ،والسلطة الوطنية المستقلة للانتتابات   ،المحكمة الدستورية

وسعيها للحفاظ على نفوذها داخل  ،اقليات بقي محدودا بسبب مقاومة بعل النتب التقليدية لإصلاح
 ات الدولة.مؤسس

 .لعبت دورا مزدوجا في مسار الحكم الراشد  ،وعليه، يتضح أن النتب السياسية في الجزائر
مبـــادد الحكـــم فمـــن جهـــة، كانـــت طرفـــا فـــي صـــياغة الإصـــلاحات الدســـتورية التـــي تهـــدن إلـــى تكـــريا 

 ،الراشد 
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احتكـار القـرار ومن جهة أخرل، كانت فـي كثيـر مـن الأحيـان سـببا فـي عرقلـة تفعيـل هـذه المبـادد عبـر 
 في تطبيق النصوك على أرض الواقع. السياسية السياسي، وضعا الإرادة

يظـل مرهونـا بمـدل  ،يمكن القول إن تحقيق الحكم الراشد فـي النظـام السياسـي الجزائـري   ،وبذلك
 والمحافظة على الوضع القـائم إلـى قـول إصـلاحية تـؤمن بالتـداول ،تحول هذه النتب من أدوات للهيمنة

ــلم ــلطة الـــديمقراطي و ،يالسـ التـــي تتـــرجم روح  ،، واســـتقلال المؤسســـات، والمســـاءلة الحةيةيـــةعلـــى السـ
 الدستور إلى ممارسة فعلية.
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مــن أبــرز المفــاهيم التــي شــغلت إهتمــام البــاحثين والسياســيين وصــناد القــرار  ،الحكــم الراشــد  يعــد 
وتحقيـــق التنميـــة  ،نظـــرا لمـــا لـــه مـــن أثـــر مباشـــر علـــى تحســـين الأداء المؤسســـي، خـــلال العقـــود الأخيـــرة

مثـــل ، المســـتدامة الشـــاملة. ويقصـــد بـــالحكم الراشـــد جملـــة المبـــادد التـــي تحكـــم علاقـــة الدولـــة بمواطنيهـــا
وتحقيـق  ،وهي قيم تهدن إلى ضمان إدارة فعالة للمـوارد ، وسيادة القانون ، المشاركة، المساءلة،  الشفافية

ــة ــة الاجتماعيــ ــياق الجزائــــري 1العدالــ ــي الســ ــد  اكتســــب موضــــود، . وفــ ــم الراشــ ــد  ،الحكــ ــة بعــ ــة خاصــ أهميــ
والتــي هــدفت إلــى ، التــي شــهدتها الــبلاد منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة ،والاقتصــادية ،الإصــلاحات السياســية

 .2وتحديث المنظومة الإدارية لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة المستدامة ،تعزيز اللامركزية
علــى غــرار اســتحداث العديــد مــن ، لمجــالورغــم مــا حققتــه الجزائــر مــن خطــوات مهمــة فــي هــذا ا

 ،والسلطة الوطنيـة المسـتقلة للانتتابـات  ،مجلا المحاسبة، والتي من بينها المحكمة الدستورية  ،الهيئات 
إلا أن ، وتطـــوير الإطـــار القـــانوني للاســـتثمار، والســـلطة العليـــا للشـــفافية والوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه

وقلـة انتـرار المـواطن  ،وضعا الرقمنة  ،المرتبطة بالبيروقراطية  خصوصا تلك،  التحديات لا تزال قائمة
تبـرز الحاجـة إلـى تسـليل الضـوء علـى آفـاق تجسـيد الحكـم الراشـد ، . ومن هذا المنطلق3في صنع القرار

بمـا يضـمن ، أو تحسـين الإطـار التشـريعي والتنظيمـي ،سـواء مـن خـلال تطـوير المؤسسـات ،  في الجزائر
 .4والمساءلة ،والكفاءة ،تعزيز الشفافية

مثـل ، يقتضـي تحليـل العوامـل البنيويـة التـي تـؤثر فـي نجاحـه ،إن استشران مستقبل الحكم الراشـد 
كمـا يسـتوجب . 5ودور المجتمـع المـدني فـي الرقابـة والمسـاءلة، قـدرات الإدارة العموميـة، الإرادة السياسية

خصوصــا مــع بــروز الحكومــة الإلكترونيــة كــأداة ، الحكــم الراشــد الأمــر دراســة أثــر التحــول الرقمــي علــى 
سون نتطرق في المبحـث ، . وفي ضوء هذه المعطيات 6أساسية لتبسيل الإجراءات وتقليل فرك الفساد 

تفعيــل اقليــات ، نعــاللوالــذي مــن خلالــه ســون ، الأول للمقترحــات السياســية التــي تعــزز الحكــم الراشــد 
، وترســيخ الثقافــة السياســية الديمقراطيــة، والمشــاركة السياســية الفعليــة ،وتجديــد النتــب ، الرقابــة الدســتورية

 
1United Nations Development Programme, Governance for Sustainable Human Development 

(New York: UNDP, 1997), 12. 
 .45، ك2020، 02، عدد مجلة الدراسات السياسية إصلاحات الحكم والإدارة في الجزائر  قراءة تحليلية،محمد زيدان، 2

3World Bank, Algeria Public Sector Review (Washington, DC: World Bank, 2018), 33. 
 ،01، عــددمجلــة العلــوم القانونيــة والإداريــة عبــد القــادر بــن علــي، الحكــم الراشــد كآليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر، 4

 .76، ك2021
5OECD, Principles of Good Governance (Paris: OECD Publishing, 2015),p 21. 

 .99، ك2022، 03، عددمجلة الإدارة الحديثة سمير بوقرة، دور التحول الرقمي في تعزيز الحوكمة في الجزائر، 6
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ســنتطرق فــي . ســون نتطــرق لــرةل إســتراتيجية لتطــوير النمــوذح الجزائــري  ،ومــن خــلال المبحــث الثــاني
وفــي المطلــب الثــاني الإصــلاح  ،م الراشــد المطلــب الأول إلــى الانتقــال الــديمقراطي كشــرر أساســي للحكــ

ــتور ــل الدسـ ــق لتفعيـ ــي العميـ ــيالسياسـ ــرق فـ ــك، نتطـ ــى ذلـ ــافة الـ ــث  . اضـ ــى المطلـــب الثالـ ــبام إلـ دور الشـ
 . والمجتمع المدني في التحول السياسي

 المبحث الأول: مقترحات سياسية لتعزيز الحكم الراشد
وتحقيــق التنميــة المســتدامة  ،السياســي ســتقرارضــرورة ملحــة لضــمان الا، تعزيــز الحكــم الراشــد  يعــد 

، النزاهـة، المشـاركة، الشـفافية، في الجزائر من خلال الدستور. فالحكم الراشد يقـوم علـى أسـا المسـاءلة
يمكـن تجسـيدها دون الةيـام بإصـلاحات  وهـي المبـادد التـي لا،  مكافحـة الفسـاد ،  الفعاليـة،  سيادة القـانون 

المــواطن والدولــة. ويــأتي هــذا المبحـــث لطــرح مجموعــة مــن المقترحـــات  سياســية عميقــة تعيــد الثقــة بـــين
 .السياسية الكفيلة بترسيخ الحكم الراشد 

 المطلب الأول: تفعيل الآليات الرقابية الدستورية 
عتبــر تفعيــل اقليــات الرقابيــة الدســتورية فــي الجزائــر إحــدل أهــم الركــائز الأساســية لتجســيد الحكــم ي
بوجـــود مؤسســـات قويـــة قـــادرة علـــى مراقبـــة الســـلطة  وثيقـــاا طـــالراشـــد ارتبا الحكـــمإذ تـــرتبل فكـــرة ، الراشـــد 

أداة مــن أدوات فــرض التــوازن بــين  باعتبارهــا، الدســتور. فالرقابــة البرلمانيــةلاحتــرام  وضــامنة ،التنفيذيــة
ليا فقل عبـر ، ز من خلال منح البرلمان صلاحيات أوسع لمساءلة الحكومةز ينبغي أن تتع،  السلطات 

بل كذلك مـن خـلال تفعيـل لجـان التحقيـق البرلمانيـة بشـكل فعـال   ،والاستجوام   الأسئلة الشفوية والكتابية
 .1ومنتظم

بمتتلـا أسـاليبها ووسـائلها  ،أن الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة  ،ومما لاشـك فيـه
ا ستســاهم بشــكل كبيــر فــي فإنهــ ،المتعــددة إذا مورســت بشــكل فعــال وصــحيح وفــق مــا يقتضــيه الدســتور

 إرساء قواعد ومبادد الحكم الراشد في الدولة.
 ،فالرقابــة البرلمانيــة علــى عمــل الحكومــة ذات أهميــة كبيــرة ودور أساســي فــي أخلقــة الحيــاة العامــة

لــذا أولــي لهــا المؤســا الدســتوري أهميــة خاصــة فــي أخــر تعــديل دســتوري لســنة  .الحكــم الراشــد  وتعزيــز
وذلــك عــن طريــق تحديــد آليــات ، وتنظــيم العلاقــات القائمــة بــين البرلمــان والحكومــةب يــة ضــبل ، 2020

والتي تترتب عليها مسؤولية الحكومة. حيث تتمثل هذه اقليات فـي عـرض متطـل   ،وأدوات هذه الرقابة

 
 .55، ك2019، 01، عددمجلة العلوم السياسيةعبد القادر بن علي، الرقابة البرلمانية ودورها في تحقيق الحكم الرشيد، 1
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وكـذا رقابـة ، الـذي يمكـن أن تترتـب عنـه عـدم مـنح الثقـة للحكومـة،  عمل الحكومة على البرلمان بغرفتيـه
ويمكن أن تنتهي مناقشة هذا البيان إلى تبنـي المجلـا الشـعبي ، لمان لبيان السياسة العامة للحكومةالبر 

ــة اللـــوم التـــي تـــؤدي إلـــى اســـتقالة الحكومـــة فـــي حالـــة تحقيـــق الشـــرور  الـــوطني ملـــتما الرقابـــة أو لائحـ
زير الأول أو رئـيا المطلوبة فيها. كما يعتبر طلب التصويت بالثقة رقابة برلمانية تـأتي بمبـادرة مـن الـو 

بالإضافة إلـى ذلـك  توجـد آليـات أخـرل ، إذا كانت عليه معارضة شديدة في الساحة السياسية  ،الحكومة
فكـل هـذه اقليـات والأدوات تعـزز دور البرلمـان فـي ، كالأسئلة البرلمانية والاستجوام والتحقيق البرلماني

 .1ممارسة الرقابة على الحكومة وتجسد مبادد الحكم الراشد 
إذ لا ، عـد تكـريا إسـتقلالية القضـاء ركيـزة محوريـة فـي ضـمان سـيادة القـانون ي،  ومن جهـة أخـرل 

يمكن تحقيق الحكم الراشد دون قضاء مسـتقل قـادر علـى حمايـة الحقـوق والحريـات ومحاسـبة المسـئولين 
ــاد  ــران أو فسـ ــاء2علـــى أي انحـ ــى للقضـ ــرز دور المجلـــا الأعلـ ــا يبـ ــامن لااب ،. وهنـ ــاره الضـ ــتعتبـ قلال سـ

وترقيــاتهم ونقلهــم دون  ،والــذي يتعــين أن يتمتــع بصــلاحيات فعليــة فــي تعيــين القضــاة، الســلطة القضــائية
 .3تدخل من السلطة التنفيذية

 2020الهيئات الرقابية المستقلة المستحدثة فـي أخـر تعـديل دسـتوري لسـنة  تعد ، إضافة إلى ذلك
والســلطة  ،والســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات  ،مجلــا المحاســبة، والمتمثلــة فــي المحكمــة الدســتورية

 غنــى عنهــا لتعزيــز الشــفافية الماليــة والإداريــة. أدوات لا ،العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه
ولعــل التحــدي الأبــرز يكمــن فــي تمكــين هــذه المؤسســات مــن المــوارد البشــرية والماديــة الكافيــة ومنحهــا 

 .4بدل أن تبقى تقاريرها حبيسة الأدراح، سلطة إلزامية لتنفيذ توصياتها
والتغيــرات التــي شــهدتها الجزائــر بعــد الحــراك  ،ونظــرا لظــرون السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية

ت مــن الســلطات العليــا فــي الــبلاد وعلــى رأســها الســيد عبــد المجيــد تبــون رئــيا الجمهوريــة جعلــ، الشــعبي
التــي تصــهر علــى حمايــة  ،ويعمــل علــى إدراح وتعزيــز دور المؤسســات الرقابيــة ،يقــوم بمراجعــة الدســتور

ية للدولـة من السرقة والنهب والتبديد والفساد وحماية الوسائل الماد   ،وحماية الأموال العمومية،  المواطنين
 . لترسيخ نظام حكم يجسد مبادد الحكم الراشد في الجزائر

 
 .141، ك2020، 02، العدد مجلة المحكمة الدستورية شادية رحام، تعزيز دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة، 1

2World Justice Project, Rule of Law Index 2021 (Washington, DC: WJP, 2021),p17. 
 .43، ك2020، 02، عدد المجلة الجزائرية للقانون سمير بوزيد، استقلالية القضاء في الدساتير الجزائرية،  3

4Transparency International, Corruption Perceptions Report 2022 (Berlin: TI, 2022) p66. 
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م 2020خصر المؤسا الدستوري البام الرابع من التعديل الدستوري لسـنة  ،وفي هذا الإطار 
إلـى  184 مـن المـادة  مـادة 21ذلك من خلال التنصير عليهـا فـي   تحت عنوان "مؤسسات الرقابة "و

ه وهذا بإدراح أربـع فصـول الفصـل الأول تحـت عنـوان "المحكمـة الدسـتورية" والفصـل الثـاني 205المادة  
لمحاســـبة" والفصـــل الثالـــث تحـــت عنـــوان "الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتـــام" تحـــت عنـــوان" مجلـــا ا

والفصـل الرابــع تحـت عنــوان "الســلطة العليـا للشــفافية والوقايــة مـن الفســاد ومكافحتــه" سـنحاول مــن خــلال 
التـي جـاء بهـا المؤسـا الدسـتوري فـي أخـر تعـديل للدسـتور  ،معالجـة المؤسسـات الرقابيـة  الأولالمطلب  
 الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في ترسيخ الحكم الراشد في الجزائر.لتبيان 
"تكلـــــا المؤسســـــات ، 2020 مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة184ادة وكمـــــا ورد فـــــي نـــــر المـــــ 

ــي ل ــريعي والتنظيمـ ــل التشـ ــة العمـ ــالتحقيق فـــي مطابقـ ــة بـ ــزة الرقابـ ــتورية وأجهـ ــتورلالدسـ ــات ، دسـ ــي كيفيـ وفـ
بتعزيـــز  ،والتـــي تعكـــا بـــدورها التـــزام الدولـــة ."1ل العموميـــة وتســـييرهاإســـتتدام الوســـائل الماديـــة والأمـــوا

مــن خــلال  ،وســيادة القــانون ومحاربــة الفســاد  ،والشــفافية ،المتمثلــة فــي المشــاركة ،مبــادد الحكــم الراشــد 
بمســايرة ومراقبــة العمــل التشــريعي والتنظيمــي والمــالي العــام لمؤسســات  ،تمكــين أجهــزة الرقابــة المســتحدثة

كما تؤكـد ، مما يعزز من مبدأ المشروعية، وجعلها تتماشى مع أحكام الدستور ولا تتعارض معه  ،الدولة
هر علـى عـدم سـستتدام الوسائل الماديـة للدولـة والأمـوال العموميـة ومتابعتهـا والاهذه المادة الرقابة على  

، ومجلـا المحاسـبة ،ومن بين هـذه المؤسسـات المحكمـة الدسـتورية، يدها من خلال مؤسسات الرقابةتبد 
والســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وهــو مــا  ،والســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات 

 سون نتطرق إليه من خلال  
 د في الجزائر.المحكمة الدستورية ضمانة لترسيخ مبادئ الحكم الراش-1

بوصـفها قاضـيا يحتـرم الدســتور بإمتيـاز وهـي أعلـى جهـة تـدرس القضــايا  ،إن المحكمـة الدسـتورية
وكهيئــة رقابيــة عهــدت إليهــا حمايــة الحقــوق  ،وهــي القاضــي فــي دســتورية القــوانين ،والمســائل الدســتورية

ــان والحريـــات العامـــة ــة  ،الأساســـية لإنسـ والوصـــي والحـــامي الأعلـــى للحقـــوق الأساســـية والحريـــات العامـ
مــن التعــديل الدســتوري  38بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة كمــا جــاء فــي المــادة  ،المكفولــة فــي الدســتور

وحماية المعطيات الشتصية كما   37ا نصت عليه المادة  م والمساواة أمام القانون دون تمييز كم2020

 
الدســتورية وأجهــزة الرقابــة بــالتحقيق فــي مطابقــة العمــل "تكلــا المؤسســات 2020، تعــديل دســتورمرجـ  سـابر، 184انظــر المــادة  1

 التشريعي والتنظيمي للدستور، وفي كيفيات استتدام الوسائل المادية لمموال العمومية وتسيرها"
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وكهيئة رقابية على دستورية القوانين وحمايـة الدسـتور مـن التـروح علـى أحكامـه   46نصت عليه المادة  
 . لاعتبار أحكام الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

كمؤسسـة دسـتورية فـي أخـر محطـة عرفتهـا التجربـة الدسـتورية  ،وللحديث عن المحكمـة الدسـتورية
حيــث باتــت الغايــة مــن إنشــائها ، كهيئــة رقابيــة مســتحدثة فــي مراحلهــا الأولــي،  2020الجزائريــة لســنة 

التــي تواجههــا الدولــة نظــرا لتفاعــل النظــام السياســي  ،والتهديــدات  ،ضــمان حمايــة الدســتور مــن التحــديات 
بالإضـافة لحمايـة الحقـوق ، وتسـهر علـى تفسـيره ،التي تضـمن احتـرام الدسـتور  وهي  .والبنية الاجتماعية

ولا يتفــى علينــا أن الدســتور هــو أســمى وأعلــى  .السياســية والمدنيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة للمــواطن
يعــاد النظــر فــي آليــات عمــل وإنشــاء  المؤسســات الدســتورية بمــا يتماشــي مــع ، وثيقــة قانونيــة فــي الدولــة

لتحقيـق الجـودة والتميـز فـي  ،لةيـادة هـذه الهيئـة الدسـتورية،  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  الأوضاد
وحمايــة الحقــوق والحريــات ومكافحــة  ،وتطبيــق العدالــة ،وتعزيــز ســيادة القــانون  ،أداء المحكمــة الدســتورية

 . 1وترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيزها ،والحفاظ على الأموال العمومية ،الفساد 
تتشكل مـن نتبـة مـن رجـال  ،على الةيام بدورها كجهة قضائية رقابية ،وتعمل المحكمة الدستورية

ويؤمنـون بمبـدأ المشـروعية لضـبل  ،ويصـهرون علـى تطبيـق القـانون الصـحيح  ،يحترمون العدالة  ،الدولة
 التي تعتبر أساس الحكم الراشد. ،والتشريعية لترسيخ الديمقراطية ،السلطة التنفيذية

مــن  ،يســتهدن صــون الدســتور أن الــدور الرقــابي الموكــل للمحكمــة الدســتورية ،لاشــك فيــه اوممــ
 ،كمـــا تســـتهدن المحكمـــة الدســـتورية، ك الحقـــوق والحريـــات اتغـــول الســـلطات الثلاثـــة علـــى بعضـــها وانتهـــ

الــذي يرســي  ،عتبــاره القــانون الأســمى والأساســي فــي الدولــةاب ،حمايــة الدســتور مــن التــروح عــن أحكامــه
 .2ول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولةالأص

بـرز المحـاكم الدسـتورية التـي تعتبـر ت ،ومن المظاهر المميزة للجيل الثاني من الدساتير في العـالم
هيئــات تعــزز الحكــم و ، والرقابــة علــى دســتورية القــوانين ،مهمتهــا ضــمان تطبيــق الدســتور ،هيئــات رقابيــة

 
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات   رضا بن التومي ورشيدة بوجحفة، المحكمة الدستورية كضمانة لتجسيد الحكم الراشد في الجزائر، 1

 .61، ك2022، 02، العدد القانونية والسياسية
، العــدد مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنسـانية، 2020أحسن غربي، الرقابة علــى دســتورية القــوانين فــي ظــل التعــديل الدســتوري لســنة   2

 .26، ك2020،  04
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إذ بات دورها في حماية النظام الدستوري وفـي تطـوير الاجتهـاد ،  التحولات الديمقراطيةالراشد في سياق  
 .1الدستوري ملمحا مهما من الدستورانية الانتقالية

"مؤسســات الرقابــة" فــي  نــر المؤســا الدســتوري ضــمن البــام الرابــع بعنــوان ،وفــي هــذا الإطــار
" المحكمـة الدسـتورية  2020 الدسـتوري لسـنة من التعـديل 185 الفصل الأول كما سبق ذكره في المادة

تضــبل المحكمـــة الدســتورية ســـير المؤسســات ونشـــار ، مؤسســة مســـتقلة مكلفــة بضـــمان احتــرام الدســـتور
 . 2تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملهاو السلطات العمومية 

مــن بــام  ،فــي دورهــا الرقــابي الــذي يجســد أســا الحكــم الراشــد  ،ويتجلــي دور المحكمــة الدســتورية
تعمل المحكمة الدستورية علـى تفعيـل الرقابـة الدسـتورية علـى و  .الشفافية والمساءلة ودولة الحق والقانون 

وتعمــل علــى  ،كمــا تضــمن الفصــل بــين الســلطات  ،والفصــل فــي النزاعــات الدســتورية ،دســتورية القــوانين
جميـع الهيئـات  لهـا التـي تتضـع ،لتجسـيد الدولـة القانونيـة، الأساسية الدستورية  حماية الحقوق والحريات 

أي أن مبــدأ خضــود الدولــة للقــانون أو مبــدأ  .الحاكمــة فيهــا للقواعــد الدســتورية التــي تقيــدها وتســمو عليهــا
تتضـع للقواعـد الملزمـة لهـا كمـا هـي ملزمـة ، المشروعية يهدن إلـى جعـل السـلطات الحاكمـة فـي الدولـة

 . 3بالنسبة للمحكومين
من بين المؤسسات التي أحاطهـا المؤسـا الدسـتوري إطـارا   ،وتعتبر المحكمة الدستورية الجزائرية

 189المـادة  188كمـا تشـير إليـه المـادة  ،سياسيا وقانونيا يضمن لهـا مركـزا فـوق المؤسسـات الدسـتورية
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة 

ولضــــمان الــــدور الأساســــي الــــذي تلعبــــه المحكمــــة الدســــتورية فــــي تحقيــــق مبــــادد الحكــــم الراشــــد 
التـي تقـوم عليهـا دولـة القـانون  ،وتكـريا العدالـة الدسـتورية ،يسها لحماية حقوق وحريـات المـواطنينوتكر 

وضــابل لعمـــل الســـلطات  ،وكجهــة رقابيـــة، وحمايــة الحقـــوق والحريـــات  ،وتضــمن ســـيادة أحكــام الدســـتور
لـة الحـق وتحقيـق دو  ،للاختلافـات  اوتفاديـ  ،قصد تحقيق الجودة في عمل المؤسسات العمومية  ،العمومية

وبتصــديها للاعتــداء علــى الحقــوق والحريــات مــن جهــة  ،والقــانون لتكــريا الشــرعية الدســتورية مــن جهــة
عبــر ، فــي مجــال التــدابير الدســتورية الانتقاليــة ،الدســتورية الكثيــر ةكمــا يمكــن أن تقــدم المحكمــ .أخــرل 

 
 .654، كمرج  سابرمسلم بابا عربي،   1
كمــة الدســتورية مؤسســة مســتقلة مكلفــة بضــمان احتــرام الدســتور، ،"المح2020، تعــديل دســتورمرجــ  ســابر، 185انظــر المــادة  2

 تضبل المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشار السلطات العمومية، وتحدد قواعدها"
 .237ك، مرج  سابرمحمود سالم جاسم السامرائي،  3
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سواء ما اختر ، ستوري النر الد  ايحل الكثير من الإشكالات التي يطرحه أنالذي يستطيع  ،الاجتهاد 
 . 1بتقديم الأحكام لموضاد السياسية المستجدة وأ، بالقضايا التي صمت النر عن تفصيلها

ومن خلال دراسة الأحكام الدستورية المنظمة لعمل المحكمـة الدسـتورية فـي أخـر تعـديل دسـتوري 
المبادد الأساسية للحكم الراشد معتمدا يتجلى لنا اهتمام واعتماد المؤسا الدستوري على ،  2020لسنة  

 في ذلك 
البــالل عــددهم اثنــي عشــر  ،تشــكيلة الغيــر مســبوقة لأعضــاء المحكمــة الدســتوريةلعلــى اختيــاره ل •
ــو  ــة ، ه12عضــ ــتورية04أربعــ ــة الدســ ــنهم رئــــيا المحكمــ ــن بيــ ــة مــ ــنهم رئــــيا الجمهوريــ ــو ، ه يعيــ وعضــ
ه منتتـــب مـــن طـــرن أعضـــاء 01احـــد وعضـــو و  ،ه منتتـــب مـــن بـــين أعضـــاء المحكمـــة العليـــا01واحـــد 

ليظهــر لنــا ، ه ينتتبــون بــالاقتراد مــن طــرن أســاتذة القــانون الدســتوري 06وســتة أعضــاء  ،مجلــا الدولــة
 .2الفعل الانتتابي لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية الممزوح بين النتب المجتمعية للدولة

بــات علــى مســتول المؤسســات وكعمــل تشــاركي انتتــابي ديمقراطــي فــي خضــود التشــكيلة للانتتا 
ــتورية ــة الدسـ ــل المحكمـ ــى عمـ ــلطة علـ ــة أو سـ ــة جهـ ــة أيـ ــدم هيمنـ ــمان عـ ــة لضـ ــتورية المتتلفـ ــدم  ،الدسـ وعـ

وقبـل مباشـرة  ،ولضمان ممارسة العضوية في المحكمة الدسـتورية،  الانتماء الحزبي لمعضاء المنتتبين
التشكيلة لمهامها وعملها الدستوري وجب على تشـكيلتها تأديـة الـيمن أمـام الـرئيا الأول للمحكمـة العليـا 

وحيـاد وحفـأ سـرية المـداولات لضـمان اسـتقلاليتها وحيادهـا  ،مع التزام أعضائها بممارسة الوظيفة بنزاهـة
مـة الدسـتورية بالحصـانة لـدعم اسـتقلال بالإضـافة إلـى تمتـع أعضـاء المحك ،والابتعاد على كل الضـغور

وتــدعيما لهــا لمواجهــة الســلطات العامــة فــي الدولــة  ،وممارســة مهامهــا بكــل حريــة ،المحكمــة الدســتورية
أهــم  يكــون المؤســا الدســتوري قــد وظــا ،وبهــذه الةيــادة الرشــيدة .وضــمان مبــدأ الفصــل بــين الســلطات 

ونشــر ثقافــة الحكــم الراشــد داخــل  ،ية المتتلفــةمبــادد الحكــم الراشــد مــن اجــل تحقيــق الأهــدان الدســتور 
المراقبـة وسـيادة القـانون والمسـاءلة للحفـاظ و  المحكمة الدستورية المتمثلة فـي النزاهـة والشـفافية والمشـاركة

وبهــذه التشــكيلة الرســمية لأعضــاء المحكمــة الدســتورية يبــين ، دســتور مــن الاختراقــات الدســتوريةالعلــى 
ــام أســــاتذة الاختصــــاك المؤســــا الدســــتوري كــــذلك الك لرفــــع أداء عمــــل هــــذه المؤسســــة ، فــــاءة فــــي إقحــ

 الدستورية الرقابية للحفاظ على الدستور والمبادد الأساسية للحكم الراشد في الجزائر.

 
 654، ك مرج  سابرمسلم بابا عربي،  1
 71، كمرج  سابربن التومي رضا، بوجحفة رشيدة،  2
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المكفولـة دسـتوريا مـن خـلال  ،ماضية في تعزيز حقـوق المـواطنين وحريـاتهم  ،المحكمة الدستوريةو 
تـي كرسـت العديـد مـن المبـادد الدسـتورية السـامية وعـززت منظومـة ال، ممارستها لصـلاحياتها الدسـتورية

لاســـيما عنــد ممارســـتها لرقابــة علـــى  ،الحقــوق والحريــات عبـــر اجتهاداتهــا فـــي مجــال القضـــاء الدســتوري 
وإتاحــة الفرصــة للمتقاضــين الولــوح إلــى القضــاء ، دســتورية القــوانين وبالتصــوك الــدفع بعــدم الدســتورية

والرقابـة  الانتتابات ناهيك عن ممارستها للصلاحيات الأخرل كتفسير الدستور والرقابة على ،  الدستوري 
على تمويل الحملة الانتتابية وكل ما ينصب في إطار تحقيق التوازن بـين السـلطات الدسـتورية وتعزيـز 

 . ويظهر دور المحكمة الدستورية كآلية لحماية الدستور من خلال 1العدالة الدستورية 
، تكريسـا لمبـدأ سـمو وعلـو الدسـتور فـي النظـام القـانوني للدولـةرقابة على دستورية القـوانين: ال •

وهــذا عبــر آليــة الرقابــة علــى ، أعطــت تشــريعات الــدول ضــمانات مــن اجــل حمايــة واحتــرام ســمو الدســتور
ر دول والجزائـــر علـــى غـــرا  ،ســـواء الرقابـــة القضـــائية أو السياســـية، دســـتورية القـــوانين بمتتلـــا أنماطهـــا

 .2العالم قد كرست هذا المبدأ
لضــمان ســمو الدســتور تــم اســتحداث محكمــة   ،ومــن خــلال الحــث علــى أهميــة العدالــة الدســتورية

ــتور  ــا المؤســـا الدسـ ــتورية اعتبرهـ ــة  ي دسـ ــا صـــلاحيات كبيـــرة مـــن أجـــل حمايـ مؤسســـة رقابيـــة أعطيـــت لهـ
 الدستور والمحافظة على سموه وإرساء مبادد الحكم الراشد. 

كمــا يــنظم ، مســألة توزيــع الصــلاحيات  ،يضــبل الدســتور فــي النزاعــات بــين الســلطات: الفصــل •
ويعين القاضي الدستوري كحكم في حالة اعتداء أحد الأجهـزة الدسـتورية  ،فل النزاعات بين المؤسسات 

 . 3على صلاحيات الأخرل 
ــة فــي مراقبــة  ،كمــا أن وظيفــة المحكمــة الدســتورية لا تنحصــر فــي الصــلاحيات الأساســية المتمثل

وإنما تسـاهم أيضـا فـي الفصـل فـي النزاعـات حـول الصـلاحيات ،  والمعاهدات للدستور  ،ومطابقة القوانين
وتســاهم المحكمــة الدســتورية فــي الفصــل فــي  .والســلطات الدســتورية ،التــي يمكــن أن تظهــر بــين الأجهــزة

كمـا  .رية للحفاظ على التوازن بينهـا دون هيمنـة سـلطة علـى سـلطة أخـرل النزاعات بين السلطات الدستو 
وذلــك وفقــا لــنر المــادة  ،تســير مؤسســات الدولــةو تتمتــع كــذلك المحكمــة الدســتورية بصــلاحيات ضــبل 

"تتطــر المحكمــة الدســتورية مــن رئــيا الجمهوريــة أو رئــيا 2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة  193
 

 .11، ك2023، 03، العددمجلة المحكمة الدستورية عمار بلحاح، المحكمة الدستورية، 1
 131، كمرج  سابرفريد دبوشة،  2
 .02، كضب  سير المؤسسات الدستورية من قبل القاضي الدستوري كمال فنيا، رئيا المجلا الدستوري،  3
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ــعبي الـــوطني أو رئـــيا المجلـــا ،مجلـــا الأمـــة أو رئـــيا الحكومـــة حســـب  ،أو مـــن الـــوزير الأول ،الشـ
 كما تبدي المحكمة رأيا بشأنه.، الحالة..." بشان التلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية

فـي تسـيير مؤسسـات الجمهوريـة الممثلـة مـن طـرن السـلطة التنفيذيـة   ،ويتدخل القاضي الدستوري 
السلطة التشريعية والسلطة القضـائية وبـاقي المؤسسـات المنصـوك عليهـا فـي الدسـتور فـي حالـة تـدخل 

وبهذه الصفة فإن القاضي الدستوري يتمتع بوظيفتين وظيفة  .في شؤون الأخرل  ،إحدل هذه المؤسسات 
ووظيفـة الفاصـل المـوازن المـدعو لضـبل ســير  ،حيات بـين السـلطات الــثلاث الحـارس علـى توزيـع الصـلا

 .1المؤسسات الدستورية
ومـن   ،بهـذه الرقابـة التـي تقـوم بهـا المحكمـة الدسـتوريةالسهر على إحترام مبدأ سمو الدستور:   •

 خــلال الإحكــام والقــرارات الملزمــة التــي تصــدرها تضــمن المحكمــة الدســتورية ســمو الدســتور علــى جميــع
فــي إطــار مقاربــة الحكــم الراشــد التــي و  .رهاســتقراممــا يعــزز النظــام الدســتوري ويضــمن  ،القــوانين الداخليــة

المـدني  المجتمـع ومـن خـلال إشـراك الفـاعلين   ،انتهجتها المحكمة الدستورية في ترقية الثقافة الدسـتورية
 ةعلى غرار المحامين والجمعيات والأساتذة الباحثين وممارسي مهنة الصحافة والإعلام نظمت المحكمـ

الدستورية سلسلة من اللقاءات التحسيسية والموسومة بـ "دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الـدفع بعـدم 
ي يسـاهم بواسـطتها المـواطن فـي والتـ، ةلحقـاالدستورية" والتي تعد مظهـر مـن مظـاهر ممارسـة المواطنـة 

. تبــرز 2والاضــطلاد بــدوره فــي الــدفاد علــى المصــلحة العامــة بكــل إبعادهــا ،الــدفاد عــن ســمو الدســتور
 مكانة الحكم الراشد من خلال  

سـائد ومطبـق علـى كافــة ، أي أن يكـون القـانون مرجعيـة الجميـعتكـريس مبـدأ سـيادة القـانون:  •
 واحترامالقانون  احتراممن خلال عناصر عديدة أهمها   ،يادة القانون . وتتحقق ساستثناءالمواطنين دون 

تعمـل علـى تطبيـق وتعزيـز الأسـا السـليمة للديمقراطيـة  ،ووجود مؤسسـات ديمقراطيـة وطنيـة،  الدستوري 
والتنـافا الشـريل مـابين ، وتنظـيم الحيـاة السياسـية، والتـداول السـلمي علـى السـلطة،  النزيهة  الانتتابات و 

 . 3وضمان الأمن الشتصي لأي مواطن ،القول والأحزام السياسية

 
 .05، كمرج  سابركمال فنيا،  1
 13، كمرج  سابرعمار بلحاح،  2
، الحوكمـة الرشـيدة وإدارة المؤسسـات الدسـتورية فـي الدولـة العراةيـة فـي ظـل المتغيـرات الدوليـةمحمود سالم جاسم السمرائي،    3

 .110، ك2021عمان، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،  
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بـإلزام جميـع السـلطات بـاحترام الدسـتور كمـا ورد فـي   ،هر المحكمـة الدسـتوريةست  ،ومن هذا المبدأ
وهو ما يعكا تجسـيدا حةيةيـا لمبـدأ سـيادة القـانون  ،2020من التعديل الدستور لسنة  185نر المادة  

 الذي يعتبر من أهم مبادد الحكم الراشد.
ــاءلة :  • ــفافية والمسـ والتـــي  ،يـــراد بالشـــفافية وضـــوح العلاقـــة بـــين الحكومـــة والشـــعب تعزيـــز الشـ

وبهـذا ، تتطلب الإفصاح عن قرارات المحكمة الدستورية بكل شـفافية وإعـلان عـن هـذه القـرارات وتنفيـذها
ومن خلال إتاحة الدفع بعدم الدستورية أمام المواطن ليكون لهـذا الأخيـر مـن   ،تكون المحكمة الدستورية

ــنح للمـــواطن دور  ،حقـــه الطعـــن فـــي القـــوانين التـــي تمـــا بحقـــوق الأفـــراد  فـــي حمايـــة الحقـــوق  اا مهمـــويمـ
تفصـــل المحكمـــة الدســـتورية فـــي النزاعـــات الانتتابيـــة ســـواء كانـــت  ،ســـبق مـــاإلـــى بالإضـــافة ، والحريـــات 

الــذي ، الرئاســية أو البرلمانيــة والتــي بــدورها تضــمن الشــفافية والنزاهــة فــي العمــل الانتتــابي الانتتابــات 
 . يعتبر ركيزة أساسية داعمة للحكم الراشد 

تشـكل حصـن ، وبحكـم وظيفتهـا الرقابيـة ،المحكمـة الدسـتوريةالحقوق والحريات:  ضمان حماية   •
وهــذا مــا يرســخ البعــد الحقــوقي للحكــم الراشــد فــي . دســتوري لحمايــة الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتوريا

وتكبح المحكمـة الدسـتورية أي تجـاوز قـد يمـا بمبـادد العدالـة مـن طـرن   .مجال حماية حقوق الإنسان
أو القضــائية. فــالتنظيم الدســتوري لهــذه الحقــوق والحريــات يضــع علــى  ،أو التنفيذيــة ،تشــريعيةالســلطة ال

 .1عاتق المؤسا الدستوري التزاما بحمايتها
بصـــفتها هيئـــة مســـتقلة لا تتبـــع المحكمـــة  الدســـتوري والمؤسســـاتي: ســـتقرارالمســـاهمة فـــي الا •

ــلطة ــتورية أي سـ ــلطات  ،الدسـ ــين السـ ــل بـ ــد الفصـ ــل تجسـ ــ ،بـ ــرر أساسـ ــذا شـ ــد  يوهـ ــم الراشـ ــاء الحكـ  ،لإرسـ
 .وضمان توازن القول داخل النظام السياسي

ــية • ــاركة السياســ ــم المشــ ــا "تلــــك المجموعــــة مــــن    دعــ ــية علــــى أنهــ وتعــــرن المشــــاركة السياســ
فـي صـنع وتنفيـذ ومراقبـة وتقيـيم  الاشـتراكأو بهـا يضـغطون ب يـة ، بها المواطنـون الممارسات التي يقوم  

وهـذا يعنـي أن للمـواطن حقـا  القرار السياسي اشـتراكا خاليـا مـن الضـغل الـذي قـد تمارسـه السـلطة علـيهم
مســاهمة وتقويمهــا بعــد صــدورها. فهــي إذن ، ومراقبــة تنفيــذها، ودورا يمارســه فــي عمليــة صــنع القــرارات 

والتـي تشــمل التعبيـر عــن ، الفـرد فــي أحـد الأنشــطة السياسـية التــي تـؤثر فــي عمليـة صــنع القـرار واتتــاذه

 
، 2023، 01، العــددمجلــة نــوميروس الأكاديميــةســهام صــديق، دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة،  1

 .48ك
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والانضـــمام لمؤسســــة مــــن مؤسســـات المجتمــــع المــــدني أو ، والعضــــوية الحزبيــــة، رأي فـــي قضــــية عامـــة
. فـإن المشـاركة 1"وتـولى أي مـن المناصـب التنفيذيـة والتشـريعية،  الانتتابات والترشح في  ،  التعاون معها

السياسية للمواطن تكون محمية ومؤطرة دستوريا وهو ما يعزز الحكم الراشد مـن خـلال تعزيـزه للمشـاركة 
مــن خــلال ممارســتها لرقابتهــا علــى  ،تســهم المحكمــة الدســتورية فــي دعــم المشــاركة السياســية و الفعالــة.

بــة نزاهــة الانتتابــات التشــريعية والرئاســية مــدل مطابقــة مشــاريع القــوانين لأحكــام الدســتور، وتكفلهــا بمراق
والاستفتاءات الشعبية، فضلا عن نظرها في الطعون المقدمة في هـذا الشـأن، بمـا يعـزز الشـفافية والثقـة 

 .لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر في العملية الديمقراطية
 2020الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل التعديل الدستوري لسنة  السلطة-2

مســبقة نزيهــة  انتتابــات والتــي مــن بينهــا تنظــيم  لمطالــب المجتمــع والمحتجــين الاســتجابةبغــرض 
عملــت بهــا فــي التعــديل  ،جــاءت إرادة الســلطات العليــا فــي الــبلاد بواســطة مترجــات دســتورية، وشــفافة

ــنة  ــتوري لسـ ــتوري  ،2020الدسـ ــا الدسـ ــام المؤسـ ــي قيـ ــت فـ ــت ،تمثلـ ــر بدسـ ــاريخ الجزائـ ــي تـ ــرة فـ رة ولأول مـ
الفصـل الثالـث ، فـي البـام الرابـع تحـت عنـوان "مؤسسـات الرقابـة" ،السلطة الوطنية المستقلة للانتتابـات 

بعنوان"السلطة الوطنية المستقلة للانتتابات" أوكلت لها مهام وصـلاحيات واسـعة لتكـريا مبـادد الحكـم 
هر علـى العمليـة الانتتابيـة سـبتعزيز النظام الانتتـابي وتدعيمـه بهيئـة دسـتورية وطنيـة مسـتقلة ت  ،راشد ال

 والةيام بكل التحضـيرات الإنتتابيـة، وتنظيمها ومراقبتها  الانتتابات وتقوم بالإشران مباشرة على متابعة  
وتســتمد هــذه ، يــة الانتتابيــةإلــى غايــة إعــلان النتــائل النهائيــة للعمل ،مــن اســتدعاء الهيئــة الناخبــة ابتــدئا

إنتتابــات تتســم بالمشــاركة  والســيادة الشــعبية التــي تمــارس عبــر ،الهيئــة المســتقلة مرجعيتهــا مــن الدســتور
 والشفافية والتعددية والنزاهة تجسيدا للمبادد السامية للحكم الراشد.

وأعةبـــه ، 072-19تـــم تأســـيا الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتابـــات بموجـــب القـــانون العضـــوي 
والــذي أدرح فــي متنــه الســلطة  ،الانتتابــات المتعلــق بنظــام  01-21المشــرد بإصــدار القــانون العضــوي 

 .3الوطنية المستقلة للانتتابات وهذا بهدن ضمان شفافية ونزاهة للعملية الانتتابية
 

ــي،  1 ــديمقراطي العربــــــــ ــز الــــــــ ــية، المركــــــــ ــاة السياســــــــ ــي الحيــــــــ ــبام فــــــــ ــراوي، دور الشــــــــ ــعد الــــــــ ــاريخ 2020ســــــــ ــه بتــــــــ ــع عليــــــــ ، اطلــــــــ
05/06/2025https://democraticac.de/?p=66994. 
بالسلطة الوطنية المستقلة للانتتابات،  2019سبتمبر    14، المؤر  في  04-19القانون العضوي    2 الجريدة الرسمية ، المتعلق 

 .15/09/2019لصادرة في ، ا55، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
،  مجلة الأبحاث القانونية والسياسيةمنى غبولي وعبد السلام طوبال، النظام القانوني للسلطة المستقلة للانتتابات في الجزائر،    3

 .61، ك2019،  01العدد 

https://democraticac.de/?p=66994
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لســـنة فـــي أخـــر تعـــديل دســـتوري  حيـــث تـــم دســـترة مؤسســـة الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتابـــات 
لاعتبار أن العملية الانتتابية هي إحدل اقليـات المثلـى  جاء كضمانة أساسية لاستقلاليتها، ما  2020

النزاهـة لتحقيـق الإرادة و  للشـفافية والضـمانة ،لتحقيق الشـرعية الديمقراطيـة التـي هـي أسـاس الحكـم الراشـد 
الانتتابيـــة بمؤسســـة ســـيادية  التـــي تعتبـــر الشـــعب صـــاحب الســـيادة لهـــذا وجـــب مراقبـــة العمليـــة ،الشـــعبية

لمشـــروعيتها  الانتتابـــات وتســـتند الســلطة الوطنيـــة المســـتقلة لمراقبــة ، أوكلــت لهـــا مهمـــة التنظــيم والرقابـــة
 .20201من التعديل الدستوري لسنة  08و 07الدستورية على نر المادتين 

ــر ــادة  و تظهـــ ــن المـــ ــات مـــ ــة للانتتابـــ ــلطة الوطنيـــ ــتقلالية الســـ ــتوري  200اســـ ــديل الدســـ ــن التعـــ مـــ
وبهـــذا تعتبـــر الســـلطة  .2علـــى أن"الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة لإنتتابـــات مؤسســـة مســـتقلة" ،2020لســـنة

الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات ســلطة ليســت تابعــة للســلطات الــثلاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية فــي 
ونظــرا لهــذه الاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات اعتبرهــا المؤســا ، لــةالدو 

 . 3الدستوري مؤسسة مستقلة تندرح ضمن ما يعرن بمؤسسات الرقابة
بالإضـافة إلـى  ،الإداري  التسـيير والإدارةهو  كما تبرز استقلالية هذه السلطة في الاستقلال المالي

والجماعـات  ،الأحـزام السياسـيةو  ،الحكومـةو  ،فـي العمـل البعيـد عـن تـدخل السـلطات الـثلاث الاستقلالية  
مما يضـمن سـير وإجـراء العمليـة الانتتابيـة فـي فضـاء تسـوده الحريـة والنزاهـة والشـفافية مـن   ،الضاغطة

 .وضمان ثقة المواطن في الاستحقاق الانتتابي .أجل منع التزوير والتلاعب بالنتائل الانتتابية
المهـام التـي أوكلـت لهـذه المؤسسـة ،  20204مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  202كما حددت المادة

الدســتورية وأعطتهــا الصــلاحيات الواســعة لضــمان ســير العمليــة بشــكل شــفان ونزيــه مــن خــلال حرصــها 
 وتنظيمهـــا ،ومراجعتهـــا ،عمليـــة التســـجيل فـــي القـــوائم الانتتابيـــة علـــى متابعـــة العمليـــة بدقـــة انطلاقـــا مـــن

الرئاســية  الانتتابــات    ،وهــذا فــي كــل المحافــل الانتتابيــة  .إلــى غايــة إعــلان النتــائل النهائيــة ،وتســييرها
والتشــريعية والمحليــة وعمليــات الاســتفتاءه لتأكــد لنــا المــادة أن كــل مــا يتــر العمليــات الانتتابيــة مـــن 

 الوطنيــة بالســلطة الاختصاصــات الحصــرية التاصــةهــو مــن  ،بــدايتها إلــى غايــة إعــلان النتــائل المؤقتــة

 
 .61غبولي، عبد السلام طوبال، مرجع نفسه، ك  منى 1
 ، "السلطة الوطنية المستقلة للانتتابات مؤسسة مستقلة" 2020، التعديل الدستوري لسنة 200انظر المادة  2
دستور    3 للانتتابات على ضوء  المستقلة  الوطنية  السلطة  دراسة  بن عزوز،  معرفية،  2020أحمد  قضايا  العدد  مجلة   ،01  ،

 .98، ك2023
 . 2020، التعديل الدستوري لسنة 202انظر المادة  4
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التــي تعطــي للمحكمــة الدســتورية كجهــة مســتقلة  ،1911مــع مراعــاة أحكــام المــادة، المســتقلة للانتتابــات 
هر على مهمة النظر في الطعون التي تتلقاها حـول النتـائل المؤقتـة للانتتابـات الرئاسـية سثانية رقابية ت

 المحكمة الدستورية النتائل النهائية بعد دراسة الطعون المقدمة أمامها.  وتعلن ،والتشريعية والاستفتاء
مهمة التحضير والتنظيم  202وردت في نر المادة ،ومن بين المراحل التي تمر بها العملية الانتتابية

لتحقيق وحماية الإرادة الشعبية من ، والتسيير وإعلان النتائل النهائية المؤقتة ودراسة النزاعات الانتتابية
 أي خرق أو تزوير أو شبهة فساد في  العملية الانتتابية لضمان النزاهة والشفافية الانتتابية.

مـن  203والتزاماتهـا فـي الاسـتحقاق الانتتـابي نصـت المـادة   ،وبتضافر جهـود مؤسسـات الدولـة 
التعـــــديل الدســـــتوري "تقـــــدم الســـــلطات العموميـــــة المعنيـــــة الـــــدعم الضـــــروري للســـــلطة الوطنيـــــة المســـــتقلة 

ــا" ــاعدة للســـلط ،2للانتتابـــات لممارســـة مهامهـ ــديم الـــدعم والمسـ ــة بتقـ ة وهـــو التـــزام جميـــع مؤسســـات الدولـ
كمـا  .الوطنية المسـتقلة للانتتابـات فـي أداء مهامهـا دون التـدخل فـي قراراتهـا ممـا يعـزز مـن مصـداقيتها

ومنــع التجــاوزات وتقــديم الوســائل والتســهيلات التقنيــة لضــمان  الانتتابــات مين أم مؤسســات الدولــة بتــو تقــ
، الانتتابـات شـاركة فـي وتسـاهم كـذلك فـي التوعيـة حـول أهميـة الم  ،السير الحسن للاسـتحقاق الانتتـابي

مــن اجــل تحقيــق الديمقراطيــة والحكــم الراشــد كســبيل لتمكــين المــواطن مــن التعبيــر عــن حقوقــه السياســية 
وبهـذا الـدعم الـذي تقدمـه ، وحريته في اختيار ممثليه مما يعزز الشـفافية والمسـاءلة ويرسـخ دولـة القـانون 

ي نعتبره عنصرا أساسـيا لتكـريا الحكـم الراشـد الذ و   ،جميع مؤسسات الدولة للسلطة المستقلة للانتتابات 
 . وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

التـــي جـــاء بهـــا المؤســـا الدســـتوري فـــي  ،وبهـــذه الهيئـــة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتابـــات المســـتحدثة
 مهام وصلاحيات دستورية من خلال أسندت لها الجزائر لضمان السير الحسن للعملية الانتتابية 

وتعميق مبادد الحكم الراشد في النظام السياسي من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهـة تجسيد   ✓
الانتتـــابي فـــي الجزائـــر  وترقيـــة النظـــام ،لتعميـــق الديمقراطيـــة التشـــاركية فـــي العمليـــة الانتتابيـــة

 . المؤدي للتداول السلمي على السلطة
ن جزائــري تتـــوفر فيــه الشـــرور تضــمن الســـلطة الوطنيــة المســـتقلة للانتتابــات الحـــق لكــل مـــواط ✓

 . بحرية ومن دون أي تمييز، الترشحو  القانونية حق الانتتام 

 
 .2020، التعديل الدستوري لسنة 191انظر المادة  1
 .2020، التعديل الدستوري لسنة 203انظر المادة 2
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تعبـــر ، نزيهـــة، شـــفافة، علـــى تنظـــيم انتتابـــات حـــرة هر الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتـــام ســـت ✓
 . نتائجها عن إرادة الشعب واختياره

وتنظيمهـا وإدارتهـا والإشـران  ،لانتتابـات ل  التحضـير  تتولى السـلطة الوطنيـة المسـتقلة للانتتـام  ✓
 إلى غاية فرز اعليها ابتداء من انطلاق عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتتابية ومراجعته

 .إعلان النتائل الأولية للانتتابات ودراسة الطعون و 
بالـــداخل والتـــارح وتحيينهـــا بصـــفة دوريـــة وفقـــا لقـــانون  ،مســـك البطاقيـــة الوطنيـــة للهيئـــة الناخبـــة ✓

، واسـتةبال ملفـات الترشـح للانتتابـات الرئاسـية والفصـل فـي فيهـا، الساري العمـل بـه  الانتتابات 
 ومـــن جانـــب التنظـــيم كـــذلك اعتمـــاد ممثلـــي المترشـــحين لمراقبـــة العمليـــة الانتتابيـــة فـــي المراكـــز

 مكاتب التصويت.و 
، يعكــا الســلطة الوطنيــة للانتتابــات المتمثلــة فــي قلة، الدســتورية المســت إن اســتحداث هــذه الهيئــات 

 ه الأساسـية وفواعلـه الرسـمية وغيـر الرسـميةمبادئـقائم على الالحكم الراشد  تعزيز  التحول المؤسسي نحو  
فــي إدارة الشـــأن العــام. فبفضـــلها بـــدأت الجزائــر فـــي بنـــاء منظومــة رقابيـــة حديثـــة تتماشــى مـــع المعـــايير 

مـن إبقائهـا تحـت وصـاية  مـن خـلال إسـناد المهـام الرقابيـة لمؤسسـات مسـتقلة بـدلا.  الدولية للحكم الراشد 
 ح.الجهاز التنفيذي، وهو ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويحد من تداخل المصال

التعديلات الدستورية تمثل خطوة متقدمة في مسار   ،وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات الدستورية
يظل مرهونا بمدل تفعيل هذه النصوك فـي الواقـع  ،بناء دولة المؤسسات، إلا أن تجسيد الحكم الراشد و 

 .العملي
راءات الانتتابيـة وتهـتم الإجـتركـز علـى  أنهـايعام على السلطة الوطنيـة المسـتقلة للانتتابـات وما   

ــا الفعلــــي علــــى أرض الواقــــع، إذ تبقــــى  فــــيالجوانــــب القانونيــــة والمؤسســــية دون التعمــــق ب مــــدل تطبيقهــ
غفــل ا اســتقلالية الهيئــات المنتتبــة نســبية فــي ظــل اســتمرار التــأثير غيــر المباشــر للســلطة التنفيذيــة. كمــا 

فـي دعـم الشـفافية والمسـاءلة، وهـو  والقطـاد التـاك  ،غيـر الحكـوميين، كـالمجتمع المـدني  دور الفاعلين
ضـافة إلـى ذلـك، ةيـام مؤشـرات تقيـيم واضـحة لأداء هـذه الهيئـات بالإما يعد أحد أعمدة الحكم الراشـد. 

ورية ممــا يبــرز الفجــوة بــين النصــوك الدســت .يجعــل الشــفافية والمســاءلة أهــدافا نظريــة أكثــر منهــا واقعيــة
 والتطبيق العملي للحكم الراشد في الجزائر.
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 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  -3
ــا كافـــة  ــاهرة عرفتهـ ــة هـــي ظـ ــائية أو إداريـــة أو ماليـ ــية أو قضـ ــاد بكافـــة صـــورها سياسـ ظـــاهرة الفسـ

وبنسـب متتلفـة مـن مجتمـع  ،فهي ظاهرة منتشرة في دول العالم، المجتمعات وفي كل الأزمنة والعصور
ــر ــا، لأخـ ــار والتتلـ ــن المجتمعـــات بالانهيـ ــر مـ ــدد الكثيـ ــبحت ظـــاهرة الفســـاد تهـ ــد أصـ إذ أن اغلـــب  ،ولقـ

الأزمات الاقتصادية والانهيارات المالية التي شهدتها ولا تزال تشهدها العديد من دول العالم كانت بفعـل 
فضـلا عـن عـدم  ،وانتفاض الكفـاءة والفاعليـة  ،وانعدام الشفافية  ،وةيام المساءلة  ،انتشار ظاهرة الفساد 

وهذه المظاهر تعكـا ةيـام الحكـم الراشـد فـي  .الاستجابة لاحتياجات المواطنين وعدم الالتزام بالقوانين
 .1البلاد 

وكما أصبح اليوم كذلك وثبت أنه كلما حققت المجتمعات قدرا من إرسـاء وتجسـيد مبـادد الحكـم  
ديمقراطيــــة والشـــــفافية فــــي كـــــل مجالاتهــــا زادت قــــدرت الـــــدول علــــى مكافحـــــة ظــــاهرة الفســـــاد الراشــــد وال
وجــود علاقــة عكســية مــابين الحكــم الراشــد وبــين انتشــار ظــاهرة الفســاد فــي  ،وبمعنــى آخــر .وحاصــرتها

وتقلـر مسـتول الفسـاد ودرجتـه  ،جودة الحكم في الدولـة ت أي انه كلما كان هناك حكم راشد زاد   ،الدولة
ويترتــب علــى هــذه الحةيقــة الموصــوفة لظــاهرة الحكــم الراشــد والفســاد  .رة انتشــاره والعكــا صــحيحوخطــو 

وممـا لاشـك ، و أن الارتقاء بالحكم الراشد هو من أكثر السبل فاعلية في مكافحة الفساد   ،نتيجة منطةية
ومؤسسـات الدولـة إن اقثار السلبية والمدمرة لتفشي ظـاهرة الفسـاد تطـال كـل مقومـات الحيـاة   ،فيه كذلك

وأفراد الشعب كما يؤدي الفسـاد إلـى تقـويل ثقـة الشـعب فـي الحكومـات وفـي شـرعية كـل مـن مؤسسـات 
القطــاعين العـــام والتـــاك ممـــا يــنعكا ذلـــك علـــى ضـــعا التســيير وتبديـــد الثـــروات والطاقـــات والأمـــوال 

ســـتجابة ويصـــبح غيـــر قـــادر علـــى الا ،ويتســـبب فـــي ضـــعا النظـــام السياســـي ،العامـــة ويضـــعا الدولـــة
 لمطالب الشعب مما يتسبب في انهيار النظام السياسي القائم.

 
اســتراتيجيات الحوكمــة الرشــيدة ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد الإداري والمــالي: مؤسســات الدولــة العراةيــة مــروان ســالم العلــي،  1

تقــديم محمــود ســالم ، المؤسسـات الدسـتورية فـي الدولـة العراةيـة فـي ظـل المتغيـرات الدوليـةأنموذجاً، في الحوكمة الرشـيدة وإدارة 
 .49، ك2021،  دار الأكاديميون للنشر والتوزيعشركة  ،عمان، 01،رجاسم السامرائي
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والفقـراء فـي المجتمـع وهـو مـا ينـتل  ،إلى إيجاد فجوة حةيةية بـين الأغنيـاء ،وتؤدي ظاهرة الفساد  
ويســاهم الفســاد فــي تأكــل قاعــدة ، ولجــوء بعــل الفئــات للعنــا ،عنــه ارتفــاد مســتول التــوتر الاجتمــاعي

 .1المحدودة فمهما بلغت قوة الدولة اقتصاديا ستظل مواردها محدودة ،معالموارد في المجت
طــــارد للاســــتثمار محليــــا وخارجيــــا نظــــرا لان تكلفــــة  ،ويقــــود الفســــاد إلــــى إيجــــاد منــــا  اقتصــــادي

 .2المعاملات تزداد مقارنة بما هي عليه في مجتمعات أخرل تسودها معدلات مرتفعة للنزاهة
وعمـــلا بالتوصـــيات والتوجيهـــات التــــي جـــاء بـــه الســـيد رئــــيا الجمهوريـــة تســـعى الجزائـــر خــــلال 

واقتصـــادي منـــاهل  ،واجتمـــاعي ،ســـيه إلـــى خلـــق منـــا  سيا2027-2023الســـنوات التمســـة المقبلـــة 
للفســاد والــى بنــاء دولــة الحــق والقــانون تكــرس فيهــا مبــادد الحكــم الراشــد المتمثلــة فــي النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة وآليــة وضــع منظومــة قانونيــة ومؤسســاتية فعالــة ومؤهلــة برســم الإســتراتيجية الوطنيــة للشــفافية 

لتفعيـــل المعـــايير الدوليـــة والوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد علـــى  والوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه خطـــا توجيهيـــا
والتــي تهــدن لتعزيــز الحكــم الراشــد وتعزيــز ، والقطــاد التــاك  ،والإدارات العموميــة ،مســتول المؤسســات 

ممــا ســيترتب عنهــا أثــار ، وبكفــاءة عاليــة، ومكافحتــه بصــفة فعالــة ،تــدابير الشــفافية والوقايــة مــن الفســاد 
 .3والجماعات المستهدفة في هذه الإستراتيجية ،الأفراد  إيجابية في تغيير سلوك

المســائل التــي و  إعــلان الحــرم ضــد الفســاد ومكافحتــه أصــبح مــن القضــايا إن ،وممــا لا شــك فيــه 
تعزيـــز الشـــفافية مـــن الركـــائز و  لاعتبـــار أن مكافحـــة الفســـاد  ،اهـــتم بهـــا المؤســـا الدســـتوري فـــي الجزائـــر

لهـذا اعتمــد المؤسـا الدســتوري فـي سياســته فـي هــذا  ،إقامــة التنميـة المســتدامةو  ،الأساسـية للحكــم الراشـد 
إلــى إنشــاء هيئــة مؤسســاتية دســتورية أســندت لهــا مهمــة ، 2020المجــال وفــي آخــر تعــديل دســتوري لســنة

هر على مكافحـة الفسـاد بهـدن بنـاء ست ،مكافحة الفساد وأعتبرها هيئة رقابية على باقي مؤسسات الدولة
 .وتحترم سيادة القانون  ،وتحترم سيادته ،تستجيب لمطالب الشعب  ،ة وفعالةمؤسسات قوي

 
المجلة الجزائرية  عبلة سقني، محمد لمين هيشور، ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري، دراسة في الأسبام وآليات المكافحة،    1

 . 33ك ، 2020 ،01العدد ،للسياسة العامة
 39ك ، مرج  سابرسامح فوزي، الحكم الرشيد،  2
ومكافحته    3 الفساد  من  والوقاية  للشفافية  الوطنية  الإستراتيجية  ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  -2023السلطة 

 .14، ك2027
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لإنشــاء ســلطة عليـا للوقايــة مــن  ،ســعى المؤسـا الدســتوري فــي الجزائـري ،فـي إطــار هـذا النســقو  
 . 20031مكافحته خاصة منذ تبنيها لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المبرمة سنةو  الفساد 

، تم إنشاء هذه الهيئة الوطنية للوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه والـديوان الـوطني لمكافحـة الفسـاد ولقد  
والتـي لهـا  ،وتـم دعـم هـذه الأجهـزة بالرابطـة الجزائريـة لمكافحـة الفسـاد  ،مكافحـة الفسـاد و   كجهازين للوقاية

إنشـائها مـن اجـل إضـفاء والتـي تـم  ،المرصد الوطني لمراقبة الرشـوةو  ،صلة مع منظمة الشفافية العالمية
 .2والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،والإجراءات العمومية ،الشفافية على الحياة الاقتصادية

، اعتمـاد وترقيـة الهيئـة الاستشـارية إلـى سـلطة مسـتقلة ،2020و تضمن التعـديل الدسـتوري لسـنة 
سلطة العليا للشفافية والوقاية في البام الرابع تحت عنوان مؤسسات الرقابة الفصل الرابع تحت عنوان ال

 .لمحاربـة الفسـاد والوقايـة منــه ،وهـذا التحـول يـدل علـى سـعى المؤسـا الدسـتوري ، مـن الفسـاد ومكافحتـه
 2020وقبل اعتماد السلطة العليا للشفافية والوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه فـي آخـر تعـديل دسـتوري لسـنة

 . 20163ديلكانت هذه السلطة ضمن الهيئات الاستشارية في تع
وقـــد أسســـت هـــذه الهيئـــة ، "وجـــاءت تحـــت مســـمى "الهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه

والــذي بــدوره تمــم وعــدل ، 4المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 06/01بموجــب القــانون  2006عــام
وبعـــدها كســـلطة مســـتقلة فـــي ،2016أول مـــرة كهيئـــة استشـــارية عـــام  قبـــل أن تـــتم دســـترتها، عـــدة مـــرات 

 .2020التعديل الدستوري لسنة 
يؤكـد فـي مضـمونه علـى الأهميـة البالغـة التـي  تكتسـيها أخلقـة   2020إن التعديل الدستوري لسـنة

وهـــذا لمنـــع الانحرافـــات التـــي  ســـادت فـــي تســـيير الشـــؤون ، والمجتمـــع المـــدني ،والتـــاك  ،القطـــاد العـــام

 
، صادقت 2003أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لممم المتحدة بنيويورك في  1

بتحفأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  عليها الجز  الجزائرية 19/04/2004المؤر  في    04/128ائر  الجريدة الرسمية للجمهورية   ،
 .25/04/2004المؤرخة في  26الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . 278، كمرج  سابرعبد الرزاق مولاي لتضر، بوزيد السايح،  2
رقم    3 القانون  بموجب  الصادر  الجزائري  في    01-16الدستور  الأولى عام    26المؤر   مارس سنة   6الموافق    1437جمادل 

الدستوري،  2016 التعديل  المتضمن  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  العدد  الجريدة  بتاريخ  14،  الصادر   ،
07/03 /2016. 
ية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم المتعلق بالوقا  20/02/2006الموافق لـ    1427محرم    21المؤر  في    06/01قانون    4

رقم   في    10/05بالأمر  لـ    1431رمضان    16المؤر   الجزائرية  ،  2010/ 26/08الموافق  للجمهورية  الرسمية  الجريدة 
، الجريدة  02/08/2011المؤر     11/15، المعدل والمتمم بالقانون رقم  01/09/2010المؤرخة    50، العدد  الديمقراطية الشعبية

 .10/08/2011الصادرة بتاريخ  44العدد  الرسمية



 آفاق تجسيد الحكم الراشد في الجزائر  ......................................................... الراب  الفصل 
 

202 

مــن خـــلال هـــذا التعـــديل لإدراح ســـلطة  ،لــذا ســـعى المؤســـا الدســـتوري ، لعامــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرةا
حمايـة الأمـوال و  ضمانات دستورية أكثر لمكافحة ظـاهرة الفسـاد المنتشـرةو   مستقلة أعطي لها صلاحيات 

لتجســيد أســا الحكـــم والتاصــة  ،مــن الشــفافية فـــي تســيير الشــؤون العامــة اكبيــر  الضــمان قــدر و  ،العامــة
 السائد دوليا. الراشد 

ومن المهام المنوطة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تعزيز الحكـم الراشـد 
 204كما ورد في نـر المـادة  ،باعتبارها سلطة مستقلة، 2020والتي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

ــة فــي اســتقلال ي الدســتور  التعــديل مــن هــذا 205و ، وتمتعهــا بالشتصــية المعنويــة اوإداريــ اماليــ هاالمتمثل
فـي فقرتهـا التاسـعة تنظـيم وتشـكيلة هـذه السـلطة  2020ي لسـنةلدسـتور مـن التعـديل ا  الأخيـرةهـذه  أحالت  

أهم ما جـاء بـه هـذا القـانون و  .المنظم لعمل السلطة والذي تميز بتصوصيته  081-22-وعملها للقانون 
وتعـدد هيئاتهـا وتزويـدها بصـلاحيات واسـعة فـي مجـال الوقايـة   ،هو توسيع تشكيلة مجلا السلطة العليـا

 من الفساد ومكافحته.
 علــى ذكــر أهــم المهــام المســندة، 2020تعــديل الدســتوري لســنة المــن ، 205و قــد نصــت المــادة 

 .علــى الشــفافية والمســاءلة وحكــم القــانون  ةمعتمــد  ،مكافحتــهو  للســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد 
بشكل واضح نر المؤسا الدستوري على ضـرورة المسـاهمة فـي أخلقـة الحيـاة العامـة وتعزيـز مبـادد و 

 بمايلي مكافحته و  إذ تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ، الحكم الراشد 
، متابعتهـاو  وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيـذها ✓

وحاجتها إلى إيجاد مقاربة شاملة تهدن للحد من ظـاهرة   ،وهو ما يعكا جهود الدولة الجزائرية
 .واعتماد إستراتيجية قائمة على مبادد الحكم الراشد  ،وتعزيز الحكم الراشد  ،الفساد 

وعـرن  .2وتطبيـق مبـدأ المسـاءلة والمحاسـبة،    يقصد بهـا تحديـد الأدوار والمسـؤوليات المساءلة ✓
برنــامل الأمــم المتحــدة الإنمــائي المســاءلة بأنهــا التــزام المســئولين بتقــديم التفاســير والتوضــيحات 

حــول كيفيــة اســتتدام صــلاحيتهم وتصــريل أعمــالهم  ،حةوالمعلومــات اللازمــة لأصــحام المصــل

 
في    22/08القانون    1 لـ    1443شوال    04المؤر   والوقاية من   05/05/2022الموافق  للشفافية  العليا  السلطة  لتنظيم  المحدد 

وصلاحيتها،   وتشكيلها  ومكافحته  الشعبية الفساد  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  العدد  الجريدة  المؤرخ32،  ة  ، 
14/05 /2022. 
مجموعة    2 في  العربي،"  العالم  في  المستدامة  التنمية  أهدان  لتحقيق  الطريق  العامة  الإدارة  "حوكمة  القحطاني،  باني  بن  محمد 

 .328ك ،2020، أعمال المؤتمراتخبراء، المنظمة العربية للتنمية جامعة الدول العربية، 
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وتلبيـة الةيـام ، واتتاذ قراراتهم وان يتقبلوا النقال والحوار والنقد الموجه لهم  ،والنهوض بواجباتهم
 .1بواجبات وظيفتهم وتفادي حالات الفشل والإهمال أو ممارسة الفساد بأشكاله المتتلفة

مناسبة يمكن من خلالها للمواطنين الحصول على معلومات   تتعلق بتوفير آليات الشفافية ✓
 ولكشا، ب ية مراقبتها والتأكد من أنها تقوم بمهامها، ترتبل بعمل الأجهزة الحكومية الرسمية

وأصبح الاعتماد على .  2الفساد حال قيام الشك بوجوده داخل دائرة من دوائر الدولة الرسمية
فمن خلالها يمكن  ، التي تكشا عن الفساد بمتتلا أشكاله مبدأ الشفافية من بين أهم الوسائل

ويتم  ، طرح القضايا العامة سواء كانت تهم عينة من المجتمع أو المجتمع كله على الرأي العام
الأمر الذي يؤدي إلى إدراك  .وتبادل الرأي حولها وتداول المعلومات بشأنها ،مناقشتها بحرية

 .3ة والاقتصادية والاجتماعية ما يحدث على جميع الأصعدة السياسي

ــة ــال الحكومـ ــا أعمـ ــن الشـــفافية مـــن كشـ ــث تمكـ ــفقات ، حيـ ــيل الصـ ــواطنين علـــى تفاصـ ــلاد المـ واطـ
ولتعزيــز الشــفافية ينبغــي ، طريقــة التوزيــعه-إرادات -والمشــاريع والانجــازات والميزانيات نفقــات  ،العموميــة

وتوفر المعلومات وتقوم بنشرها للجمهور  ،الراشد على الحكومة والمؤسسات أن تتعاون مع فواعل الحكم 
المواقـع الحكوميـة الرسـميةه ممـا يجعلهـا و  وبشـكل واسـع مثـل  الصـحافة ،من خلال كل الوسائل المتاحـة

 في متناول الجمهور للاطلاد عليها بشكل مباشر.
ن الفسـاد لا يمكن تصور وجود سلطة العليا للشفافية والوقايـة مـحكم القانون ومكافحة الفساد:   ✓

ومكافحته دون وجود إطار تشريعي قانوني ينظم عملها وقانون يعاقب المتورطين في الفساد أو 
 لهذا وجب على الجهات القضائية تطبيق العقوبات بشكل صارم للحد من الفساد.، المساهمين

يمكن لسياسات مكافحة الفساد أن مشاركة المجتم  المدني كفاعل رئيس في مكافحة الفساد:  ✓
ولهذا ينبغي تطبيق مبدأ المشاركة ، لا تنجح إذا ما اقتصرت على المؤسسات الحكومية فحسب 

والجمعيــات الوطنيــة. ، ووســائل الإعــلام، وقــوة التــأثير لمنظمــات المجتمــع المــدني، والمســؤولية

 
في  محمد علي سويلم،    1 الإجرائية  مقارنةالجوانب  دراسة  الفاسدين،  الفساد ملاحقة  المصرية 01، ر مكافحة جرائم  ، مصر، 

 .58، ك2017للنشر والتوزيع، 
القيم والمؤسسات  لؤي صافي،    2 الرشيدة بحث في جدلية  الحوكمة  إلى  الراشد  الحكم  المعيارية من  السياسي وأسسه  الرشد 

 .150، ك2015 ، بيروت، الشبكة العربية لمبحاث والنشر،01، روالسياسات
أطروحة  ه،  2010-2000شعبان فرح، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر    3

 .65، ك2012، قسم العلوم الاقتصادية، 03، جامعة الجزائر دكتوراه
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، تعــد طرفــا أساســيا وشــريكا حيويــا فــي خلــق بيئــة خاليــة مــن الفســاد  ،لمجتمــع المــدنيفمنظمــات ا
ــة ــدعم للحكومـــ ــديمها الـــ ــادي  ،بتقـــ ــلاح الاقتصـــ ــرويل لإصـــ ــي التـــ ــا فـــ ــأثير عليهـــ ــتها التـــ وممارســـ
 .1والاجتماعي والمؤسساتي

يرســم الاســتراتيجيات التــي  ،والمســاءلة ،حكــم القــانون و  وتعزيــز الشــفافية ،إن إرســاء الحكــم الراشــد 
لاعتبـار أن الفسـاد هـو  ،لمحاربة الفسـاد   ،2020عمل عليها المؤسا الدستوري في أخر تعديله لدستور

وفشــل فــي صــنع ، وتبديــدا للثــروات ، فشــل مؤسســات الدولــة الــىيــؤدي انتشــاره  ،نتــاح حكــم غيــر صــالح
ووجـب علـى الدولـة ، اشـد للحـد مـن الفسـاد لهذا وجـب الالتـزام بمبـادد الحكـم الر   .وتنفيذ السياسات العامة

وتحديد المسؤوليات والمهام المنوطة  ،ومؤسساتها اختيار النتب للتسيير الإداري والمالي للشؤون العامة
 بالنتب لضمان عدم تبديد المال العام. 

حتـه إن المؤسا الدستوري بتناوله للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسـاد ومكاف  ،يمكن القولو 
مـــن خــلال تكــريا مبـــادد  ،تعكــا التوجــه الايجــابي لـــه نحــو إرســاء مبــادد الحكـــم الراشــد فــي الجزائــر

الشــفافية والمســاءلة وســيادة القــانون. غيــر أن هــذا التوجــه، ورغــم أهميتــه الدســتورية والمؤسســاتية، يواجــه 
 ي.والتطبيةية التي تحد من فاعليته في الواقع العمل ،عددا من النقائر البنيوية

هـــو الفجـــوة بـــين النصـــوك القانونيـــة  ،فـــأبرز مـــا يعـــام علـــى التجربـــة الجزائريـــة فـــي هـــذا المجـــال
بقي تفعيل مهام السلطة العليا محدودا بفعل ةيام الإرادة السياسية الكاملة، يوالممارسات الفعلية، حيث 

دسـتوريا لا تتـرجم وضعا التنسيق بين متتلا الهيئات الرقابية. كما أن الاستقلالية المنصـوك عليهـا 
بالجهاز التنفيذي، مما يضعا قدرتها على مراقبـة  بآخرميدانيا، إذ تظل هذه السلطة مرتبطة بشكل أو 

 ويفقدها مصداقيتها أمام الرأي العام.  .مراكز النفوذ داخل الدولة
تمكـين إضافة إلى ذلك، لا تزال مستويات الشفافية محدودة، سـواء مـن حيـث نشـر المعلومـات أو 

المــواطنين والمجتمــع المــدني مــن الوصــول إلــى التقــارير والبيانــات الماليــة، مــا يضــعا الرقابــة الشــعبية 
ويجعل المساءلة شكلية أكثر منها حةيةية. كما يلاحأ ضعا إشراك المجتمع المـدني ووسـائل الإعـلام 

وتعزيـــز الثقـــة بـــين فــي مكافحـــة الفســـاد، رغـــم مـــا لهـــم مـــن دور حيـــوي فـــي ترســـيخ مبـــادد الحكـــم الراشـــد 
 المواطن والدولة.

 
 66ك، مرج  سابرشعبان فرح،  1
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ومكافحـة الفسـاد،  ،فـي مجـال الشـفافية ،ومن النقائر أيضا ةيام مؤشرات واضحة لتقييم الأداء
ــداخل  ــة وتـ ــات الرقابيـ ــدد الهيئـ ــى جانـــب تعـ ــعبا، إلـ ــرا صـ ــة أمـ ــات العموميـ ــائل السياسـ ــع نتـ ــل تتبـ ــا يجعـ ممـ

 ي إدارة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.والفعالية ف ،صلاحياتها، وهو ما يؤدي إلى ضعا النجاعة
عـــن تفعيـــل تقـــارير دوريـــة للـــرأي العـــام، فضـــلا  ولمواجهـــة هـــذه الإشـــكالات، يقتـــرح إلزامهـــا بنشـــر

المشاركة المجتمعية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحـة الفسـاد. كمـا ينبغـي توحيـد الهيئـات الرقابيـة 
لمعـــايير ل اوفقـــ ،والمســـاءلة ،ؤشـــرات كميـــة لةيـــاس الشـــفافيةضـــمن منظومـــة منســـقة ومتكاملـــة، واعتمـــاد م

مـن خـلال التكـوين المسـتمر وتفعيـل مبـدأ  ،الدولية، إلى جانب نشر ثقافـة النزاهـة داخـل الإدارة العموميـة
 الثوام والعقام.

لا يتحقـق بمجـرد اسـتحداث مؤسسـات دسـتورية، بـل يتطلـب  ،إن تحقيق الحكم الراشد فـي الجزائـر
اســتقلال  والمســاءلة، وضــمان ،والشــفافية ،يقــوم علــى ترســيخ قــيم المســؤولية ا وإداريــا عميقــاثقافيــ تحــولا

فــي إدارة الشــأن العــام، وأقــرم إلــى  ،، حتــى تصــبح مؤسســات الدولــة أكثــر نجاعــةالهيئــات الرقابيــة فعليــا
 خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

مجلس المحاسبة ودوره في تعزيز الحكم الراشد وترقيته في الجزائر في ظل التعديل الدستوري    -4
 2020لسنة 

والتــي تســاهم فــي تعزيــز الحكــم  ،الرقابــة علــى الأمــوال العموميــة مــن المهــام الأساســية للدولــة تعــد 
وتكشــا العمليــات  ،د حيــث تســاهم الرقابــة فــي حمايــة الأمــوال العموميــة مــن التبديــ .الراشــد والديمقراطيــة

ومـدل توافقهـا  ،وطريقـة تسـييرها بشـكل صـحيح ،والإجراءات التي يتم من خلالها منح الأمـوال العموميـة
ومــن خــلال التحقــق مــن العمليــات الماليــة والإجــراءات  .والاقتصــادية للدولــة ،مــع الأهــدان الاجتماعيــة

مـن طـرن المؤسسـات ، د المـال العـامعلى محاسبة المتسـببين فـي تبديـ ،هر مجلا المحاسبةسالإدارية ي
 وإطارات الدولة المتسببين في تبديد هذه الأموال. ،الحكومية والموظفين

مجلـــا المحاســـبة أحـــد أهـــم الأجهـــزة الدســـتورية المكلفـــة بتكـــريا مبـــادد الحكـــم الراشـــد فـــي  يعـــد و 
والمســـاءلة  ،تضـــمن الشـــفافية ،واستشـــارية ،وقضـــائية ،لمـــا يضـــطلع بـــه مـــن مهـــام رقابيـــةنظـــرا الجزائـــر، 

يتمثـل الهـدن الأساسـي للمجلـا فـي تشـجيع الاسـتتدام القـانوني والفعـال و وحسن استعمال المال العـام.  
لمتتلـا الهيئـات والمؤسسـات العموميـة،  ،والإداري  ،لموارد العمومية، مـن خـلال مراقبـة التسـيير المـاليل

فــي إدارة الأمــوال والممتلكــات العموميــة. كمــا  ،وتحقيــق النجاعــة والفعاليــة ،قصــد ضــمان ترشــيد النفقــات 
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وتقيـيم  ،الرقابـة الماليـة والمساءلة عن طريـق إعـداد تقـارير دوريـة حـول نتـائل  ،يساهم في تعزيز الشفافية
 .1وللرأي العام بمتابعة كيفية تسيير المال العام ،السياسات العمومية، ما يسمح للسلطات العمومية

سـنة  ا، وتـم إنشـاةه فعليـ1976من دسـتور   190ولقد تم تأسيا مجلا المحاسبة بموجب المادة  
، باعتباره الهيئة العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية وتسييرها. وقد حظـي هـذا المجلـا 1980

بمجلـا  ،2020جـاء التعـديل الدسـتوري لسـنة و بتكريا دستوري متجدد فـي متتلـا الدسـاتير اللاحقـة، 
عنـــوان "مؤسســات الرقابــة"، الفصـــل الثــاني بعنــوان"مجلا المحاســـبة"  فــي البـــام الرابــع تحــت  المحاســبة

وتعزيــز الرقابــة البعديــة علــى أمــوال  ،أوكلــت لــه مهــام وصــلاحيات واســعة لتكــريا مبــادد الحكــم راشــد 
، 2020التعـديل الدسـتوري لسـنة  فـيحيث تم التأكيد علـى مكانتـه واسـتقلاليته   .1992الدولة، في المادة

ة عليا مستقلة للرقابة المالية والمحاسـبة، تضـطلع بمهامهـا فـي إطـار مـن الحيـاد نر على أنه مؤسسو  
، المعــــدل والمــــتمم، 1995يوليــــو  17المــــؤر  فــــي  20-95ل لــــه الأمــــر رقــــم و والموضــــوعية. كمــــا يتــــ

وتقييم نوعية  ،ممارسة صلاحيات إدارية وقضائية واستشارية، تمكنه من مراقبة تسيير الأموال العمومية
ــة الأداء ا ــات العموميـ ــيد النفقـ ــمن ترشـ ــا يضـ ــه، بمـ ــعة لرقابتـ ــات التاضـ ــات والهيئـ ــالي والإداري للمؤسسـ لمـ

ــه أحــد الركــائز الدســتورية لترقيــة مبــادد  .وتحقيــق الشــفافية والنزاهــة فــي إدارة المــال العــام وهــو مــا يجعل
 .3الحكم الراشد في الجزائر

البعدية على أمـوال الدولـة والجماعـات كما أن مجلا المحاسبة سلطة مستقلة وأعلى هيئة للرقابة 
حيــــث تهــــدن هــــذه الرقابــــة التــــي تمارســــها هــــذه الهيئــــة إلــــى تشــــجيع  .الإقليميــــة والمؤسســــات العموميــــة

 .4الاستعمال الفعال والصارم للمواد والوسائل المادية والأموال العمومية
مكانـــة مهمـــة فـــي الدســـاتير عرفـــت الجزائـــر وظيفـــة الرقابـــة التـــي يمارســـها مجلـــا المحاســـبة كمـــا 

وإجـــراء التحةيقـــات وتوقيـــع  ،ورقابـــة نوعيـــة التســـيير ،مـــن مهامـــه حـــق الاطـــلادو  .والتشـــريعات المتعاقبـــة
  .1وهذا كله يدخل في الاختصاك الشامل لرقابة على الأموال العمومية،  الجزاءات 

 
موساوي عبد العزيز، مداحي عثمان، تفعيل مساهمة مجلا المحاسبة في ترقية الحكم الراشد وفقا لرةية الانتوساي وفقا للتعديل   1

 . 394، ك2022، 1، العددمجلة الدراسات والبحوث القانونية، 2020الدستوري 
 .رج  سابرم، 2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري لسنة  2
ــة،  3 ــتقلال والتبعيـ ــين الاسـ ــري بـ ــبة الجزائـ ــي، مجلـــا المحاسـ ــاتح مزيتـ ــانيفـ ــة للأمـــن الإنسـ ــة الجزائريـ ــددالمجلـ ، 2020،  02، العـ

 .270ك
العام  4 المال  على  رقابية  هيئة  أعلى  المحاسبة  مجلا  لطفاوي،  الباسل  عبد  للأبحاث محمد  العربية  المجلة  وأبحاث  ،دراسات 

 .01، ك 2020، 03، العدد العلوم الإنسانية والاجتماعيةوالدراسات في 
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العليـا للرقابـة الماليـة العامـة مجلا المحاسبة عضو في كل من المنظمة الدوليـة لمجهـزة ويعتبر  
والمنظمة الإفريةيـة لمجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة العامـة والمحاسبة الأفروسـايه   ،والمحاسبة الأنتوسايه

 .2والمنظمة العربية لمجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  الأرابوسايه
، وأخـري تنظيميـة ،هيكلـة بشـرية يضم مجلا الحاسـبة علـى،  ومن أجل ممارسة مهامه الدستورية

ه غــرن وطنيــة ذات 08لمجلــا المحاســبة فــي انــه يتشــكل مــن ثمانيــة  التنظيمــي حيــث يتمثــل الجــاهز
 ه غــرن إقليميــة مكلفــة فــي دائــرة اختصاصــها الإقليمــي برقابــة حســابات 09تســعة و  ،اختصــاك قطــاعي

يتــوفر أيضــا علــى غرفــة فــي مجــال و  ،الهيئــات والمؤسســات التابعــة لهــاو  ،تســيير الجماعــات الإقليميــةو 
ويتضـمن نظـارة عامـة يسـند لهـا دور  .التي ترد إليها مـن الغـرن  ،الانضبار في تسيير الميزانية والمالية

ــة ــة العامـ ــيمو  .النيابـ ــوالي بالبرمجـــة والتقيـ ــى التـ ــين علـ ــامين متتصـ ــ .مكتـــب للمقـــررين العـ ــة بـ التقرير مكلفـ
لهــــذا خــــول المؤســــا  بــــالتقرير الســــنوي.و  الميزانيــــة التقييمــــي حــــول المشــــرود التمهيــــدي لقــــانون تســــوية

آليــة الرقابــة البعديــة علــى تنفيــذ الميزانيــة، للتأكــد مــن أن تســيير الأمــوال  ،الدســتوري لمجلــا المحاســبة
 تم وفقا للدستور والأحكام التشريعية والتنظيمية. ت ،العمومية

وهذا مـن اجـل  ،المعترن بها دوليا ،شد وتتطلب الرقابة اللاحقة الالتزام بالمبادد العامة للحكم الرا
 تحقيق الأهدان التالية 

والاحتكـام للنصـوك الدسـتورية  ،تعزيز الشـفافية والمسـاءلة ومكافحـة الفسـاد وتحسـين الأداء الإداري   - 
ــومي ــاد الحكـ ــي القطـ ــع أشـــكال الغـــا ،والتشـــريعية فـ ــة ومكافحـــة جميـ ــر  ،وتعزيـــزا للوقايـ والممارســـات غيـ

وفــي واجــب النزاهــة، وهــذا بالتــدقيق فــي شــرور  ،التــي تشــكل تقصــيرا فــي الأخلاقيــات المهنيــة ،القانونيــة
استعمال الموارد المالية والأموال العمومية من طرن هيئـة متتصصـة ذات كفـاءة عاليـة جـدا، ومطابقـة 

مما تؤدي هذه العملية إلى حمايـة الأمـوال  .العمليات المالية والحسابية مع التنظيم المعمول به والتشريع
والأمــلاك العموميــة مــن كــل أشــكال الفســاد الــذي يضــر التزينــة العموميــة، والغــا فــي الممارســات غيــر 

 الشرعية. 

 
 .237، ك2015، 03، العددمجلة صوت القانون أحمد بلودنين، صلاحيات مجلا المحاسبة وأوجه مراقبته،  1
 .05، كمرج  سابرمجلا المحاسبة،  2
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مـن خـلال تمكـين  ،والمؤسسات الحكوميـة ومحاربـة الفسـاد   ،تعزيز الثقة وتقوية العلاقة بين المواطنين  -
مـن اجــل التوجيــه الجيــد لممــوال العموميــة وحمايتهــا  ،السياســات العامــةالمـواطن وجعلــه شــريكا فــي رســم 

 وضمان الاستغلال الأمثل لمموال والأملاك العمومية. 
 .يوالقوية بين القطاد التاك والحكوم ،والبيئة الاستثمارية المستقرة ،ةهضمان المنافسة النزي -

ــنة ــتورية لسـ ــتغل المؤســـا ، 2020وفـــي آخـــر محطـــة دسـ ــتوري علـــى تعزيـــز دور مجلـــا اشـ الدسـ
وتعزيـزه فـي الجزائـر  ،المحاسبة من خـلال الاختصاصـات الموسـعة التـي منحـت لـه لترقيـة الحكـم الراشـد 

شـــكل قفـــزة نوعيـــة لمجلـــا المحاســـبة فـــي مجـــال الرقابـــة البعديـــة علـــى  ي وبهـــذا يكـــون المؤســـا الدســـتور 
 الأموال العمومية بتوسيع الاختصاك لضمان الجودة في التسيير.

تسـتوجب الوقـون عنـد العديـد  ،2020من التعديل الدستوري لسـنة 199ومن خلال قراءة المادة   
 الجزائـرداة رقابـة قويـة للمـال العـام فـي أ من المفاهيم المصاغة فيها جاءت بمثابة الحجر الأساس لبنـاء

اعتبـــار مجلـــا المحاســـبة كـــأعلى جهـــاز للرقابـــة البعديـــة علـــى مصـــالح الدولـــة والجماعـــات ، مـــن خـــلال
يعتبـر مؤسسـة استشـارية كمـا  ،  المحلية والهيئات والمؤسسات والمرافق والمؤسسات الاقتصـادية العموميـة

وفــي مشــاريع النصــوك القانونيــة  ،فــي المشــاريع التمهيديــة الســنوية للقــوانين المتضــمنة تســوية الميزانيــة
 .المتعلقة بالمالية العمومية

ويتمتـع بسـلطة التحـري والجـزاء وحـق ، ويعد مجلا المحاسبة برامجه الرقابية السنوية بكـل حريـة 
 عمليات المالية والمادية للدولة.الاطلاد والاتصال على جميع ال

ــتوري  ــديل الدسـ ــي التعـ ــة فـ ــاتية المكرسـ ــة المؤسسـ ــذه الةيمـ ــافزا ،إن هـ ــر حـ ــا لقضـــاةو  تعتبـ ــندا قويـ  سـ
وتجسدان مبادد  ،بحيث تضمن إضافتين هامتين تدعمان استقلالية المجلا .مدققي مجلا المحاسبةو 

بمــا يحميــه مــن أي ضــغوطات أو ، رئــيا المجلــاوتتعلــق الأولــى بتحديــد عهــدة ، الحكــم الراشــد الشــاملة
وتتعلــق الثانيــة بتمكــين رئــيا المجلــا مــن نشــر ، قــرارات "غيــر عادلــة" قــد تصــدر عــن الســلطات العليــا

الحـاجز الـذي  ونشر هذا التقرير الذي بدوره يسـمح بكسـر .1التقرير السنوي الذي يرفع لرئيا الجمهورية
وتقريـــب المجلـــا مـــن  ،مـــن جهـــة  لرقابـــة علـــى المـــال العـــاملا كـــان موجـــودا بـــين المـــواطن والهيئـــة العليـــ

وطريقــة تسـير الأمــلاك  ،وهـذا لإضــفاء الشـفافية فــي جميـع العمليــات الحسـابية .المـواطن مــن جهـة ثانيــة

 
 . 05، كمرج  سابرعمر دبا ،  1
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لترسيخ فكرة حق المجتمع المدني والقطاد التاك والمواطنين من الاطلاد على كيفية تسيير ،  الوطنية
 ول دوليا.المال العام كما هو متدا

ــبة ــاق اختصـــاك مجلـــا المحاسـ ــيع نطـ ــى توسـ ــافة إلـ ــوال  ،وبالإضـ ــة علـــى الأمـ ــال الرقابـ ــي مجـ فـ
شـمولية صـلاحيات مجلـا  علـى، 2020مـن دسـتو  199العمومية حيث أكـدت الفقـرة الأولـى مـن المـادة

الداخليــة ونظــرا للتطــورات  2016وهــو ترســيخ لمــا جــاء بــه دســتور، عمــومي المحاســبة علــى كــل مــا هــو
والتطلعــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والماليــة للدولــة والتغييــرات  ،والدوليــة وتماشــيا مــع متطلبــات الســاعة

وســــع المؤســــا الدســــتوري مــــن صــــلاحيات مجلــــا ، المتجــــددة فــــي مجــــال التــــدقيق المحاســــبي والمــــالي
 المحاسبة.

ا مـــن أجـــل الةيـــام وبهـــذه المـــادة الدســـتورية أعطـــى المؤســـا الدســـتوري الضـــوء الأخضـــر للمجلـــ
 والشــفافية فــي تســيير ،بالإضــافة إلــى ترقيــة الحكــم الراشــد ، بمســاءلة القطــاد الحكــومي عــن المــال العــام

في الفقرة الثانية منه بمصطلح   199م في المادة  2020جاء التعديل الدستوري لسنة   ،الأموال العمومية
هــذا  ويعتبــر، لقــة للحيــاة العموميــةلإضــفاء أخ جديــد هــو إيــداد الحســابات ســعيا مــن المؤســا الدســتوري 

الإجراء بمثابة مساءلة  تقديم الحساباته يهدن هذا الإجـراء فـي نهايـة الأمـر إلـى تجسـيد مبـدأ الشـفافية 
ــئولين  ،فـــي تســـيير الأمـــوال العموميـــة دعمـــا لمطلـــب مـــن مطالـــب الحـــراك الشـــعبي بمحاســـبة كبـــار المسـ

ــة ــوال العموميـ ــد الأمـ ــي تبديـ ــببين فـ ــزا و  ،المتسـ ــوهري تعزيـ ــق جـ ــواطن و  لحـ ــه المـ ــعا إليـ ــا سـ شـــرعي لا طالمـ
 الجزائري.

أحد الركائز الأساسـية لترسـيخ مبـادد الحكـم الراشـد فـي  ،وانطلاقا مما سبق يعد مجلا المحاسبة
الجزائـر، إذ أوكـل إليـه الدسـتور مهمـة الرقابـة علـى تسـيير الأمـوال العموميـة وتقيـيم أداء المؤسسـات مــن 
أجــل ضــمان الشــفافية والمســاءلة. ورغــم أهميتــه كمؤسســة عليــا للرقابــة، إلا أن دوره فــي تجســيد مبــادد 

محـــدودا بســـبب جملـــة مـــن النقـــائر البنيويـــة والوظيفيـــة. فـــالمجلا يعـــاني مـــن مـــا يـــزال  ،الحكـــم الراشـــد 
ضــعا الاســتقلالية الفعليــة نتيجــة تبعيتــه الإداريــة والماليــة للســلطة التنفيذيــة، ممــا يجعلــه عرضــة للتــأثير 

ويحــد مــن حيــاده فــي ممارســة الرقابــة. كمــا أن ةيــام المتابعــة الجديــة لتوصــياته يفقــد تقــاريره  ،السياســي
أو البرلمــان بتنفيــذ مــا يصــدر عنــه مــن ملاحظــات أو  ،تهــا العمليــة، إذ لا توجــد آليــة تلــزم الحكومــةقيم

عقوبات. يضان إلى ذلك ضعا الشفافية والتواصل مع المواطنين، حيث إن التقارير السنوية لا تنشـر 
عموميـة أو بانتظام ولا تقدم فـي صـيل مبسـطة تسـهل علـى الـرأي العـام الاطـلاد علـى أداء المؤسسـات ال
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مـع هيئـات أخـرل  ،حالات الفساد المالي المكتشفة. كما يشـهد المجلـا تـداخلا فـي الصـلاحيات الرقابيـة
والسلطة العليا للشفافية، مما يؤدي إلى ازدواجيـة الجهـود وضـعا التنسـيق  ،مثل المفتشية العامة للمالية

 المؤسسي.
حيــث لا  .والتقنيــات الحديثــة ،يةإلــى جانــب ذلــك، يعــاني المجلــا مــن نقــر فــي الكفــاءات البشــر 

تزال آليات التدقيق تعتمد على الوسائل التقليدية، ممـا يقلـل مـن فعاليتـه فـي رصـد التجـاوزات الماليـة فـي 
وقتهــا المناســب. كمــا أن ضــعا ثقافــة المســاءلة داخــل الإدارات العموميــة يكــرس مناخــا مــن اللامبــالاة 

عديــد مــن الهيئــات فــي إيــداد حســاباتها دون أن تتتــذ ضــدها تجــاه مبــادد الشــفافية والنزاهــة، إذ تتــأخر ال
قد منح المجلـا مكانـة مميـزة  2020إجراءات رادعة. ورغم هذه التحديات، فإن التعديل الدستوري لعام 

ضمن مؤسسات الرقابة المستقلة، ما يعكا إرادة سياسية مبدئية لتعزيز دوره في مكافحة الفساد وحماية 
فـإن تحقيـق فعاليـة هـذا الـدور يتطلـب تعزيـز اسـتقلاليته المؤسسـية والماليـة عبـر   المال العام. ومـع ذلـك،
وتتصــير ميزانيــة مســتقلة تقــر مــن البرلمــان، بالإضــافة إلــى إنشــاء آليــة قانونيــة  ،تعــديل آليــات التعيــين

وتنفيــذها فعليــا. كمــا يستحســن توســيع قاعــدة الشــفافية مــن خــلال نشــر  ،تلــزم الحكومــة بمتابعــة توصــياته
 لتقارير بانتظام عبر منصات رقمية مفتوحة للمواطنين والإعلام، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.ا

ومن الضروري أيضا تطوير التنسيق بين الأجهـزة الرقابيـة المتتلفـة لتفـادي تكـرار المهـام وتوحيـد 
ي مجــال التــدقيق الجهــود فــي محاربــة الفســاد، مــع التركيــز علــى الرقمنــة وتكــوين الإطــارات المتتصــة فــ

الإلكترونـي، بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة للحكــم الراشـد. أمــا علــى المســتول الثقــافي، فيجــب ترســيخ 
ووسـائل الإعـلام  ،وعي مجتمعي يقوم على قيم المواطنـة والمسـاءلة، مـن خـلال إشـراك المجتمـع المـدني

ول إن مجلــا المحاســبة يمثــل حجــر ونشــر ثقافــة الشــفافية. وبــذلك، يمكــن القــ ،فــي مراقبــة المــال العــام
الزاويــة فــي مســار بنــاء دولــة مؤسســات قائمــة علــى الحكــم الراشــد، لكــن فعاليــة هــذا الــدور لــن تتحقــق إلا 
بإرادة سياسية حةيةية تضمن اسـتقلاله وتفعـل آلياتـه، لتتحـول الرقابـة مـن ممارسـة شـكلية إلـى أداة فعليـة 

 الشأن العام. لتحقيق التنمية والعدالة والشرعية في إدارة

 المطلب الثاني : تجديد النخب والمشاركة السياسية الفعلية 
يرصد أن  ،إن المتتبع لتاريخ المجتمعات الإنسانية وتطورها عبر بوابات التاريخ القديم والمعاصر

ها وديناميكيتها شهدت على مر العصور الإقرار بفكرة مفيدة مفادهـا أن استقرار المجتمعات في وجودها و 
وانـه لابـد مـن وجـود جماعـة أو جهـة أو طبقـة أو هيئـة أو ، السلطة لا يمكن أن تمارس بواسطة الجميـع
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تســتند إليهــا مهــام الةيــادة والتوجيــه وتمتلــك الــدور الأكبــر فــي التــأثير علــى ســيرورة مجتمعاتهــا فــي ، أقليــة
 .1وهذه الفئة يطلق عليها اسم النتبة، اتتاذ القرارات 

ضــرورة إســتراتيجية لإعــادة الحيويــة إلــى النظــام  ،تــب السياســية فــي الجزائــرعمليــة تجديــد الن تعــد 
مـرآة ، وضمان اسـتمراريته فـي بيئـة اجتماعيـة واقتصـادية متحولـة. فالنتـب السياسـية  ،السياسي الجزائري 

كمــا أســهمت . لســلطة ووســيل بــين المجتمــع ومؤسســات الحكــملتعكــا طبيعــة النظــام السياســي وواجهــة 
 ائر بشكل دائم في إدارة الأزمات والتحولات الوطنية.النتبة في الجز 

وتـؤدي ، فإنهـا تتلـق فجـوة بـين الدولـة والمـواطن، وإذا ظلت النتب السياسية جامدة وغير متجددة
. وقــد بينــت التجــارم الدوليــة أن تجديــد النتــب هــو آليــة 2إلــى فقــدان الثقــة فــي العمليــة السياســية برمتهــا

وتعزيــز الشــرعية الديمقراطيــة عبــر إدخــال دمــاء جديــدة تحمــل رةل ، درجيلإحــداث التغييــر الســلمي والتــ
 .3مع تطلعات الجيل الحالي وبرامل أكثر انسجاما

ــياق الجزائــــري  ــنة، وفــــي الســ ــتوري لســ ــديل دســ ــاء أخــــر تعــ ــبام  2020جــ ــام الشــ ــال أمــ ــتح المجــ بفــ
أو القـــوائم الحـــرة فـــي  ،ســـواء مـــن خـــلال الأحـــزام ، والكفـــاءات الصـــاعدة للانتـــرار فـــي العمـــل السياســـي

ــة الانتتابـــات  ــة الديموغرافيـ ــكلون الأغلبيـ ــبام يشـ ــريعية. فالشـ ــة والتشـ ــورهم ، المحليـ ــك يظـــل حضـ ومـــع ذلـ
ــدول  ــي جـ ــة فـ ــام الثقـ ــا ةيـ ــل منهـ ــن العوامـ ــة مـ ــى جملـ ــك إلـ ــود ذلـ ــرار. ويعـ ــنع القـ ــع صـ ــي مواقـ ــعيفا فـ ضـ

الوجـوه السياســية علــى المشــهد  وهيمنــة نفــا، وانغــلاق الأحــزام التقليديـة أمــام تجديــد هياكلهـا، المشـاركة
 .4العام منذ عقود 

وبنيويـة عمقـت حالـة  ،بل هي نتيجـة تراكمـات تاريتيـة، إن أزمة النتب في الجزائر ليست ظرفية
، واليوم يظل الرهان الحةيقي في تجديد النتب بتطام عصري وتنظيم فعـال، الجمود السياسي والفكري 

 .5وتداول سلمي على السلطة ،بما يسمح ببناء دولة قانون راستة

 
 .109، ك2022، 05، العدد مجلة المعيارصبرينة شرقي، دراسة مقارنة بين النتب في مصر والنتب في تونا،   1
المعاصرة،  2 السياسية  الأنظمة  في  الشرعية  وتجديد  السياسية  النتب  عمر،  بن  الكريم  السياسيةعبد  العلوم  عدد  مجلة   ،02 
 .65، ك2020،

3Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 

1968), p 272. 
 12، العـــددمجلــة العلــوم القانونيــة والسياســيةنورالــدين تابليـــت، العهــدة الانتتابيـــة ومنطــق تجديـــد البنـــى السياســية فـــي الجزائــر، 4
 .73، ك2016،
ــار لشـ ـــــ5 ــية فــــــي الجزائر عمــــ ــدد، موت، النتــــــب السياســــ ــة تاريتيــــــة وجمــــــود متجــــ ــاريخ ، ultra ،2025جزائـــــرأزمــــ ــع عليــــــه بتــــ اطلــــ

12/07/2025https://ultraalgeria.ultrasawt.com. 
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بما يضمن تكافؤ   ،الانتتابات تعزيز المشاركة السياسية الفعلية يتطلب إصلاحا عميقا لقوانين   نإ
ــاد فــــي العمليــــة النزاهــــة و الويعــــزز ، الفــــرك بــــين جميــــع الأحــــزام السياســــية والمترشــــحين ــفافية والحيــ شــ

ات مـن صـلاحيات كاملـة لإشـران علـى جميـع مع تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتتاب،  الانتتابية
مراحل الاقتراد انطلقا من التسجيل في القوائم الانتتابية وعمليات التصويت والفـرز والبـت فـي النزاعـات 
الانتتابيـــة وإعـــلان نتـــائل الانتتـــام. كمـــا يســـتلزم تـــوفير بيئـــة تشـــجع الأحـــزام السياســـية علـــى التنـــافا 

الديمقراطيـة الداخليـة لمحـزام السياسـية وإلزامهـا بتبنـي آليـات  مـن خـلال تعزيـز،  البرامجي لا الشتصـي
 شفافة ونزيهة في اختيار نتبهم ومرشحيهم وقياداتهم السياسية.

وجـــب الاســـتثمار فـــي تكـــوين وتأهيـــل النتـــب ، وإلـــى جانـــب الإصـــلاحات الدســـتورية والمؤسســـاتية
حتـى لا يكـون تجديـد النتـب مجـرد ، امـةالسياسية الجديدة عبر برامل تدريبية فـي الةيـادة والسياسـات الع

إحــلال أســماء جديــدة محــل أخــرل قديمــة دون تغييــر فــي الــذهنيات وأســاليب التســيير. فالتجديــد الحةيقــي 
 .1يجب أن يواكبه تجديد فكري وبرامجي يعكا حاجات المجتمع ويعطي حلولا واقعية لمشكلاته

د وتــأطير المــواطنين وتشــجيعهم علـــى كمــا يلعــب المجتمــع المــدني دورا محوريــا فــي الحكــم الراشــ
وتقـديم  الانتتابـات أو عبـر مراقبـة ، سواء عبر تنظيم ورشات توعية سياسية، الانترار في الحياة العامة

ويعيــد لــه الإحســاس  ،وهــو مــا يعــزز ثقــة المــواطن فــي العمليــة السياســية، تقــارير موضــوعية عــن ســيرها
 .2بجدول المشاركة

إن تجديـد النتــب والمشــاركة السياســية الفعليــة يشــكلان معــا ركيــزتين أساســيتين لإعــادة بنــاء العقــد 
مثــل تجربـــة أوروبــا الشـــرقية بعــد ســـقور ، الاجتمــاعي الجديــد بـــين الدولــة والمجتمـــع. فالتجــارم المقارنـــة

راطــي حةيقــي يبـدأ بإعــادة تشــكيل النتــب السياســية وتجديــد أثبتــت أن أي انتقــال ديمق، الأنظمـة الشــمولية
فإن الجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية ، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة. لذلك ،الطبقة الحاكمة

حتــى ، وإشــراكهم فــي صــياغة السياســات العامــة، حةيةيــة لتمكــين الفــاعلين الجــدد مــن لعــب أدوار قياديــة
علــى مســار  اواجتماعيــ اسياســيا واقتصــادي وتقــدما ،ا مســتدامااســتقرار ية تضــمن تتحقــق ديناميكيــة سياســ

 الحكم الراشد.

 
السياسية،    1 التنمية  ومعضلة  الجزائرية  السياسية  باقي،النتبة  الدين  دكتوراهناصر  الجزائرأطروحة  جامعة  العلوم  03،  كلية   ،

 .25، ك2023السياسية والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، 
الواعية،  2 السياسية  للمشاركة  تكريساً  المدني  المجتمع  تفعيل  آليات  دباغي،  سياسية  سارة  مدارات  العددمجلة   ،01  ،2021  ،

 .331ك
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تعــد عمليــة تجديــد النتــب السياســية فــي الجزائــر مســألة محوريــة فــي مســار تحقيــق مبــادد الحكــم 
الراشــد، إذ تعكــا النتــب طبيعــة النظــام السياســي ومــدل انفتاحــه علــى المشــاركة والشــفافية والمســاءلة. 

لا يـزال يعـاني مـن مجموعـة مـن النقـائر التـي تعيـق تجسـيد الحكـم   ،ر أن الواقـع السياسـي الجزائـري غي
الراشد بمفهومه الشامل. فضعا المشاركة السياسية الفعلية، خصوصا لدل الشبام والنسـاء، يبقـى أحـد 

التعديل أبرز مظاهر التلل، حيث لا تزال هذه الفئات مهمشة في مواقع صنع القرار رغم ما نر عليه 
ةيـام الثقـة فـي  ،إلـى ذلـك بالإضـافة. الشـبابيةمن فـتح المجـال أمـام الكفـاءات ، 2020  لسنة  ي دستور ال

 ،وهيمنة نفـا الوجـوه التقليديـة داخـل الأحـزام، ممـا عمـق الفجـوة بـين الدولـة والمجتمـع  ،العمل السياسي
يعكــا  ،كمــا أن ةيــام تكــافؤ الفــرك داخــل الأحــزام السياســية، ضــعا شــرعية المؤسســات المنتتبــةاو 

ــة الداخليـــةمحدوديـــة  ــفافية والديمقراطيـ ــى  .الشـ ــادات تقـــوم علـ ــار المرشـــحين والةيـ ــزال آليـــات اختيـ ــا تـ إذ مـ
الــولاءات الشتصــية أكثــر مــن الكفــاءة والبــرامل. أمــا الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات، التــي تمثــل 

تــزال بحاجــة إلــى  إحــدل أهــم آليــات الحكــم الراشــد لضــمان النزاهــة والشــفافية، فــإن اســتقلاليتها الفعليــة لا
تعزيز مؤسساتي وقانوني يضمن لها ممارسة صلاحياتها بحرية تامة بعيـدا عـن أي تـدخل. هـذا الـنقر 
في الفعالية التنظيمية والرقابية يضعا مبدأ المساءلة والمشاركة الشعبية، ويجعل العملية الانتتابية فـي 

 نظر المواطن محدودة المصداقية والتأثير.
رز ضـــعا التكـــوين السياســي للنتـــب الجديـــدة كأحـــد العوائـــق البنيويـــة أمـــام مــن جهـــة أخـــرل، يبـــو 

لا علـى تطـوير الفكـر  ،تجديد النتب غالبـا مـا يقتصـر علـى تغييـر الأسـماء  أنتجسيد الحكم الراشد، إذ  
يجعل من النتب الجديدة امتدادا للـنمل  ،والممارسة. ف يام برامل التكوين في الةيادة والسياسات العامة

م فـي التفكيـر والإدارة. كمـا أن دور المجتمـع المـدني والإعـلام فـي تـأطير المـواطنين ومراقبــة الأداء القـدي
ا، نتيجة ةيام الدعم والاستقلالية القانونية، مما يحد من إمكاناتهمـا فـي ترسـيخ يالسياسي لا يزال هامش

 ثقافة الشفافية والمساءلة.
نـي إصـلاحات هيكليـة تتماشـى مـع مبـادد الحكـم ولمواجهة هذه الإشكالات، تبـرز الحاجـة إلـى تب

الراشــد. مــن أهمهــا تعزيــز المشــاركة السياســية للشــبام عبــر آليــات تحفيزيــة وتشــريعية، وإصــلاح قــانون 
الأحـــزام بمـــا يضـــمن الديمقراطيـــة الداخليـــة والشـــفافية فـــي تســـييرها. كمـــا يجـــب تمكـــين الســـلطة الوطنيـــة 

ســـتقلال مـــالي وإداري كامـــل، مـــع نشـــر تقاريرهـــا الدوريـــة المســـتقلة للانتتابـــات مـــن صـــلاحيات أوســـع وا
إنشــاء معاهــد وطنيــة لتأهيــل النتــب السياســية أمــرا ضــروريا  يعــد لتعزيــز الثقــة العامــة. إلــى جانــب ذلــك، 
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لتكوين جيل قيادي يمتلك مهارات التسيير والتتطيل الاستراتيجي، ويسـاهم فـي صـنع السياسـات العامـة 
 بفعالية وكفاءة.

دعم المجتمع المـدني والإعـلام المسـتقل كفـاعلين أساسـيين فـي منظومـة الحكـم الراشـد كذلك، فإن 
س مبدأ الشفافية. ويجب أن ترافق هذه الإصلاحات نقلة ثقافيـة عميقـة ترسـخ ر يعزز الرقابة الشعبية ويك

 قيم النزاهة، والمسؤولية، واحترام القانون، والابتعاد عن الولاءات الضيقة.
 يتحقق بمجرد النصوك الدسـتورية، بـل هـو ممارسـة مؤسسـية وسـلوك جمـاعي فالحكم الراشد لا 

والمشـاركة السياسـية السياسـية وانتراطا مجتمعيا واسعا. إن تجديد النتـب   ،يتطلب إرادة سياسية حةيةية
الفعليــة يشــكلان معــا الأســاس لبنــاء عقــد اجتمــاعي جديــد فــي الجزائــر، يــربل بــين الدولــة والمــواطن علــى 
ــة  ــى تحقيـــق التنميـ ــادرة علـ ــفافة قـ ــاء مؤسســـات قويـــة وشـ ــام بنـ ــال أمـ ــتح المجـ ــاءلة، ويفـ ــدة الثقـــة والمسـ قاعـ

الـذي  الراشـد حكم ال تجسيد  المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع تطلعات الأجيال الجديدة نحو
 يقوم على الكفاءة وسيادة القانون.

 السياسية الديمقراطيةالمطلب الثالث: ترسيخ الثقافة 
وأدبيـات  ،يعتبر مفهوم الثقافة السياسية الديمقراطية من المفاهيم الحديثـة فـي ميـدان علـم السياسـة

حيـث ظهـر مفهـوم الثقافـة السياسـية فـي منتصـا القـرن ، حقل السياسات المقارنة على وجـه التصـوك 
ه الـربل بـين Sidney Verbaسيدني فيربا  ه مع Gabriel A. Almondوحاول غابرييل ألموند  ، العشرين

هــذا  عــد وبــين المؤسســات السياســية مــن جهــة أخــرل. وقــد ، البنيــة الاجتماعيــة والةــيم الثقافيــة مــن جهــة
خصوصـــــا فـــــي ، الأنظمـــــة السياســـــية اســـــتقرارالمفهـــــوم محاولـــــة لفهـــــم العلاقـــــة بـــــين اتجاهـــــات الأفـــــراد و 

 .1المجتمعات الديمقراطية والنامية على حد سواء
ه مفهـــوم الثقافـــة السياســـية "بأنهـــا مجموعـــة Gabriel A. Almondحيـــث عرن"غابريالالمونـــد"  

التوجهــات السياســية والاتجاهــات والأنمــار الســلوكية التــي يحملهــا الفــرد تجــاه نظــام السياســي ومكوناتــه 
 .وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي من جهة أخرل" ، المتتلفة من جهة

بـل ، ه أن الثقافـة السياسـية ليسـت مجـرد آراء ظرفيـةGabriel A. Almondالموند" ليؤكد "غابريال 
هــي نســق متكامــل مــن الةــيم والاتجاهــات والســلوكيات التــي تحــدد طبيعــة العلاقــة بــين المــواطن والدولــة 

 مركزا في هذا الفهم على ثلاثة أبعاد رئيسية للثقافة السياسية 

 
1Gabriel A. Almond, “Comparative Political Systems,” Journal of Politics 18, no. 3 (1956): p391. 
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 ه  ما يعرفه الفرد عن النظام السياسي ومؤسساته.Cognitive Orientationعد المعرفي  بال-
 ه  مشاعر الفرد تجاه النظام السياسي كالولاء أو النفور.Affective Orientationالبعد الوجداني  -
 1ه  تقييم الفرد لأداء النظام السياسي ومعاييره.Evaluative Orientationالبعد التقييمي  -

يتطلـب بنـاء منظومـة مـن  ،قافة السياسية الديمقراطية في الجزائـرن ترسيخ الثإف  ،وفي هذا السياق
واحتـرام حقـوق ، ومشاركة سياسية فعالـة ،والتي تبنى على دستور ديمقراطي تشاركي  ،والسلوكيات   ،الةيم

وبنــاء بنيــة ثقافيــة وسياســية قويــة  ،وإنفــاذ المؤسســات الديمقراطيــة ،وتعزيــز مبــدأ ســيادة القــانون ، الإنســان
مـــع دعـــم الدولـــة لكـــل مـــا هـــو مهنـــي مـــن ، وإعـــلام نزيـــه وشـــفان، تتحقـــق عبـــر التعلـــيم بمتتلـــا أطـــواره

والتـي يلعبـان دورا أساسـيا فـي حمايـة الديمقراطيـة وضـمان ، منظمـات المجتمـع المـدني والقطـاد التـاك 
 استمراريتها.

وجــب الاعتمــاد  ،رســيخ الثقافــة السياســية الديمقراطيــةمــن منطلــق ت ،ولتجســيد مبــادد الحكــم الراشــد 
 وضــامنة، كــذلك وبشــكل كبيــر علــى بنــاء مؤسســات فاعلــة ومســتقلة قــادرة علــى تطبيــق القــانون بحياديــة

مـــع دعـــم اللامركزيـــة الإداريـــة لتمكـــين المجتمعـــات ، للمحاســـبة والشـــفافية والنزاهـــة فـــي إدارة الشـــأن العـــام
القـــرارات ورســـم السياســـات العامـــة. هـــذه اقليـــات تســـاعد علـــى تـــوفير  المحليـــة مـــن المشـــاركة فـــي اتتـــاذ 

 . 2سياسي واقتصادي يدعم التنمية المستدامة استقرار
عبـر ، مـن أولـى الأولويـات لترسـيخ الحكـم الراشـد فـي الجزائـر ،كما تعتبر مأسسة الحياة السياسـية

 وإجراء انتتابات حرة ونزيهـة كآليـة أساسـية لممارسـة الشـعب لسـيادته  ،اعتماد دستور ديمقراطي تشاركي
والارتقـاء ، مـع توسـيع مبـدأ المواطنـة، هر علـى العمليـة الرقابيـةسعبر سلطة وطنية مستقلة للانتتابات ت

 بالممارسة الديمقراطية لتصبح ثقافة عامة متجذرة يتمسك بها المجتمع الجزائري. 
قطاد التاك والأحزام السياسية دورا مهما وركيزة أساسية في ترسـيخ المجتمع المدني وال  ويلعب 

وضـــمان حمايـــة ، بنشـــر قـــيم الديمقراطيـــة حيـــث يعمـــل كـــلا علـــى مســـتواه  ،الثقافـــة السياســـية الديمقراطيـــة
والمســاهمة فــي ، والمشــاركة فــي صــنع القــرار، والرقابــة البرلمانيــة، وتنشــيل المشــاركة السياســية، الحريــات 

 العامة. رسم السياسات 

 
الجزائر،    1 الديمقراطي في  الترسيخ  لعملية  السياسية كآلية  المتوسطييونا مسعودي،الثقافة  الفكر  العدد  مجلة   ،02  ،2021  ،

 .337ك
، La Revue des Sciences Commerciales مجلـة طكــول وصــباح فاضــل،واقع الحكــم الراشــد فــي الجزائــر، صــبرينة 2

 .07، ك2018، 02العدد 
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والأحـزام  ،والقطاد التـاك  ،إلا أن محدودية الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع المدني
 يضعا من قدرتهم على ترجمة قيم الديمقراطية على أرض الواقع. ، السياسية

وتمويــل المجتمــع ، تحــديات تتعلــق بالنصــوك القانونيــة ،تواجــه الثقافــة السياســية الديمقراطيــة كمــا
لتجسيد الحكم  الذي يحد من استقلاليتها وفاعليتها ،وضغل النظام السياسي، المدني والأحزام السياسية
 واستقلاليتها وفاعليتها. الراشد مما يحد من تأثيرها

وتفعيل آليات  ،اد الإداري كذلك القضاء على الفس ،ويستدعي تكريا الثقافة السياسية الديمقراطية
وتوزيع  ،ويطمئن المواطنين بجدية الدولة في احترام القوانين  ،وهو ما يعزز الشرعية السياسية، المساءلة

 . 1وتحسين جودة الحياة لتحقيق الحكم الراشد  ،مع توفير التدمات الأساسية،  عادل للموارد 
إذا مـا اسـتمرت فـي دعـم الإصـلاحات  ،الحكم الراشد لهذا تستشرن الجزائر آفاقا إيجابية في بناء  

مع التركيـز علـى ، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، لتعزيز استقلالية المؤسسات ، والسياسية  الدستورية
إضــافة إلــى ، وخلــق بيئــة حــرة تمكــن الشــبام مــن الانتــرار الفعلــي فــي العمــل السياســي ،تجديــد النتــب 

 ة.تطوير ثقافة سياسية واعية وناقد 
أساسـا لتحقيـق الاسـتقرار السياسـي  ،تعزيـز الحكـم الراشـد فـي الجزائـر يعتبـر ،وبنـاء علـى مـا سـبق

اقليــات الرقابيــة والدســـتورية هــذه الأخيــرة و تفعيــل  د . ويعـــمبادئــهوالتنميــة المســتدامة، مــن خــلال ترســيخ 
ل الرقابـــة البرلمانيـــة ومراقبـــة أداء الســـلطات العموميـــة، إذ تمثـــ ،الوســـيلة الأهـــم لضـــمان احتـــرام الدســـتور

 ركيزتين لتحقيق التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات. ،واستقلال القضاء
التوجه مـن خـلال إنشـاء مؤسسـات رقابيـة جديـدة،  هذا،  2020وقد كرس التعديل الدستوري لسنة  

أبرزهــا  المحكمــة الدســتورية، مجلــا المحاســبة، الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات، والســلطة العليــا 
ــة الفســـاد. و  ــد للشـــفافية ومكافحـ ــد بفضـــل  تعـ ــيخ الحكـــم الراشـ ــامن الرئيســـي لترسـ ــتورية الضـ المحكمـــة الدسـ

 .2فصل في النزاعات بين السلطات رقابتها على دستورية القوانين وال

 
كليـــة العلــوم السياســـية ، أطروحــة دكتــوراهفريــد ابرادشــة، الحكـــم الرشــيد فـــي الجزائــر فـــي ظــل الحـــزم الواحــد والتعدديـــة الحزبيــة،  1

 .31، ك2014، 3والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري،جامعة الجزائر
ي الوقايـــة ومكافحـــة الفســـاد مـــن خـــلال التعـــديل هنـــان مليكـــة،  بـــوام بـــن عـــامر، جديـــد رقابـــة المؤسســـات الدســـتورية المتتصـــة ف ـــ 2

 .17،ك2021، 02، العددمجلة دراسات في الوظيفة العامة،  2020الدستوري 
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، تمثــل نقلــة 2020ســترت لأول مــرة ســنة د الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات، التــي  كمــا ان
ها مهمة الإشران الكامل على العملية الانتتابية بمـا يضـمن لنيطت  انوعية في الإصلاح السياسي، إذ  

 والتداول السلمي على السلطة. ،بيةالنزاهة والشفافية، في تجسيد فعلي لمبدأ السيادة الشع
مــن خــلال الرقابـــة البعديــة علـــى  ،كمــا يعــد مجلـــا المحاســبة أداة محوريــة لترســـيخ الحكــم الراشـــد 

حمايــة المــال العــام، وضــمان الشــفافية الماليــة والإداريــة. وقــد عــزز الدســتور و تســيير الأمــوال العموميــة، 
وترسـيخ الثقـة بـين  ،ا جعلـه ركيـزة فـي مكافحـة الفسـاد استقلاليته ومنحه صلاحية نشر تقاريره السنوية، م

 الدولة والمواطن.
من جانب آخر، يمثل ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية شرطا جوهريا لتفعيل الحكـم الراشـد، إذ 

قــوم علــى منظومــة قــيم وســلوكيات تحــدد علاقــة المــواطن بالدولــة. ويرتكــز هــذا المفهــوم، وفقــا لألمونــد ي
ثلاثــة أبعــاد  المعرفــي، الوجــداني، والتقييمــي، التــي تعبــر عــن وعــي المــواطن وتفاعلــه مــع وفيربــا، علــى 

، الديمقراطيـةمؤسسـات التعزيـز و يتطلب ترسيخ هـذه الثقافـة بنـاء دسـتور تشـاركي،  كما النظام السياسي،
والأحزام السياسية في نشر قيم الديمقراطية  ،دعم التعليم والإعلام الحر، وتفعيل دور المجتمع المدنيو 

 والمواطنة. 
تفعيــل المســاءلة، وتجديــد النتــب السياســية، بمــا و ولتحقيــق الحكــم الراشــد، ينبغــي مكافحــة الفســاد، 

مرهــون  ،مســتقبل الحكــم الراشــد فــي الجزائــر والثقــة بــين المــواطن ومؤسســات الدولــة. إن ،يعــزز الشــرعية
ــتمرار الإصـــلاحات ال ــبام مـــن بمـــدل اسـ ــين الشـ ــاركة الشـــعبية، وتمكـ ــيع المشـ ــتورية، وتوسـ ــية والدسـ سياسـ

 لترسيخ دولة القانون والديمقراطية الفعلية. ،الانترار في العمل السياسي
يمكــن القــول أن الجزائــر حققــت تقــدما مؤسســاتيا مهمــا نحــو ترســيخ مبــادد  م،ومــن خــلال مــا تقــد 

لتـــي عـــززت الرقابـــة والمســـاءلة بإنشـــاء مؤسســـات ا ، مـــن خـــلال الإصـــلاحات الدســـتورية ،الحكـــم الراشـــد 
والســلطة الوطنيــة للانتتابــات. كمــا أن الاهتمــام  ،ومجلــا المحاســبة ،مســتقلة مثــل المحكمــة الدســتورية

وبنــاء مواطنــة  ،بترســيخ الثقافــة السياســية الديمقراطيــة يعــد خطــوة إيجابيــة نحــو تعزيــز المشــاركة الشــعبية
 فاعلة.

الجهود محدودة التأثير بسبب ضعا الثقافة السياسية داخـل المجتمـع لكن في المقابل، تظل هذه 
المــدني والأحــزام، وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الحيــاة السياســية، ممــا يحــد مــن اســتقلالية المؤسســات 
ــين المـــواطن والدولـــة،  ــعا الثقـــة بـ ــديات المتعلقـــة بالفســـاد، وضـ ــعا مبـــدأ الشـــفافية. كمـــا أن التحـ ويضـ
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ــ ــق النصـ ــور تطبيـ ــرد نـــر وقصـ ــع فعلـــي لا مجـ ــد كواقـ ــم الراشـ ــيد الحكـ ــا، تعيـــق تجسـ ــة عمليـ وك القانونيـ
 دستوري.

 المبحث الثاني: رؤا إستراتيجية لتطوير النموذج الجزائري 
فـــي بـــروز رةي  ادورا كبيـــر  ،للتحـــولات السياســـية والاجتماعيـــة الكبـــرل التـــي شـــهدتها الجزائـــر كـــان

وصـولا إلـى الحـراك  ،زمـة السياسـيةوانطلاقا من الا، استراتيجية لتطوير نموذح الحكم الراشد في الجزائر
ــنة  ــعبي لسـ ــرت ، 2019الشـ ــاملةظهـ ــتراتيجية شـ ــياغة رةي إسـ ــى صـ ــة إلـ ــة الملحـ ــوير  ،الحاجـ تعنـــى بتطـ
أساســيا فــي الفكــر  امحــور  ،واعتبــر هــذا الأخيــر .وتكييفهــا مــع متطلبــات الحكــم الراشــد  ،مؤسســات الدولــة

حيث لم يعد دراسة نظرية بل أصبح شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة ،  السياسي والإداري المعاصر
أصـبح علـى صـناد القـرار فـي ، . ومـن هـذا المنطلـقةالسياسي والاجتمـاعي للدولـ  ستقراروالا  والمستدامة

ه ضــرورة وطنيــة لمواكبــة التغيــرات الداخليــة نظــرا لاعتبــار  ،الجزائــر تطــوير نمــوذح خــاك بــالحكم الراشــد 
-1996مـن خـلال التعـديلات الدسـتورية لسـنوات   ،والمتطلبات الدوليـة. ولقـد أظهـرت التجربـة الجزائريـة

ــق الحكــــم الراشــــد  2002-2008-2016-2020 ــا وحــــدها غيــــر كافيــــة لتحقيــ إذا لــــم تصــــاحبها  ،أنهــ
ووضـع مبـادد  ،الثقة بـين الدولـة والمجتمـع بإعادة، إصلاحات جوهرية على مستول المؤسسات الوطنية

الحكم الراشد المتمثلة في"المشاركة الفعلية والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد" ضمن أولوياتهـا 
 الرئيسة.

انطلاقـــا مــــن خصوصـــية النســــق  ،تطــــوير النمـــوذح الجزائــــري  ،لـــذا وجــــب علـــى أصــــحام القـــرار
بما في ذلـك البنيـة الاجتماعيـة المتنوعـة بـالنظر إلـى التجربـة التاريتيـة المعقـدة التـي مـرت بهـا ،  المحلي

لــت ثم 2020إلــى غايــة تعــديل دســتور 1996الدولــة الجزائريــة. فالتجربــة الدســتورية منــذ تعــديل دســتور
نها بقيـت محـدودة فـي تحقيـق الانفتـاح السياسـي المؤسسي وتطويره لك ستقرارخطوة جيدة نحو تحقيق الا

 .1الكامل
ومؤسســاته إلــى منطــق  ،ولهــذا كــان لابــد مــن الانتقــال مــن منطــق الحفــاظ علــى النظــام السياســي

ــة والدوليـــة ــة المحليـ ــع الأوضـــاد الراهنـ ــه مـ ــلاحه وتكييفـ ــلاحات ، إصـ ــدمل الإصـ ــة تـ ــة تدريجيـ ــر مقاربـ عبـ
مــع التركيــز علــى الإصــلاح السياســي العميــق  ،ة متكاملــةالسياســية والاقتصــادية فــي إطــار رةيــة وطنيــ

 
الدستوري الشامل دراسة لإجراءات التعديل   1 التعديل الجزئي إلى الإصلاح  الدستورية في الجزائر من  التعديلات  عمار عباس، 

 .98، ك2014،  12، العدد للدراسات الاجتماعية والإنسانيةالأكاديمية  القادم ومضمونه،
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وتمكينــه مــن لعــب دوره المركــزي فــي  ،وإعطــاء مكانــة للمــواطن الجزائــري  ،وإرســاء الديمقراطيــة التشــاركية
والقطــاد التــاك لتطــوير النمــوذح الجزائــري التاضــع  ،والاهتمــام بــالمجتمع المــدني ،التحــول السياســي

 للنسق الاجتماعي التاك.
ومـا  ،وتجـاذم مؤسسـاته ،وانصـهار نتبـه ،يعود بناء الدولة إلى المجتمـع نفسـه،  ومن جهة أخرل 

  .اتجاه المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ،يتطل للسياسات المتبعة بوصفها وسيلة ضمن آلية الدولة
إذ ، وتوسيع دائرة المشاركة أحد ركائز أي إستراتيجية مستقبلية  ،يد النتب السياسيةلهذا يمثل تجد 

من دون إشراك المـواطن والمجتمـع المـدني والقطـاد التـاك فـي صـياغة  ،لا يمكن تحقيق الحكم الراشد 
في  فاعلا اوالمرأة يجب أن يكون لهم دور ، والقطاد التاك ، القرار والسياسات العامة. فالمجتمع المدني

، وتعزيـز التعدديـة الحزبيــة، وتنفيـذها. لهـذا يتطلـب إصـلاح النظـام الانتتـابي وضـع السياسـات ومراقبتهـا
ــق الشـــفافية  ــلام والوصـــول إلـــى المعلومـــة كآليـــات جوهريـــة لتحقيـ ــة الفســـاد وضـــمان حريـــة الإعـ ومكافحـ

 .1والمساءلة
لأن الحكـــم ، عـــن الإصـــلاح الاقتصـــادي والإداري  ،كمـــا انـــه لا يمكـــن فصـــل الإصـــلاح السياســـي

فإن تطوير النموذح الجزائري يستوجب مكافحـة  ،يرتبل كذلك بكيفية إدارة الموارد الوطنية. لذلك  ،د ـالراش
، 2لان أي مســألة فشــل تعنــي فشــل المؤسســات فــي أداء وظيفتهــا ،الفســاد مــن قبــل الحكومــة بدرجــة أولــى

نـة التـدمات لتقلـير البيروقراطيـة. هـذه التطـوات كفيلـة بتحسـين منــا  ورقم، وعصـرنة الإدارة العموميـة
ويعــزز الشــرعية السياســية للنظــام مــن اجــل  ،مــا يــدعم النمــو الاقتصــادي، الأعمــال وجــذم الاســتثمارات 

 تحقيق نتائل ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
بحيــث تتبناهــا الدولــة والنتــب ، شــاركيينبغــي أن تكــون الرةيــة الإســتراتيجية ذات طــابع ت، وأخيــرا

السياسية والاجتماعية على حد سواء. كما يجب أن تكون قابلـة للتقيـيم الـدوري مـن خـلال مؤشـرات أداء 
كــم ومؤشــرات الح، مثــل مؤشــر الشــفافية الدوليــة، واضــحة لةيــاس التقــدم فــي تحقيــق معــايير الحكــم الراشــد 

 . 3العالمية الراشد 

 
نموذجاه،    1 الدولة  الجزائر  بناء  في  الحاكمة  السياسية  النتبة  دور  كوال،  والقانون منال  السياسة  العدد  دفاتر   ،01،2021  ،

 .496ك
الدولة،    2 إصلاح  في  الراشد  الحكم  دور  المسعود،  دراح  بن  والياس  بلة  ل نزار  الميدان  والاجتماعية  مجلة  الرياضية  لدراسات 

 .100، ك 2020، 10، العدد والإنسانية
 .05/05/2025www.worldbank.orgتاريخ الاطلاد ، 2024، مؤشرات الحوكمة العالميةالبنك الدولي لإنشاء والتعمير،  3
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ــوير  ــوذح الجزائـــري إن تطـ ــادقة ،النمـ ــية صـ ــب إرادة سياسـ ــاتية ، يتطلـ ــلاحات مؤسسـ ــاحبها إصـ تصـ
مــن أجــل بنــاء عقــد اجتمــاعي جديــد ودســتور يضــمن  ،وانفتاحــا حةيةيــا علــى مطالــب المجتمــع، عميقــة

 والعدالة الاجتماعية.، سيادة القانون ، تجسيد الحكم الراشد يقوم على الثقة المتبادلة
 الديمقراطي كشرط أساسي للحكم الراشد المطلب الأول : الانتقال 

مــن أبــرز القضــايا التــي شــغلت الفكــر السياســي والقــانوني فــي  ،موضــود الانتقــال الــديمقراطي يعــد 
المـــدخل الضــروري لتحقيــق الحكـــم الراشــد القــائم علـــى  بإعتبــاره، منــذ بدايــة التعدديـــة السياســية ،الجزائــر

الغايــة المنشـودة لبنـاء دولــة  يمثـلالشـفافية والمسـاءلة وسـيادة القــانون والمشـاركة. وإذا كـان الحكــم الراشـد 
علــى  فــإن الانتقــال الــديمقراطي يمثــل الوســيلة التــي مــن دونهــا تبقــى مبــادد الحكــم الراشــد حبــرا، القــانون 

تعكا قـدرة ، ومؤسساتية مترستة ،بل هي ثقافة سياسية،  ليست مجرد نظام انتتابي  ورق. فالديمقراطية
وتوزيـع السـلطة بشـكل متـوازن وعـادل ويمثـل  ،المجتمع والدولة على التوافق حول قواعـد اللعبـة السياسـية

حيــث لا ، حــد الشــرور الجوهريــة فــي بنــاء وترســيخ الحكــم الراشــد أمرحلــة حاســمة و  ،الانتقــال الــديمقراطي
 فعالة وشفافة في بيئة يغيب عنها التداول السلمي على السلطة. هذا الأخير، بصفةيمكن تصور 

فقــد  ،وبــالنظر لمهميــة البالغــة لعمليــة الانتقــال الــديمقراطي فــي إرســاء دعــائم دولــة الحــق والقــانون 
إلــى اعتبــار مصــطلح الديمقراطيــة مرادفــا للحكــم  ،والإقليميــة ،ذهبــت أفكــار العديــد مــن المنظمــات الدوليــة

فقــد أكــد  ،الراشــد. وبــدونها لا معنــى ولا وجــود فــي الأســاس لهــذا الحكــم. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر
ــوالي ،مشــــرود الشــــرق الأوســــل الكبــــي ــار علــــى التــ ــاني الكبــ ــة الــــدول الثمــ ــأن ، 2004و 2003ر وقمــ بــ

ــات  ــن أولويـ ــدان مـ ــد يعـ ــم الراشـ ــة  الديمقراطيـــة والحكـ ــد حصـــرا عمليـ ــذا فقـ ــي. ولهـ ــرامل الإصـــلاح السياسـ بـ
بكل ما يحمله المصطلح من تحديث قليات  ،الإصلاح السياسي في تبني ميكانيزم الانتقال الديمقراطي

والمـالي كالشـفافية والمحاسـبة. وهـو نفـا الأمـر الـذي ورد فـي  ،وتقنيات حديثـة للتسـيير الإداري   ،السوق 
 .1ية في الشرق الأوسل وشمال إفريةياتقرير البنك الدولي عن التنم

عملية التحول السياسي من نظام سلطوي أو شبه سلطوي إلى نظام  ،ويشكل الانتقال الديمقراطي
ــعبية الفاعلــــة ،ديمقراطــــي ــانون.  ،واحتــــرام حقــــوق الإنســــان ،يقــــوم علــــى مبــــدأ المشــــاركة الشــ وســــيادة القــ

 
العربي   1 الواقع  في  والتناقل  التكامل  بين  المقاربات  جدل  علاقة؟  أي  الرشيد   والحكم  الديمقراطي  التحول  ابرادشة،  فريد 

 .103، ك2016، 02، العددمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةوالإسلامي، 
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ومجتمــع مــدني  ،وإنمــا تتطلــب وجــود مؤسســات ديمقراطيــة مســتقلة ،فالديمقراطيــة ليســت مجــرد انتتابــات 
 ويحقق المساءلة والشفافية.  ،يراقب عمل السلطات  ،قوي 

ويشير كذلك إلى سلسلة من الإصـلاحات القانونيـة والسياسـية والمؤسسـية التـي تهـدن إلـى إرسـاء 
الشــأن العــام علــى احتــرام الدســتور حيــث ترتكــز الفعاليــة الإداريــة والنزاهــة فــي إدارة ، شــد اقواعــد الحكــم الر 

 .1والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
تشـــهد فـــي ، إلـــى مرحلـــة وســـيطة  ،لمفهوم"الانتقـــال الـــديمقراطي" مـــن الناحيـــة النظريـــة كمـــا ينظـــر

وبنـاء نظـام ، يـتم خلالهـا تفكيـك النظـام غيـر الـديمقراطي القـديم أو انهيـاره  ،الأغلب الأعـم مراحـل فرعيـة
مثل البنية الدستورية  ،جديد. وعادة ما تشمل عملية الانتقال متتلا عناصر النظام السياسي  ديمقراطي
وأنمـــار مشـــاركة المـــواطنين فـــي العمليـــة السياســـية...إلخ. ، والمؤسســـات والعمليـــات السياســـية، والقانونيـــة

ومســـاومات وعمليـــات فـــإن مرحلـــة الانتقـــال إلـــى الديمقراطيـــة قـــد تشـــهد صـــراعات ، وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك
 .2تفاوض بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين

أن الحكــم الراشــد لا يزدهــر إلا فــي ظــل نظــام ديمقراطــي  ،لقــد أثبتــت الأدبيــات السياســية المقارنــة
وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح بمشاركة ،  لالتزام بإجراءات التغييروايتطلب وجود إرادة سياسية حةيةية  

إعادة صياغة النظـام السياسـي  ،جتمع في صنع القرار. كما يتضمن الانتقال الديمقراطيجميع فئات الم
 اسـتقرارممـا يعـزز ، السلطة سلميا بين الحكومات والأحزام السياسـية المتتلفـة  على  تداولالبما يضمن  

كزيـة التـي يظـل الحكـم مرهونـا بالسـلطة المر ، ويوفر شرور التنمية المستدامة. بدون هذا الانتقال  ،الدولة
 .3مما يعوق تحقيق مبادد الحكم الراشد ، تفتقر للشرعية الشعبية

–2016–2008–2002–1996شــكلت الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة  ، فــي الســياق الجزائــري و 
بحســـب  كـــلا، لتـــأطير عمليـــة الانتقـــال الـــديمقراطي ،ه محطـــات أساســـية فـــي محاولـــة مـــن الدولـــة2020

ــتور  جـــاء فـــي ســـياق البحـــث عـــن  والـــذي  1996الظرفيـــة التاريتيـــة والسياســـية التـــي صـــدر فيهـــا. فدسـ
ــتقرارالا ــة الأمنيـــة سـ ــد الأزمـ ــت الا، بعـ ــة أعقبـ ــة مهمـ ــيةومرحلـ ــة السياسـ ــة ، زمـ ــة ملحـ ــت الحاجـ ــث كانـ حيـ

 
الحكم الرشيد    1 الديمقراطي في إرساء مبادد  العالم العربي،  سفيان فوكة، دور الدستور  القانون والمجتم في  العددمجلة   ،01 
 .191، ك2014،
تــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ،2013حســــــــــــــــــــــــــــــــنين توفيــــــــــــــــــــــــــــــــق إبــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم، الانتقــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطي إطــــــــــــــــــــــــــــــــار نظــــــــــــــــــــــــــــــــري، 2

 .15/07/2025www.studies.aljazeera.netالاطلاد 

مجلة  ور، التحول الديمقراطي وأثره على المشاركة الشعبية في الإصلاح الدستوري دراسة مقارنة،ماجدة عبد الشافي خالد منص  3
 .16، ك2020،المنوفية-البحوث القانونية والاقتصادية 

http://studies.aljazeera.net/
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ية تعبـر السياسي والأمني. وركز فيه المؤسا الدستوري علـى بنـاء مؤسسـات دسـتور   ستقرارلاستعادة الا
الذي أسا لمؤسسات دستورية أخرل   28/11/1996من خلال التعديل الدستوري  ،  وتجسد الديمقراطية

 .1وفقا للتوجهات العالمية الحديثة
ــم مظـــاهر التحـــول الـــديمقراطي فـــي دســـتور  ــا ، 19-08المعـــدل بالقـــانون  1996ومـــن بـــين أهـ مـ

وبنــــاء دولـــــة القـــــانون ،والديمقراطيـــــة جســــدته ديباجـــــة الدســـــتور وتبنــــي المؤســـــا الدســـــتور قــــيم الحريـــــة 
ويعتـزم ، والمؤسسات في قوله  إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما فـي سـبيل الحريـة والديمقراطيـة

أن يبنــي بهــذا الدســتور مؤسســات دســتورية أساســها مشــاركة كــل جزائــري وجزائريــة فــي تســيير الشـــؤون 
 .2والمساواة وضمان الحرية لكل فرده، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، العمومية

ونشر  ،والاعتران بكافة حقوق الإنسان ،كما اتجه المؤسا الدستوري نحو تقرير الحريات العامة
ــيم الحريـــة ــتوري ، قـ ــار التعـــديل الدسـ ــث يمكـــن اعتبـ ــال الحقـــوق والحريـــات ، حيـ ــية فـــي مجـ ثـــورة تنصيصـ

الاجتماعيةه ليضفي عليهـا الحمايـة الدسـتورية التـي تسـمو علـى ،  الاقتصادية،  العامة الحريات السياسية
فركـز علـى تـدعيم صـلاحيات السـلطة  ،والتي تشكل قيدا على كل السـلطات فـي الدولـة،  القوانين العادية

 التنفيذية وضبل التعددية الحزبية. 
فــي ، فقــد حمــل طابعــا رمزيــا مهمــا عبــر دســترة اللغــة الأمازي يــة لغــة وطنيــة 2002أمــا دســتور 

 محاولة لتعزيز التوافق الوطني. 
تراجعــا عــن بعــل المكاســب الديمقراطيــة مــن خــلال إلغــاء تحديــد  2008فــي حــين مثــل تعــديل 

 ما أثار نقاشا واسعا حول طبيعة النظام السياسي.، العهدات الرئاسية
ة وإدخـال ضـمانات إضـافي ،فقد حاول أن يوازن بين تعزيز الحقوق والحريـات   2016أما دستور   

، في ظل ضغور داخليـة وخارجيـة والمطالبـة بالإصـلاح السياسـية العميقـة. وأخيـرا،  لاستقلالية السلطات 
ليؤكـد علـى مبـادد الشـرعية ، في خضـم حـراك شـعبي غيـر مسـبوق  2020 ي لسنةدستور التعديل الجاء  

يظهـر ، ستوريةوتعزيز الرقابة الدستورية. ومن خلال هذه المسارات الد ،  وتوسيع مجال الحقوق ،  الشعبية
لكنهـا واجهـت صـعوبات ، اعتمدت الدستور كآلية محورية لإدارة عملية الانتقـال الـديمقراطي  ،أن الجزائر

 
 .218، ك03،2011، العدد المعيار،1996أحمد شامي، العولمة على التحول الديمقراطي في الجزائر خلال دستور  1
لسنة  الجمهورية    2 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  دستور  الشعبية.  الديمقراطية  الرسمية 1996الجزائرية  الجريدة   .

 . 1996ديسمبر 8،  76للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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كبيــرة فــي ترجمــة المبــادد المعلنــة إلــى واقــع عملــي. فبــين النصــوك الدســتورية والتطبيــق العملــي فجــوة 
 . الشرعية اتسمت بتأثير اعتبارات السياسة الواقعية والهاجا الأمني وحسابات 

 المطلب الثاني : الإصلاح السياسي العمير لتفعيل الدستور 
واســـتمرار  ،فـــي أي دولـــة ركيـــزة أساســـية لضـــمان فعاليـــة الدســـتور ،عتبـــر الإصـــلاحات السياســـيةت

وتــنظم  ،النظــام السياســي الــديمقراطي. فالدســتور فــي ذاتــه لــيا ســول وثيقــة قانونيــة تحــدد شــكل الدولــة
تفعيلــه علــى أرض الواقــع يظــل رهينــا بوجــود  غيـر أن، العلاقـة بــين الســلطات وتكــرس الحقــوق والحريــات 

 بإرادة سياسية حةيةية وإصلاحات مؤسساتية عميقة. نتب سياسية تتمتع
التعديل إلى  1996 ي لسنةدستور التعديل الشكلت الدساتير المتعاقبة منذ ، السياق الجزائري وفي 

غيــر أن فعاليتهــا فــي الممارســة ، محطــات بــارزة فــي مســار الإصــلاح السياســي، 2020 ي لســنةدســتور ال
 أثارت جدلا واسعا بين الباحثين والفاعلين السياسيين.

، مـــن أكثـــر المفـــاهيم تـــداولا فـــي العلـــوم السياســـية والقـــانون الدســـتوري  ،عتبـــر الإصـــلاح السياســـيي
ويشير بوجه عام إلى مجموعة من الإجراءات والتغييرات التي تهدن إلى تعـديل البنيـة السياسـية للنظـام 

ويكرس مبادد الديمقراطية والحكـم ، ويوسع من قاعدة المشاركة،  بما يعزز من فعالية المؤسسات ،  القائم
عبـر ، وهو يتتلا عن "التغيير الجذري" أو "الثورة" بكونـه عمليـة تدريجيـة تـتم مـن داخـل النظـام  الراشد.

واحتـرام ، والمسـاءلة، من أجل تحقيق مزيـد مـن الشـفافية، والسياسات العامة، والدساتير، مراجعة القوانين
 .1الحقوق والحريات 
ــاء  ــديل اللقــــد جــ ــتور التعــ ــنةدســ ــام  1996 ي لســ ــيةفــــي أعقــ ــة السياســ ــاء الشــــرعية  الازمــ ــد بنــ ليعيــ

ومتطلبـات التعدديـة السياسـية. غيـر أن تفعيلـه كـان محـدودا بفعـل   ،موازنا بين هاجا الأمـن،  الدستورية
حيث دخلت الجزائر في المرحلة الانتقالية اللادسـتورية التـي دامـت حتـى بدايـة   ،سيطرة السلطة التنفيذية

الأمـــر الـــذي اســـتدعى تعـــديلات . 2ات السياســـية الدســـتوريةوالتـــي تميـــزت ب يـــام المؤسســـ، 1995ســـنة 
وهــي خطــوة ذات ، جــرل تعـديل الدســتور لترسـيم اللغــة الأمازي يـة لغــة وطنيـة، 2002لاحقـة. وفــي عـام 

ــا  ــق. أمـ ــي إصـــلاح سياســـي عميـ ــا هـ ــر ممـ ــوطني أكثـ ــق الـ ــة والتوافـ ــق بالهويـ ــة تتعلـ ــديل دلالات رمزيـ التعـ

 
،  2005اسات الوحدة العربية، ، القاهرة، مركز در 01،رالإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الوطن العربيفايز منصور،  1

 .17ك
، مجلة القانون الدستوري  عبد الله بلغيث، البناء الدستوري في الدول المغاربية في مرحلة الانتقال الديمقراطي  الجزائر نموذجاً   2

 .82، ك2017،  01، العدد والمؤسسات السياسية
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من خلال إلغاء تحديـد العهـدات  ،ا في مسار الإصلاح السياسيفقد مثل تراجع،  2008  ي لسنةدستور ال
 على حسام مبدأ التداول على السلطة. ،وهو ما قول النزعة الرئاسوية، الرئاسية
، حاولت السلطة استعادة ثقة المواطن عبـر حزمـة مـن الإصـلاحات السياسـية، 2016وفي سنة   

غيـر أن ، الانتتابات وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة   ،وتعزيز الحقوق والحريات ،  مثل إعادة تحديد العهدات 
 ضعا التطبيق العملي أبقى تلك الإصلاحات في إطار النصوك. 

 22فـــي خضـــم التحـــولات السياســـية بعـــد الحـــراك الشـــعبي  2020 ي لســـنةدســـتور ال التعـــديل وجـــاء
والــذي كــان نتيجــة تــأزم الوضــع علــى جميــع الأصــعدة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة  2019فيفــري 

غيــر أن تفعيلــه ، لــيعلن عــن مرحلــة جديــدة قوامهــا الشــرعية الشــعبية وتوســيع مجــال الحقــوق ، 1فــي الــبلاد 
 ت بنيوية وسياسية.الكامل ما زال يصطدم بتحديا

ــتوري أولا ــنر الدسـ ــي العميـــق يتطلـــب تفعيـــل الـ ــإن الإصـــلاح السياسـ ــذا فـ ــة  لهـ ــة المنظومـ ومواءمـ
بمراجعــة التشــريعات القائمــة وإصــدار قــوانين تنظيميــة تفصــل مقتضــياته وتحــدد ، القانونيــة مــع الدســتور

والقـدرة علـى فـرض احتــرام  ،تتمتـع بالاسـتقلالية، آليـات تنفيـذه. كمـا يقتضـي بنـاء مؤسسـات قويــة وفاعلـة
ــتور ــد ، الدســ ــارية. وإلــــى جانــــب البعــ ــة والاستشــ ــات الرقابيــ ــتورية والهيئــ ــة الدســ ــه كالمحكمــ وتفعيــــل أجهزتــ
حيــث لا يمكــن لأي نــر دســتوري أن يكتســب حيــاة ، تظــل الإرادة السياســية عنصــرا جوهريــا، المؤسســي

بعيــــدا عــــن الانتقائيــــة أو التوظيــــل ، ومقتضــــياتهعمليــــة دون التــــزام النتبــــة السياســــية الحاكمــــة بروحــــه 
 السياسي الضيق.

ا بتفعيل النصـوك الدسـتورية، وذلـك فـي قوفي هذا السياق، يرتبل الإصلاح السياسي ارتباطا وثي
، المحاسـبة، الشـفافية، والذي يقوم على أسا أساسـية كسـيادة القـانون   د.إطار تحقيق مفهوم الحكم الراش

حكـم الراشـد فـي ةيـام دسـتور ال. إذ لا يمكن الحديث عـن 2فعالية في اتتاذ القراروال، المشاركة الشعبية
ويؤسا لدولة القانون والمؤسسـات. كمـا ، ويحمي الحقوق والحريات ، فعال يضمن التوازن بين السلطات 

، أن الممارسة المؤسسية المنبثقة عن النصوك الدستورية تسهم في تعزيـز الثقـة بـين الدولـة والمـواطنين
 وإرساء أسا التنمية المستدامة.، السياسي ستقراروتدعم الا

 
الجزائري،    1 التشريع  في  وتجسيدها  ممارستها  وآليات  الشعبية  السيادة  مبدأ  بوحنية،  وقوي  لاطرل  السياسة اسماعيل  دفاتر 

 .140، ك2021، 03، العدد والقانون 
 .33، ك2004، تقرير الحكم الرشيد والتنميةالبنك الدولي،  2
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يتضــح أن الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة حاولــت أن تــؤطر الإصــلاح ، ومــن خــلال هــذه المســارات 
لكـن ةيـام العمـق فـي الإصـلاحات حـال دون تجسـيد مبـادد ، وتجعله قاعدة لتفعيل الدسـتور  ،السياسي

 قوية قادرة على فرض التوازن بين السلطات.الحكم الراشد وقيام مؤسسات 
ومما سـبق يشـكل الإصـلاح السياسـي العميـق فـي الجزائـر خطـوة ضـرورية لتفعيـل الدسـتور وبنـاء 
دولـــة المؤسســـات. ويســـعى إلـــى ترســـيخ الشـــرعية الدســـتورية، وتعزيـــز الحقـــوق والحريـــات، وتكـــريا مبـــدأ 

بعد الحـراك الشـعبي، ممـا يعكـا توجهـا  2020لسنة  ي المشاركة الشعبية خاصة في أخر تعديل دستور 
نحو الشفافية والمساءلة. كما أن استحداث هيئات رقابية مسـتقلة كالمحكمـة الدسـتورية والسـلطة الوطنيـة 

 للانتتابات يعد من مظاهر تطور الحكم الراشد.

 المطلب الثالث: دور الشباب والمجتم  المدني في التحول السياسي 
ــد الحـــديث عـــن  ــي فـــي الجزائـــرعنـ ــتورية ، التحـــول السياسـ ــن النظـــر إلـــى التعـــديلات الدسـ ــد مـ لا بـ

وخاصـــة ، كمحطـــات تعكـــا تغييـــر النظـــرة السياســـية والقانونيـــة للدولـــة تجـــاه دور الفـــاعلين الاجتمـــاعيين
ســــية بــــل هــــي مــــرآة للتوازنــــات السيا، الشــــبام والمجتمــــع المــــدني. إن الدســــاتير الجزائريــــة ليســــت جامــــدة

تعكـا بوضـوح فتـورا وانفتاحـا فـي  2020إلـى  1996عليها مـن    أدخلت والتعديلات التي  .  والاجتماعية
فــي العمــل الإنســاني ا وحيويــ دورا أساســيا المســاحة الممنوحــة للفــاعلين الاجتمــاعيين. لهــذا يلعــب الشــبام 

 والتنمية والتحول السياسي في المجتمعات.
السكان. فهـم يعتبـرون طلائـع التغييـر الاجتمـاعي وتشكل فئة الشبام في الجزائر نسبة كبيرة من 

وينظــر إلــيهم كعصــب التنميــة وقــاطرة الإصــلاح. وتــأتي أهميــة مشــاركة الشــبام فــي الحيــاة ، والسياســي
قــدرتهم علــى تجديــد الأفكــار والسياســات وتحريــك  فــيالسياســية وصــنع القــرارات علــى جميــع المســتويات 

أدرح الدسـتور الجزائـري مـواد ، لعدالـة والتنميـة الشـاملة لهـذانحو مسـارات جديـدة تحقـق ا  المدني  المجتمع
ــة ــية والاجتماعيـ ــاة السياسـ ــبام فـــي الحيـ ــاركة الشـ ــبام ، واضـــحة تعـــزز مـــن مشـ ــة الشـ ــذلك مكانـ مـــدعما بـ

 واعتبارهما كركيزة أساسية للتغيير والبناء وتطبيق الحكم الراشد. ، والمجتمع المدني
اسية أو انفصالهم عن الحياة السياسية سببا مباشرا في ويعتبر عزون الشبام عن المشاركة السي

حيــث أن الأنظمــة السياســية الناجحــة يجــب أن تكــون أنظمــة تمثيليــة  .تقــويل تمثيــل الأنظمــة السياســية
ولبنـاء مجتمعـات قويـة ومسـتقرة وسـليمة لا بـد مـن مشـاركة   .تحافأ على تمثيل متتلـا شـرائح المجتمـع

 صـياغة السياسـات الحاليـة والمسـتقبليةفـي ولابد من مشاركتهم  ،الشبام في العمليات السياسية المتتلفة
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ويتحقق ذلك من خلال توعية الشبام بحقوقهم  ،للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية
 .1والقدرة اللازمتين للمشاركة في الحياة السياسيةوإعطائهم المعرفة 

بإدماح الشـبام فـي الحيـاة السياسـية  ،على التزام الدولة، عبد المجيد تبون ، وأكد الرئيا الجزائري 
والــذي لا يمكــن أن يــتم دون تســهيلات اقتصــادية أيضــا. وقــال إن ترقيــة المشــاركة ، وتســيير الشــأن العــام

أهــم الأولويــات الاســتراتيجية ومحــاور الإصــلاحات السياســية والدســتورية السياســية للشــبام شــكلت أحــد 
ــذ  ــرها منـ ــي باشـ ــلاء 2019التـ ــل إعـ ــن أجـ ــة مـ ــا اللحمـ ــة تتطلـــب منـ ــرون الحاليـ ــه ان"الظـ ــي قولـ ــاء فـ . وجـ

ــر" ــل التحريـ ــى جيـ ــى خطـ ــة علـ ــلحة الوطنيـ ــي ، المصـ ــبام فـ ــاح الشـ ــة لإدمـ ــوات المحققـ ــان أن التطـ وأضـ
وتفرض في نفا الوقـت مواصـلة العمـل مـن ، العام تبعث على الارتياحالساحة السياسية وتسيير الشأن 

أجل استكمال تكوين جيل ناش  قادر على الاستغلال الأمثل لطاقاته وقدراته من أجل المشاركة بفعالية 
إلا ثمـرة التــزام  فـي تسـيير الشـأن العـام علـى جميـع المسـتويات وتقـديم رةيتـه لجزائـر الغـد التـي لـن تكـون 

 اليوم مشيرا إلى استحداث المجلا الأعلى للشبام كهيئة تعنى بمسائل الشبام وانشغالاتهم. 
وأكد الرئيا عبد المجيد تبون في السياق أن هذا المجلا حقـق أشـواطا معتبـرة لمـد التواصـل مـع 

لضـــمان التكفــــل إضـــافة إلــــى اســـتحداث وزارة خاصـــة بالشـــبام ، المؤسســـات الدســـتورية وترقيـــة الحـــوار
مـن ، بانشغالاتهم ومرافقتهم.  وأشار الرئيا إلى إطلاق العديد من المبـادرات قصـد تحقيـق هـذا المقصـد 

وإزالـة العوائـق التـي ، والهيئات الاستشـارية ،خلال تعزيز تواجد الشبام في متتلا المؤسسات الحكومية
المجــــالا المنتتبــــة الوطنيــــة وتجديــــد ، تحــــول دون انتــــرار الشــــبام فــــي متتلــــا الفضــــاءات السياســــية

 .2والمحلية بشكل سمح ببروز نتبة سياسية شابة متحررة وبعيدة من الممارسات والانحرافات السابقة
الجزائرية  -1 الدستورية  التعديلات  خلال  من  السياسي  التحول  في  المدني  والمجتم   الشباب  دور 
(1996 –  2002  – 2008 –  2016  – 2020 ) 

سلسـلة مـن التعـديلات الدسـتورية المتتاليـة  1996التعـديل الدسـتوري لسـنة لقـد عرفـت الجزائـر منـذ 
وهــــذه التعــــديلات تعكــــا بوضــــوح طبيعــــة العلاقــــة بــــين ، ه2020، 2016، 2008، 2002، 1996 

ــة ــن جهـ ــع مـ ــلطة والمجتمـ ــرل ، السـ ــة أخـ ــن جهـ ــاعيين مـ ــاعلين الاجتمـ ــة الفـ ــبام ، ومكانـ ــة الشـ ــة فئـ وخاصـ

 
اطلـــــــــع عليـــــــــه بتـــــــــاريخ ، 2020، المركـــــــــز الـــــــــديمقراطي العربــــــــيســـــــــعد الـــــــــراوي، دور الشـــــــــبام فـــــــــي الحيـــــــــاة السياســـــــــية،  1

18/06/2025https://democraticac.de/?p=66994. 
 ،قنــاة الجزائريــة الدوليــةنســيمة عجــاح، الــرئيا الجزائــري يشــدد علــى أهميــة إدمــاح الشــبام فــي السياســة وتســيير الشــأن العــام،  2

 .07/08/2025www.al24news.dzاطلع عليه بتاريخ ،2025

https://democraticac.de/?p=66994
https://www.google.com/search?q=http://www.al24news.dz&authuser=3
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إلا أن التطــورات ، ئــة لــم تحــأ باهتمــام كبيــر فــي النصــوك الأولــىوالمجتمــع المــدني. ورغــم أن هــذه الف
لا سـيما مـع التعـديل الدسـتوري لسـنة ، اللاحقة أظهرت اتجاهـا تـدريجيا نحـو الاعتـران بـدورها الدسـتوري 

 باستحداث هيئة استشارية تدعى "المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلا الأعلى للشبام". 2020
نجـد إشــارات عامـة إلــى مبـدأ المشـاركة الشــعبية فـي تســيير ، 1996لسـنة  ففـي التعـديل الدســتوري 

ــة ــتقلين، الشـــؤون العموميـ ــاعلين مسـ ــدني كفـ ــع المـ ــبام أو المجتمـ ــة الشـ ــم يفصـــل مكانـ ــه لـ بـــل بقيـــت ، لكنـ
. أمــا تعــديل 1النصــوك فضفاضــة تؤكــد علــى الطــابع التمثيلــي للنظــام دون ضــمانات مؤسســية حةيةيــة

ولـم يحـدث ، والذي ركز بالأساس على الاعتران باللغة الأمازي ية كلغة وطنية،  2002الدستوري لسنة  
وبقي دوره ثانويا وغير محدد في ، نقلة نوعية في إدماح المجتمع المدني أو الشبام في الشأن السياسي

 .2النصوك 
لكنــه لــم يمــنح الشــبام والمجتمــع ، ليعيــد تنظــيم بعــل المؤسســات الدســتورية 2008وجــاء تعــديل 

مما جعل النصوك ذات طابع فوقي يغلب عليها الطـابع المؤسسـي ،  مدني أي آليات جديدة للمشاركةال
خطوة نسبية نحو   2016تعديل الدستوري لسنة الفقد مثل  ،  . وعلى الرغم من ذلك3أكثر من الاجتماعي

مـا عـزز ك، حيث تضمن بعل الإشارات إلـى إشـراك المجتمـع المـدني فـي مراقبـة الشـأن العـام،  الانفتاح
غيـر أن النصـوك بقيـت عامـة ولـم تتـرجم عمليـا إلـى مؤسسـات أو ،  مكانة الحقـوق والحريـات الأساسـية
 .4آليات مستقلة تسمح بمشاركة فعالة
فقد مثل محطة فارقة فـي إدمـاح الشـبام والمجتمـع المـدني فـي   2020أما تعديل الدستوري لسنة  

 10إذ نصـت المـادة ، لأول مرة كمفهـوم صـريح فـي الدسـتورالنر الدستوري. فقد ورد المجتمع المدني  
 .5على أن "تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية"

من التعـديل الدسـتوري لسـنة  213ونصت المادة ، نشئت هيئات جديدة ذات طابع دستوري أكما   
ــة  2020 تحــــت البــــام التــــاما بمســــمى الهيئــــات الاستشارية"المرصــــد الــــوطني للمجتمــــع المــــدني هيئــ

استشـارية لـدل رئــيا الجمهورية"واعتبرتـه مكسـب دســتوري هـام للمجتمـع المــدني تمثـل فـي إحداثــه ولأول 

 
 ، مرجع سابق.1996التعديل الدستوري لسنة  1
 .مرج  سابر، 2002التعديل الدستوري لسنة  2
 .مرج  سابر، 2008التعديل الدستوري لسنة  3
 .مرج  سابر، 2016التعديل الدستوري لسنة  4
 .مرج  سابر، 2020التعديل الدستوري لسنة  5
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تتــولى ، تـدعى" بالمرصــد الـوطني للمجتمــع المـدني" مـرة لهيئـة دســتورية استشـارية لــدل رئـيا الجمهوريــة
الأخــرل المتمثلــة فــي  إســهاماتهاإلــى جانــب  ،تقــديم أراء وتوصــيات تتعلــق بانشــغالات المجتمــع المــدني
والمشـــاركة مـــع مؤسســـات الأخـــرل فـــي تحقيـــق ، ترقيـــة الةـــيم الوطنيـــة والممارســـة الديمقراطيـــة والمواطنـــة

ار والتشــاور والاقتــراح فــي كــل المســائل المتعلقــة بــالمجتمع المــدني كإطــار للحــو ، أهــدان التنميــة الوطنيــة
 .1ما يشكل إضافة دستورية تعكا أهمية ودور المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد ، وترقية أدائه

تحــت  214وأدرح المؤســا الدســتوري هيئــة استشــارية أخــرل لــدل رئــيا الجمهوريــة فــي المــادة  
ــبا ــى للشـ ــمى"المجلا الأعلـ ــذي ي ،م"مسـ ــالـ ــة سـ ــائل المتعلقـ ــول للمسـ ــيات وحلـ ــديم آراء وتوصـ ــى تقـ هر علـ

 بحاجات الشبام وازدهاره في مجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
يبقى التحدي الأكبر هو الفجوة بين النصـوك ، الدستورية وعلى الرغم من هذه المكاسب النصية

إذ يظــــل دور الشــــبام والمجتمــــع المــــدني والقطــــاد ، الــــواقعي علــــى الحيــــاة اليوميــــةالدســــتوري والتطبيــــق 
بالإضافة إلى ارتباطهم  .التاك في الجزائر يعاني من ضعا الاستقلالية وقلة الموارد والتمويل المالي

ممــا يحــد مــن قــدرتهم علــى ممارســة الــدور النقــدي فعــال لسياســات العامــة. كمــا أن ، الدولــةبارتبـار كبيــر 
وةيـــام آليـــات فعليـــة لتجســـيد ، شـــاركة الشـــبام لا تـــزال محـــدودة بســـبب القيـــود القانونيـــة والبيروقراطيـــةم

 الطموحات الدستورية على أرض الواقع.
لا تزال في طـور التأسـيا، إذ مـرت الـبلاد  ،في مجال الحكم الراشد   ،يتضح أن التجربة الجزائرية
أظهرت الحاجـة إلـى نمـوذح وطنـي خـاك ينبـع مـن الواقـع المحلـي   ،بتحولات سياسية واجتماعية عميقة

، إلا أن هـذه 1996ويستجيب للتحديات الداخلية والتارجية. ورغم تعـدد التعـديلات الدسـتورية منـذ سـنة 
بسبب ةيام  ،لم تحقق الانتقال الفعلي نحو الحكم الراشد  ،التعديلات بقيت في أغلبها إصلاحات شكلية

 على منطق إصلاحه.السياسي وتغليب منطق الحفاظ على النظام  ،الإرادة السياسية الكاملة
ــين  ــامل يـــربل بـ ــاتي شـ ــين بإصـــلاح مؤسسـ ــر رهـ ــد فـــي الجزائـ ــم الراشـ ــا يتضـــح أن تحقيـــق الحكـ كمـ

رةيــــة وطنيــــة متكاملــــة، تقــــوم علــــى مبــــادد الإصــــلاح السياســــي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي فــــي إطــــار 
المشــاركة، الشــفافية، والمســاءلة. كمــا أن تجديــد النتــب السياســية وتوســيع دائــرة المشــاركة باتــا شــرطين 

 حةيةية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. ،ضروريين لإرساء شرعية ديمقراطية

 
كآلية للارتقاء بدوره ومكانته المجتمع    2020للمجتمع المدني على ضوء تعديل  سليمة قزلان، التكريا الدستوري للمرصد الوطني  1

 .484، ك2021، 02، العددمجلة السياسة العالميةالمدني،
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ة لبنــاء الحكــم الراشــد، غيــر أن ومــن جهــة أخــرل، فــإن الانتقــال الــديمقراطي يمثــل الركيــزة الأساســي
ــار، نتيجــــة ضــــعا  ــذا المســ ــام هــ ــة الكبــــرل أمــ ــق تبقــــى العةبــ ــين النصــــوك والتطبيــ ــتمرة بــ ــوة المســ الفجــ

 المؤسسات الرقابية وتداخل السلطات.
، فقد شكل خطوة متقدمة في إدماح الشـبام والمجتمـع المـدني 2020أما التعديل الدستوري لسنة  

ستحداث هيئات استشارية جديدة، إلا أن ضعا الفعالية والتمويل مـا من خلال ا  ،ضمن منظومة الحكم
يتطلـب إرادة  ،ختامـا، يمكـن القـول إن ترسـيخ الحكـم الراشـد فـي الجزائـرو  .يزال يحد من تأثيرهمـا العملـي

سياســـية حةيةيـــة، وتفعـــيلا فعليــــا للنصـــوك الدســـتورية، وبنــــاء عقـــد اجتمـــاعي جديــــد يقـــوم علـــى الثقــــة 
القانون، والعدالـة الاجتماعيـة، بمـا يضـمن الانتقـال مـن الإصـلاح النظـري إلـى ممارسـة  المتبادلة، سيادة

 ديمقراطية واقعية ومستدامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آفاق تجسيد الحكم الراشد في الجزائر  ......................................................... الراب  الفصل 
 

230 

 ملخص الفصل الراب  
يعــالل الفصــل الرابــع آفــاق ترســيخ الحكــم الراشــد فــي الجزائــر بوصــفه منظومــة متكاملــة تقــوم علــى 

ــفافية  ــاءلةالشـ ــية  والمسـ ــتورية ومؤسسـ ــلاحات دسـ ــي إصـ ــم تبنـ ــة. ورغـ ــانون والفعاليـ ــيادة القـ ــاركة وسـ والمشـ
ه واســـــتحداث مؤسســـــات رقابيـــــة واستشـــــارية كالمحكمـــــة 2020تعـــــديل الدســـــتوري ال خصوصـــــامتتاليـــــة  

والســلطة العليــا للشــفافية ومكافحــة ، الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتتابــات ، مجلــا المحاســبة، ســتوريةالد 
بســـبب البيروقراطيـــة ، إلا أن الفجـــوة لا تـــزال قائمـــة بـــين جـــودة النصـــوك ومحدوديـــة الممارســـة، الفســـاد 

ســـي يتمثـــل فـــي فـــإن التحـــدي الرئي. ومقاومـــة التغييـــر وضـــعا رقمنـــة الإدارة وتراجـــع المشـــاركة الشـــعبية
وهيئــات مســتقلة ، تحويــل هــذه البنيــة القانونيــة إلــى قواعــد عمــل ملزِمــة عبــر إرادة سياســية قابلــة للةيــاس

 . الإجراءات ويغلق منافذ الفساد  يبسلمع تحول رقمي شامل ، ومجتمع مدني شريك،  فعلا
أدوات البرلمـان مـن يؤكـد الفصـل علـى ضـرورة ترقيـة ، فيما يتر محور تفعيل الرقابة الدستورية

وإنشـاء لجـان  وذلـك عبـر اعتمـاد ، الرمزية الشكلية إلى الفاعلية المنهجية التي تضمن المسـاءلة الحةيةيـة
تتبـوأ المحكمـة الدسـتورية ، القضـائية. وفـي هـذا السـياق  للسـلطةمع تكريا استقلال فعلـي  ،  تحقيق دائمة

وتفصــل فـــي ، بليــة وبعديــة علـــى القــوانينحيــث تمـــارس رقابــة ق، مكانــة الحــارس الأمــين لســـمو الدســتور
وتبـــــت فـــــي الطعـــــون الانتتابيـــــة. أمـــــا علـــــى مســـــتول الشـــــرعية ، نزاعـــــات الصـــــلاحيات بـــــين الســـــلطات 

فتضـــطلع الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتتابـــات بـــدور محـــوري فـــي تـــأطير جميـــع مراحـــل ، الديمقراطيـــة
بمــا يضــمن نزاهــة الاقتــراد ويحــد مــن ، ئيــةة قضــائية نهايــالعمليــة الانتتابيــة وفــق مرجعيــة دســتورية ورقاب

 الشك العام في نتائجه.
فهـــو محـــور أساســـي لترســـيخ الحكـــم الراشـــد. ، أمـــا فيمـــا يتـــر تجديـــد النتـــب وتوســـيع المشـــاركة

 الــــى وتمويــــل شــــفان وبـــرامل تســــتند إلـــى الكفــــاءة لا ،فـــالمطلوم نتــــب حزبيـــة ذات ديمقراطيــــة داخليـــة
ضـان إلـى يلنسـاء لإعـادة الثقـة فـي جـدول المشـاركة السياسـية. و مع تمكين حةيقي للشـبام وا،  الولاءات 

وإعـلام مهنـي يضـمن الوصـول ، المواطنـة تنمـيبناء ثقافة سياسية ديمقراطية عبـر منـاهل تعليميـة   ،ذلك
ولا مركزيــــة تشــــاركية تتــــيح للمــــواطنين المشــــاركة فــــي وضــــع الموازنــــات المحليــــة وتتبــــع ، إلــــى المعلومــــة

 .المشاريع
بـــرز الفصـــل التحـــول الرقمـــي كرافعـــة أساســـية لتقلـــير البيروقراطيـــة وتحســـين ي، اقتصـــاديا وإداريـــا

وربــل الأداء ، والصــفقات العموميــة والجبايــة التــدمات عبــر رقمنــة ، مؤشــرات الشــفافية وجــذم الاســتثمار
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ات بمؤشــرات معلنــة تراجــع دوريــا. كمــا يشــدد علــى ضــرورة إصــلاحات عميقــة تعيــد التــوازن بــين الســلط
ــذ  ــة التنفيـ ــن خـــلال متابعـ ــات مـ ــى ممارسـ ــن نصـــوك إلـ ــة مـ ــى ، وتحـــول الديمقراطيـ ــات علـ وفـــرض العقوبـ

 .وتوسيع قنوات المشاركة المجتمعية، المتالفين
ويتتتم الفصل بتطة عمل عمليـة ترتكـز علـى تحويـل الحكـم الراشـد مـن مجـرد شـعار نظـري إلـى 

شفافية عبر بوابات بيانات مفتوحـة ومؤشـرات أداء يومية. وتبدأ هذه الركائز بـ تعزيز ال  مؤسسيةممارسة  
تليهــا مســاءلة منفــذة تــربل التقــارير الحكوميــة بتطــل تصــحيح معلنــة ضــمن آجــال ، تنشــر بشــكل دوري 

زمنية محددة. كما تؤكد التطة على ضرورة تحقيق استقلال فعلي للقضـاء والهيئـات الرقابيـة مـن خـلال 
د نظــام انتتــابي نزيــه بــإدارة اعــد إ اد وتمنــع التــدخلات. مــع ميزانيــات محميــة وآليــات تعيــين تضــمن الحيــ

مــع إشــراك المجتمــع المــدني فـــي ، مســتقلة ورقمنــة شــاملة للعمليــة الانتتابيــة وإشــراك المــواطن فــي ذلــك
ــة ــة. ورقمنــــة الإدارة العموميــ ــة  ،ترســــيخ الشــــرعية الديمقراطيــ ــمان تتبــــع ومراقبــ والصــــفقات العموميــــة لضــ

ير فـــرك الفســـاد. إلـــى جانـــب ذلـــك توســـيع اللامركزيـــة التشـــاركية بتمكـــين لتقلـــ ،الميزانيـــة بشـــكل فـــوري 
البلــديات مــن إعــداد موازناتهــا المحليــة ونشــرها للعمــوم مــع اعتمــاد آليــات مقارنــة لــمداء بــين الجماعــات 

الحكــم الراشــد إلــى واقــع عملــي يعــزز العدالــة والكفــاءة والتنميــة  يتحول،المحليــة. ومــن خــلال هــذه الركــائز
ويجعل من النر الدستوري قاعدة حاكمة لحياة مؤسساتية شفافة وفعالـة تسـتجيب لتطلعـات ،  المستدامة

 والتقدم. ستقرارالجزائريين نحو الا
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 خاتمة 
الحكــم الراشــد كفلســفة دســتورية حديثــة للحكــم أحــد المفــاهيم المحوريــة فــي الفكــر السياســي  د عــي

المعاصــر، إذ ينظــر إليــه، وفــق المفــاهيم الدوليــة، باعتبــاره التســيير الجيــد لشــؤون الدولــة والمجتمــع بمــا 
 يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

سـاتية مـن جهـة، والعدالـة الاجتماعيـة مـن فالحكم الراشد يجمع بين المتطلبات الدستورية والمؤس
جهة أخرل، ويرتكز على مبادد الشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون. كما يجسد التزام 
الدولة العميق بترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيـز دور 

 والاستشارية في تحقيق التوازن بين السلطات. المؤسسات الدستورية الرقابية
ــة السياســـية  ــة والوطنيـــة، وبالاعتمـــاد علـــى المقاربـ ــب تعريـــل الهيئـــات والمؤسســـات الدوليـ وحسـ

 القانونية التي تم اعتمادها في هذه الدراسة، فإن الحكم الراشد يعرن إجرائيا بأنه 
ــ ــة الســـلطة وإدارة شـــؤون المجتمـــع فـــي متتلـــا المجـ ــتورية "أســـلوم ممارسـ ــية والدسـ الات السياسـ

والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، إضـــافة إلـــى إدارة المـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة عقلانيـــة، بمـــا يضـــمن تفاعـــل 
 مكونات الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة."

الدســتور المرجعيــة العليــا. والقــانون الأساســي الــذي يســمو علــى جميــع القــوانين، إذ  يعتبــركمــا 
والحريــات الفرديــة والجماعيــة، ويحمــي حريــة الاختيــار الشــعبي، ويضــفي الشــرعية علــى  يضــمن الحقــوق 

ممارسة السـلطلة، ويكفـل الحمايـة القانونيـة، ويضـمن الرقابـة علـى أداء السـلطات العامـة وصـون توازنهـا 
رادة في إطار دولة القانون والحق. وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغـة، يبقـى الدسـتور فـي حاجـة إلـى إ

سياســية صــادقة وممارســات مؤسســاتية شــفافة تضــمن تفعيلــه علــى أرض الواقــع، وتجعــل منــه أداة فعالــة 
 للتغيير والإصلاح السياسي، لا مجرد نر قانوني جامد يفتقر إلى التطبيق العملي.

وفي هذا الإطار، تسعى الجزائر، شأنها شأن العديد من الدول، إلـى تجسـيد العلاقـة بـين الحكـم 
د والدســـتور عبـــر التعـــديلات الدســـتورية المتعاقبـــة، وذلـــك مـــن أجـــل اســـتكمال مســـار الإصـــلاحات الراشـــ

في بناء دولة عصرية تقوم على الشفافية والمسـاءلة  ،السياسية والدستورية، وتحقيق مبادد الحكم الراشد 
فتها الجزائـر، إلا والمشاركة الفعالة. ورغم الجهود المبذولة والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عر 

ما يزال يواجـه تحـديات بنيويـة عميقـة، تتجلـى أساسـا فـي ضـعا تفعيـل   ،أن تجسيد مبادد الحكم الراشد 
النصــوك الدســتورية وتطبيقهــا الفعلــي فــي الممارســة السياســية والمؤسســاتية، وهــو مــا يحــد مــن فعاليــة 
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افية والمســاءلة وســيادة القــانون، قــائم علــى الشــفال الحكــم الراشــد الإصــلاحات ويــؤخر تحقيــق التحــول نحــو 
ولتحقيق ذلك، تبرز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات السياسية والإدارية الشاملة، وتعزيز آليات الرقابـة 

مــن القطــاعين العمــومي والتــاك، بمــا يضــمن الحــد مــن انتشــاره وترســيخ مبــدأ  مكافحــة الفســاد فــي كــلو 
إرسـاء ثقافـة سياسـية جديـدة تقـوم علـى المشـاركة الفعليـة  النزاهة والشفافية والمسـاءلة. كمـا يتطلـب الأمـر

 والمسؤولية الجماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
تــرتبل ارتباطــا وثيقــا بقــدرة  ،إن آفـاق تجســيد الحكــم الراشــد فـي الجزائــر علــى المســتول الدسـتوري 

يقــوم  للحكــم الراشــد إلــى نمــوذح حــديث  ،لتســيير البيروقراطــي التقليــديالدولــة علــى الانتقــال مــن منطــق ا
ــة فــي إدارة الشــأن العــام. ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن  ،علــى تفعيــل آليــات الرقابــة واعتمــاد اســتراتيجيات فعال

خــلال تعزيــز مشــاركة المــواطن فــي صــنع القــرار، وتمكــين متتلــا فواعــل الحكــم الراشــد مــن الاضــطلاد 
الميــادين، فضــلا عــن تكــريا اســتقلالية القضــاء، وتعزيــز العدالــة الدســتورية، وترســيخ  بأدوارهــا فــي شــتى

 مبدأ ربل المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن بناء مؤسسات أكثر قوة وكفاءة وشفافية.
أداة فاعلـة لترسـيخ  ،وتهدن هذه المقاربة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تجعل مـن الدسـتور

مبادد الشفافية والفعالية والمساءلة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما تقتضي المرحلة القادمة تعزيز 
دور المحكمــة الدســتورية وتفعيــل مهــام الهيئــات الرقابيــة والاستشــارية، ســواء المســتحدثة منهــا أو القائمــة 

 طات وتحقيق التوازن بين متتلا المؤسسات.سابقا، بما يضمن فعالية الرقابة على أداء السل
التفعيـل العملـي لمبــدأ الديمقراطيـة التشـاركية خطـوة محوريـة فـي ترســيخ  يعـد وفـي السـياق نفسـه، 

أسا الحكم الراشد، من خلال توسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في صـياغة القـرار 
الفضــاء العمــومي مــن الممارســات الســلبية التــي  العمــومي ومتابعــة تنفيــذه. كمــا يســتوجب ذلــك تحصــين

تعيق مسار التنمية المستدامة، ب ية بناء بيئة سياسية وإدارية شفافة ومسؤولة قادرة على خدمـة الصـالح 
 العام وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

 2002و 1996ومن خلال تتبع مسـار التعـديلات الدسـتورية التـي عرفتهـا الجزائـر فـي سـنوات 
، يتضح أن الدولة قد سعت بشكل تدريجي إلى ترسـيخ مبـادد الحكـم الراشـد 2020و  2016و  2008و

ى ذلك في تكريا قيم الشفافية وتعزيز المشاركة لوإدماجها ضمن بنيتها الدستورية والمؤسساتية. وقد تج
مــا يســهم فــي السياســية والمجتمعيــة، إلــى جانــب تــدعيم دور المؤسســات الرقابيــة والهيئــات الاستشــارية، ب

هـذه التعـديلات إلـى  عملـت وضمان خضوعها للمسـاءلة. كمـا   ،تعزيز الرقابة على أداء السلطات العامة
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والقطــــاد التــــاك كشــــريكين  ،ترســــيخ ثقافــــة الحقــــوق والحريــــات العامــــة، والاعتــــران بــــالمجتمع المــــدني
م الراشـد ومتطلبـات أساسيين في عملية التسيير وصنع السياسـات العامـة، بمـا ينسـجم مـع مقومـات الحكـ

 التنمية المستدامة.
ويقــوم الحكــم الراشــد فــي جــوهره علــى التفاعــل المتــوازن بــين مكوناتــه الثلاثــة  الدولــة، والمجتمــع 

متكامـل يبنـى فـي قمـة هـرم السـلطة، بهـدن   ،المدني، والقطاد التـاك، ضـمن إطـار سياسـي ودسـتوري 
ــد  ــاء قواعـ ــد إرسـ ــم الراشـ ــتويين ا الحكـ ــا علـــى المسـ ــة، وتفعيلهـ ــا يضـــمن تحقيـــق التنميـ لـــوطني والمحلـــي، بمـ

 ، والعدالة الاجتماعية.ستقراروالا
ومن خلال هذه الدراسة، توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز تجسـيد مبـادد 

 الحكم الراشد في الجزائر دستوريا، يمكن تلتيصها فيما يلي 
 المقترحات:

ــاق  ــتقبلية قفـ ــة مسـ ــورة رةيـ ــرإن بلـ ــي الجزائـ ــد فـ ــيد الحكـــم الراشـ ــتوري  ،تجسـ ــعيد الدسـ ــى الصـ علـ
تستوجب اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعـاد، تراعـي التفاعـل بـين المسـتويين الـوطني والـدولي. وترتكـز 
هذه المقاربة على الاستفادة من المبادد والمعايير الدولية التي أرستها المؤسسات المالية العالمية، على 

لـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي، إلـــى جانـــب المنظمـــات الأمميـــة وهيئـــات الشـــفافية الدوليـــة غـــرار البنـــك ا
والمؤسســـات القاريـــة الإفريةيـــة، مـــع العمـــل علـــى تكييـــل هـــذه المرجعيـــات بمـــا ينســـجم مـــع التصوصـــية 
الوطنيـــة والســـياق الجزائـــري. ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكـــن اقتـــراح مجموعـــة مـــن اقليـــات والحلـــول العلميـــة 

 ية الكفيلة بتعزيز أسا الحكم الراشد في الجزائر، من بينها ما يأتي والعمل
 أولا/المقترحات السياسية المؤسساتية:

 تكريس مبادئ الحكم الراشد في الدستور: ✓
العمـــل علـــى إدراح ودســـترة مبـــادد الحكـــم الراشـــد ضـــمن التعـــديلات الدســـتورية المســـتقبلية، بمـــا 

دولــة الحــق والقــانون، ويكــرس الفصــل بــين الســلطات، ويكفــل يضــمن إرســاء دســتور فعــال يعكــا مبــدأ 
حمايـــة الحقـــوق والحريـــات الأساســـية. كمـــا ينبغـــي أن يقـــوم هـــذا الدســـتور علـــى عدالـــة دســـتورية مســـتقلة 
وهيئات رقابية واستشـارية ذات طـابع دسـتوري، تتـولى السـهر علـى التطبيـق السـليم لأحكـام الدسـتور مـن 

، تحةيقـا لمهـدان السياسـية والقانونيـة والاقتصـادية والتنمويـة، وصـولا طرن متتلا فواعل الحكم الراشد 
 إلى رفاه المواطن وتعزيز ثقته في مؤسسات الدولة.
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 دسترة اللجنة الوطنية للحكم الراشد: ✓
اســــتحداث اللجنــــة الوطنيــــة للحكــــم الراشــــد كهيئــــة استشــــارية مســــتقلة ماليــــا وإداريــــا لــــدل رئاســــة 

نســيق شــؤون فواعـــل الحكــم الراشــد  الحكومـــة، المجتمــع المــدني، والقطـــاد الجمهوريــة، تعنــى بمتابعـــة وت
التاكه. وتضطلع هـذه اللجنـة بمهـام الحـوار، التشـاور، الاستشـران، والتحليـل فـي المجـالات السياسـية 

وتشـتير مكـامن التلــل  ،والاقتصـادية والاجتماعيـة، إلـى جانـب تقيـيم المؤشــرات الوطنيـة للحكـم الراشـد 
ــة  ــتورية  المحكمـ ــة الدسـ ــات الرقابيـ ــع الهيئـ ــا مـ ــي عملهـ ــة فـ ــل اللجنـ ــا تتكامـ ــبة. كمـ ــول المناسـ ــراح الحلـ واقتـ
الدستورية، السلطة الوطنية المستقلة للانتتابات، السلطة العليـا للشـفافية والوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، 

لـــــوطني لحقـــــوق الإنســـــان، المجلـــــا الـــــوطني ومجلـــــا المحاســـــبةه، والهيئـــــات الاستشـــــارية  المجلـــــا ا
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرصد الوطني للمجتمـع المـدنيه، وترفـع تقاريرهـا الدوريـة إلـى رئـيا 

 الجمهورية ب ية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
 تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتم  المدني والقطاع الخا : ✓

ني والقطــاد التــاك كفــاعلين أساســيين فــي ترســيخ الحكــم الراشــد، مــن دعــم دور المجتمــع المــد 
خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق العامـة، بمـا 

. ويتحقــق ذلــك عبــر إشــراك المجتمــع المــدني والقطــاد التــاك فــي إعــداد الحكــومييعــزز فعاليــة العمــل 
نفيــذها، إلــى جانــب المشــاركة فـي الإصــلاحات الإداريــة والقانونيــة والسياســية الراميــة السياسـات العامــة وت

إلى مكافحة الفساد وسوء استتدام السلطة، وتحسين صورة الإدارة العمومية، على أساس قواعد واضـحة 
 وشفافة للتعاون والتنسيق بين متتلا الفواعل.

 تعزيز استقلالية السلطة القضائية: ✓
ية القضــاء دســتوريا، مــن خــلال تعزيــز الضــمانات القانونيــة للمحكمــة الدســتورية تــدعيم اســتقلال

والمهنيـة للقضـاة، وتـوفير المــوارد الماليـة والبشـرية والتقنيــة الكفيلـة بتمكيـنهم مــن أداء مهـامهم فـي أفضــل 
 الظرون، مع تحصينهم من أي تدخلات قد تما بنزاهة أحكامهم أو حيادهم.

 المؤسسات الدستورية:إصلاح آلية تعيين رؤساء  ✓
بمهام اقتراح وتعيين رةساء المؤسسات  تكلايقترح إنشاء لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة 

الاستشــارية، اسـتنادا إلــى معــايير واضـحة تقــوم علــى الكفـاءة والنزاهــة والاســتقلالية.  والهيئــات ،الدسـتورية 
ويهدن هذا الإصلاح إلى ضمان الشـفافية والموضـوعية فـي التعيينـات فـي المناصـب العليـا، والحـد مـن 
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رس ويكـ ،الذي يميز الإجراءات الحالية، بما يعزز مبدأ الفصل بين السـلطات   ،الطابع التنفيذي الأحادي
 استقلالية المؤسسات الدستورية.

 توسي  صلاحيات المؤسسات الرقابية: ✓
إلـى مؤسسـات  ،قترح ترقية المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلا الوطني لحقوق الإنسانن

دســـــتوري، مـــــن خـــــلال التنصـــــير صـــــراحة فـــــي الدســـــتور علـــــى مهامهمـــــا الرقابيـــــة  طـــــابعرقابيــــة ذات 
فـي مراقبـة الأداء العمـومي، وتعزيـز  فعـالا اإلـى تمكينهمـا مـن أداء دور والمحاسبية. ويهدن هذا الإجـراء 

ــم  ــة للحكـ ــد الأســـا الجوهريـ ــاتية كأحـ ــة والمؤسسـ ــة المجتمعيـ ــيخ الرقابـ ــاءلة، وترسـ ــفافية والمسـ ــادد الشـ مبـ
 الراشد.
 اعتماد خطة تنموية وطنية شاملة: ✓

لمبــادد الدســتورية للحكــم خطــة تنمويــة اســتراتيجية وطنيــة بعيـدة المــدل تســتند إلــى ا إعــداد قتـرح ن
الراشد، وتنفذ وفق مقاربة تشاركية تجمع بين الحكومة والمجتمـع المـدني والقطـاد التـاك. وتهـدن هـذه 
التطــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتعزيــز المشــاركة السياســية والاقتصــادية لمتتلــا الفواعــل، بمــا 

 ية الشاملة.يضمن تكامل الجهود الوطنية في إطار رةية موحدة للتنم
 تفعيل الديمقراطية التشاركية ✓

قترح تعزيز آليـات الديمقراطيـة التشـاركية علـى المسـتويين الـوطني والمحلـي، مـن خـلال تمكـين ن
ومتابعــة تنفيــذها وتقييمهــا بشــكل مســتمر  ،المــواطنين مــن الإســهام الفعلــي فــي صــياغة السياســات العامــة

ودوري. ويهدن ذلك إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في تسيير الشأن العام، وتعزيز الثقة بين الدولة 
 وتقوية فعالية القرار العمومي. ،والمجتمع، بما يضمن توسيع قاعدة الشرعية الديمقراطية

 العموميةتكريس الشفافية في منح المشاري   ✓
مـــن خـــلال التنصـــير  ،قتـــرح إرســـاء مبـــدأ الشـــفافية فـــي مجـــال الصـــفقات والمشـــاريع العموميـــةن

الدســتوري علــى سياســة وطنيــة واضــحة تقــوم علــى مبــادد المنافســة والنزاهــة. وتهــدن هــذه السياســة إلــى 
إلــزام وفــق معــايير موضـوعية وفــي إطــار منافسـة مفتوحــة، مــع  ،الاقتصـاديينضـمان اختيــار المتعــاملين 

ووثائقهـا بشـكل علنـي، وتمكـين المتعـاملين مـن الوقـت  ،الجهات المعنية بنشر جميـع بيانـات المناقصـات 
فــي كـم الراشــد ويعـزز العدالــة الاقتصــادية والح ،الكـافي لتقــديم عروضـهم، بمــا يكــرس مبـدأ تكــافؤ الفــرك 

 تسيير المال العام.



  ..................................................................................................... خاتمة
 

238 

 ثانيًا: المقترحات الإدارية والتقنية
 الرقمي للخدمات العامةالتحول  ✓

التوجــه نحــو تبنــي التحــول الرقمــي فــي تقــديم التــدمات العموميــة، مــن خــلال إنشــاء منظومــة رقميــة 
والهيئــات  ،شــاملة تعتمــد علــى مؤشــرات موضــوعية لةيــاس جــودة الأداء علــى مســتول الإدارات العموميــة

التقييم والمتابعة. ويهـدن هـذا المدني والقطاد التاك في عملية  المجتمعالدستورية، فضلا عن إشراك 
لضـمان تسـيير  ،التوجه إلى تقلـير مظـاهر الفسـاد، وتعزيـز التنسـيق والتكامـل بـين فواعـل الحكـم الراشـد 

فعال وشفان للمرفق العام، مع نشر التقارير الدورية وإتاحة البيانات والمعلومات للمـواطنين بمـا يمكـنهم 
 من الاطلاد وإبداء الرأي والمقترحات.

 ير مؤشرات أداء الحكم الراشدتطب ✓
ينبغي العمل على إعداد وتفعيل منظومة وطنية لمؤشرات دقيقة ومتكاملة لةياس أداء الحكم الراشد، 

والمــوظفين العمــوميين، بمــا يســمح  ،دوريــة نصــا ســنوية علــى مســتول الإدارات العموميــة بصــفةتطبــق 
ن نشر يومستول الامتثال لمبادد الشفافية والمساءلة والنزاهة. كما يتع ،بتقييم فعالية السياسات العمومية

الثقــة بــين المــواطن والمؤسســات  وتعزيــز ،نتــائل هــذه التقييمــات بصــفة علنيــة لضــمان الرقابــة المجتمعيــة
 القائم على مبادد الحكم الراشد. العمومية، وبذلك يكرس الأداء المؤسسي

 تعزيز الكفاءة والشفافية في التوظيف العمومي ✓
العمل على تعزيز الكفـاءة والشـفافية فـي التوظيـل  ،تقتضي ترقية منظومة الحكم الراشد في الجزائر

وضــمان العدالــة فــي الولــوح إلــى المناصــب  ،العمــومي، باعتبارهــا ركيــزة أساســية لتحســين الأداء الإداري 
لعمومية. ويستدعي ذلك وضع برامل وطنية للتكـوين المسـتمر لفائـدة المـوظفين العمـوميين، تركـز علـى ا

وترسـيخ ثقافـة النزاهـة  ،، الشـفافية، والمسـاءلة، بمـا يضـمن تطـوير القـدرات المهنيـةالحكم الراشد مجالات  
والنزاهــة  ،الحكــم الراشــد  والمسـؤولية. كمــا ينبغــي إقـرار مواثيــق مهنيــة داخـل الإدارات العموميــة تجســد قـيم

الوظيفية، إلـى جانـب اعتمـاد آليـات موضـوعية تضـمن تكـافؤ الفـرك فـي الالتحـاق بالوظيفـة العموميـة، 
 ويساهم في بناء إدارة فعالة وشفافة تتدم الصالح العام. ،بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية
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 .أدوارهم ودستوريا  تحديد الفواعل تبسي  الإجراءات الإدارية و ✓

ــية   ــائز الأساسـ ــين الركـ ــن بـ ــل مـ ــيح أدوار متتلـــا الفواعـ ــة وتوضـ ــراءات الإداريـ ــيل الإجـ ــد تبسـ يعـ
تحـدد  واضـحة لترسيخ مبادد الحكم الراشـد فـي الجزائـر. ويتطلـب ذلـك إعـداد سياسـات تنظيميـة دقيقـة و

بدقـة مسـؤوليات كـل فاعـل ضـمن منظومـة الحكـم، سـواء علـى المسـتول المركـزي أو المحلـي، بمـا يعــزز 
التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات العمومية. كما ينبغي العمل على تبسـيل الإجـراءات الإداريـة 

المــواطن فــي الإدارة. وتقلــير التعقيــدات البيروقراطيــة التــي تعيــق نجاعــة الأداء الإداري وتضــعا ثقــة 
ويسهم هذا التوجه في تحسين جودة التدمات العمومية، وتعزيز الشفافية، وضمان استجابة أكثر فعالية 

 لاحتياجات المواطنين، بما يواكب متطلبات التنمية والإصلاح الإداري في الجزائر.
 .بين الفواعل تعزيز آليات التشاور والتنسير ✓

تنســيق بــين متتلــا فواعــل الحكــم الراشــد   الدولــة، والمجتمــع المــدني، تعزيــز آليــات التشــاور وال إن
فــي الجزائــر. ويتطلــب ذلــك إرســاء  الحكــم الراشــد والقطــاد التــاك ه خطــوة محوريــة فــي تجســيد مبــادد 

آليـــات مؤسســـية دائمـــة ومنظمـــة تتـــيح فضـــاءات للحـــوار وتبـــادل اقراء حـــول صـــياغة السياســـات العامـــة 
ضمن تفاعلا فعالا ومستداما بين متتلا الأطران المعنية. كما ينبغي أن تقوم وتنفيذها وتقييمها، بما ي

هذه اقليات على مبدأ الشراكة المتوازنة، بحيث تمنح لكل فاعـل مكانتـه ودوره فـي دعـم التنميـة وتحقيـق 
المصلحة العامـة، ممـا يعـزز مـن فعاليـة السياسـات العموميـة ويرسـخ أسـا الحكـم التشـاركي القـائم علـى 

 تعاون والمسؤولية المشتركة.ال
 .إرساء الشفافية في منح المشاري  العمومية ووض  آليات للمتابعة في الجزائر ✓

الشـفافية فـي مـنح المشـاريع العموميـة مـن أهـم مقومـات ترسـيخ الحكـم الراشـد ومكافحـة الفسـاد  تعتبـر
ذلــك اعتمــاد سياســات وطنيــة واضــحة فــي مجــال المنافســة والنزاهــة الاقتصــادية،  ويتطلــب فــي الجزائــر. 

فؤ تضــمن إســناد المشــاريع والصــفقات العموميــة للقطــاد التــاك وفــق مبــادد الشــفافية، والمســاواة، وتكــا
الـــة للمتابعـــة والرقابـــة علـــى متتلـــا عالفـــرك بـــين المتعـــاملين الاقتصـــاديين. كمـــا ينبغـــي إنشـــاء آليـــات ف

مراحــل مــنح وتنفيــذ المشــاريع، تشــمل نشــر بيانــات المناقصــات والعقــود بصــفة علنيــة، وتمكــين المجتمــع 
ل فـي تعزيـز الثقـة فـي المدني وهيئـات الرقابـة مـن الاطـلاد علـى نتـائل التقيـيم والتنفيـذ. ويسـهم هـذا الـنه
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إدارة المال العام، وتحقيق نجاعة الإنفاق العمومي، وترسيخ بيئة اقتصادية قائمـة علـى النزاهـة والتنـافا 
 الشريل.

 ثالثا: المقترحات القانونية
 التكريس الدستوري لمبادئ الحكم الراشد ✓

إدراح مبادد الحكم الراشد ضمن النصوك الدسـتورية المسـتقبلية خطـوة أساسـية لضـمان   يعتبر
على جميع مؤسسات الدولة. ويتطلب ذلك التنصير بشكل صـريح ودقيـق   تطبيقهااستمراريتها وإلزامية  

زات علــى مبــادد الشــفافية، والمســاءلة، والمشــاركة، وســيادة القــانون، والنزاهــة، والكفــاءة، باعتبارهــا مرتكــ
جوهرية للحكـم الراشـد. كمـا ينبغـي دسـترة فواعـل الحكـم الراشـد مـن مؤسسـات رقابيـة، وهيئـات استشـارية، 
ومنظمـات مجتمــع مـدني، لضــمان الاعتـران القــانوني بـدورها فــي مراقبـة الأداء العمــومي والمشـاركة فــي 

 صنع القرار الوطني من خلال.
 ومبادئه وفواعله  سن تشريعات داعمة للحكم الراشد ✓

تعزز قيم الشفافية  ،يتطلب تجسيد مبادد الحكم الراشد عمليا إصدار منظومة تشريعية متكاملة
فـــي متتلـــا المؤسســـات الإداريـــة والرقابيـــة. وتشـــمل هـــذه المنظومـــة قـــوانين خاصـــة بمكافحـــة  والمســـاءلة

الفســاد، وتنظــيم الصــفقات العموميــة، وتقيــيم الأداء المؤسســي، إلــى جانــب فــرض عقوبــات صــارمة علــى 
أو تضـر بالمصـلحة العامـة. ويهـدن هـذا الإطـار القـانوني   ،الممارسات التي تعيق تطبيـق الحكـم الراشـد 

 وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. ،ى ترسيخ ثقافة احترام القانون إل
 

 .إنشاء مدونة أخلاةية وطنية للحكم الراشد ✓

مدونة أخلاقية وطنية ضمن المنظومة القانونية للدولة، تكون مرجعا إلزاميا لترسيخ  إدراح  قترحن
ــد مبـــادد الحكـــم  ــذه المدونـــة مؤسســـات الدولـــة الإداريـــة،  الراشـ ــيير. تشـــمل هـ فـــي جميـــع مســـتويات التسـ

والأحزام السياسية، والمؤسسات الاقتصادية التاصة، وترتكز على مبادد الشفافية، والمساءلة، وسيادة 
 القانون، والمشاركة، والكفاءة، والنزاهة.

وتلـــزم كـــل جهـــة بإعـــداد ميثـــاق داخلـــي لأخلاقيـــات الحكـــم الراشـــد يتماشـــى مـــع خصوصــــياتها 
الوظيفية، مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بمتابعة تنفيذ المدونة وتقييم مدل التزام متتلـا الفـاعلين 
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ــذه  ــارير دوريـــة حـــول الهيئـــةبهـــا. تتـــولى هـ ــيم بـــرامل تكوينيـــة  إصـــدار تقـ ممارســـات الحكـــم الراشـــد، وتنظـ
وتحسيسية لنشر ثقافة الحكم الراشد في الأوسار الإدارية والسياسية والاقتصادية، بمـا يضـمن بنـاء إدارة 

 فعالة ومجتمع تسوده الثقة، والمسؤولية، والشفافية.
 .امكافحة الفساد والمحاباة دستوري ✓

وترســـيخ دولـــة  ،والمحابـــاة والرشـــوة مـــن أهــم الشـــرور لتحقيـــق الحكـــم الراشـــد تعــد مكافحـــة الفســـاد 
القــانون فـــي الجزائــر. ويقتضـــي ذلـــك تعزيــز الإطـــار الدســتوري الموجـــه لمحاربـــة متتلــا أشـــكال الفســـاد 
الإداري والمــالي، مــن خــلال إدراح نصــوك صــريحة تجــرم هــذه الممارســات وتلــزم الســلطات العموميــة 

والعقـام. كمـا ينبغـي ضـمان تطبيـق صـارم ومنصـا للقـوانين ضـد   والكشـاقايـة  بوضع آليات فعالـة للو 
كــل مــن يعرقــل تنفيــذ المشــاريع الوطنيــة أو المحليــة ذات الطــابع التنمــوي، بمــا يكــرس مبــدأ المســاواة أمــام 

 من استغلال النفوذ والمال العام. د القانون ويح
ة تعنـــى بمتابعـــة قضـــايا الفســـاد ويستحســـن كـــذلك إنشـــاء أو دعـــم هيئـــات رقابيـــة دســـتورية مســـتقل

والتحقيق في التجاوزات، مع تمكينها من الصلاحيات الكاملة للوصول إلى المعلومـات وحمايـة المبلغـين 
 عن الفساد، بما يعزز الشفافية ويضمن نزاهة التسيير العمومي في متتلا المستويات.

 .إرساء إطار قانوني منسجم لفواعل الحكم الراشد ✓

بنـــاء إطـــار قـــانوني وتنظيمـــي منســـجم يضـــبل العلاقـــات بـــين ، كـــم الراشـــد فـــي الجزائـــرتطلــب تحقيـــق الح
الحكــم   الدولــة، والقطــاد التــاك، والمجتمــع المــدني، والهيئــات الرقابيــة ه بمــا يضــمن  فواعــلمتتلــا 

السياسـات العامــة. ويستحسـن فـي هـذا الســياق وضـع منظومـة قانونيـة متكاملــة  اسـتقرارالتنسـيق الفعـال و 
تحدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل فاعل، وآليـات التعـاون والتشـاور بيـنهم، بهـدن تحقيـق التكامـل 

 في تنفيذ السياسات التنموية والإصلاحية.
لمشاريع المشتركة بين الفواعـل، كما ينبغي إنشاء لجان متابعة وتقييم دائمة تعنى بمراقبة تنفيذ ا

وتقيـيم مـدل احتـرام مبـادد الشــفافية والمسـاءلة والنزاهـة فـي كـل مرحلــة مـن مراحـل الإنجـاز. ويسـهم هــذا 
الإطار في تقلير التداخل المؤسسي، وتعزيز الانسجام في العمل الحكومي، وضمان فعالية السياسات 

 حكم الراشد.العمومية في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ال
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 إصلاح النظم والإجراءات الإدارية ✓
يعد إصـلاح المنظومـة الإداريـة أحـد الركـائز الأساسـية لتحقيـق الحكـم الراشـد فـي الجزائـر، نظـرا 
لما تمثله الإدارة من واجهة مباشـرة لعلاقـة المـواطن بالدولـة. ويتطلـب ذلـك تحـديث الأنظمـة والإجـراءات 

ــات وال ــتول الهيئـ ــى مسـ ــة علـ ــيل الإداريـ ــلال تبسـ ــن خـ ــات العموميـــة، مـ ــوانين مؤسسـ ــير القـ ــة وتقلـ الإداريـ
 التعقيدات البيروقراطية التي تعيق نجاعة الأداء العمومي.

كمـــا يســـتوجب هـــذا الإصـــلاح إدمـــاح تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال فـــي متتلـــا مجـــالات 
التسيير الإداري، عبر رقمنة التدمات العمومية وتطوير أنظمة المعلومات الإدارية، بما يضمن تحسـين 

الوقـت  الكفاءة والشفافية في الأداء، وتسهيل الولوح إلى المعلومة، ومراقبـة سـير المعـاملات الإداريـة فـي
الفعلــي. ويســهم هــذا التوجــه فــي تعزيــز الثقــة بــين المــواطن والإدارة، ودعــم مســار التحــول الرقمــي كتيــار 

 استراتيجي لترسيخ مبادد الحكم الراشد في الجزائر.
 رابعا: المقترحات التربوية

 .ةيوالجامع ثقافة الحكم الراشد في المؤسسات التربوية والتعليمية تعزيز ✓

أحـد المـداخل الأساسـية لترسـيخ مبـادد الحكـم الراشـد فـي المجتمـع الجزائـري يشكل  البعد التربوي    ان
دمـل قـيم ومبـادد الحكـم الراشـد ضـمن المنـاهل التعليميـة والتكوينيـة   ،على المدل الطويل. ويتطلب ذلـك

ق بالمواطنـة في متتلا مستويات التعليم  المدرسي، الجامعي، والمهنيه من خلال إدراح مواضـيع تتعلـ
 .ونشر ثقافة الحكم الراشد  الفاعلة، والشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية

كمـــا ينبغـــي تطـــوير بـــرامل تربويـــة وتوعويـــة تهـــدن إلـــى تنميـــة روح المســـؤولية والمشـــاركة لـــدل 
على تبني سلوكيات تقوم على النزاهة والاحترام المتبـادل. ويسـهم هـذا التوجـه فـي   وتشجيعهمالمتعلمين،  

بنـــاء وعـــي جمـــاعي مـــؤمن بةـــيم الحكـــم الراشـــد، قـــادر علـــى المســـاهمة فـــي ترســـيتها داخـــل المؤسســـات 
 والمجتمع، بما يعزز أسا دولة القانون والتنمية المستدامة في الجزائر.

كمــا ينبغــي أن تضــطلع المؤسســات الجامعيــة بــدور محــوري فــي هــذا المجــال، مــن خــلال إدراح 
ــة،  ــة، والأدبيــ ــة، والعلميــ ــات التقنيــ ــع التتصصــ ــد فــــي جميــ ــم الراشــ ــية حــــول الحكــ ــدة دراســ مةيــــاس أو وحــ

لسفية، بما يضمن تعميم الوعي بأهميته الحكم الراشد في متتلـا مجـالات والاجتماعية، والحقوقية، والف
 المعرفة.
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 .تعزيز الوعي السياسي والقانوني ✓

يعــد تعزيــز الــوعي السياســي والقــانوني مــن المقومــات الأساســية لترســيخ ثقافــة الحكــم الراشــد فــي 
شـاملة عبـر متتلـا وسـائل الإعـلام ب ذلك تنظيم حملات تحسيسية وتوعويـة لالمجتمع الجزائري. ويتط

ــه فـــي تحقيـــق التنميـــة  ــم الراشـــد، وأهميتـ ــة، تهـــدن إلـــى تعريـــل المـــواطنين بمبـــادد الحكـ التقليديـــة والرقميـ
 وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.

كما ينبغـي إشـراك مؤسسـات المجتمـع المـدني والجامعـات فـي هـذه المبـادرات، مـن خـلال تنظـيم 
وورشـــات عمـــل، وبـــرامل تثةيفيـــة تســـهم فـــي توســـيع دائـــرة الـــوعي القـــانوني والسياســـي، وتمكـــين نـــدوات، 

المواطن من فهم حقوقه وواجباته الدسـتورية. ويسـهم هـذا التوجـه فـي تعزيـز الثقـة المتبادلـة بـين المـواطن 
ــاء مج ــا يـــدعم بنـ ــة، بمـ ــاة العامـ ــاركة الفاعلـــة فـــي الحيـ ــة، وترقيـــة روح المشـ  تمـــع وادوالمؤسســـات العموميـ

 ومسؤول قائم على مبادد الحكم الراشد.
 إشراك الأحزاب السياسية والمجتم  المدني ✓

يعد إشراك الأحزام السياسية ومنظمـات المجتمـع المـدني مـن الـدعائم الأساسـية لترسـيخ مبـادد 
قاءات ب ذلك تشجيع هذه الفواعل على عقد للالحكم الراشد في الحياة السياسية والإدارية بالجزائر. ويتط

والتعاون، من أجل تبـادل الـرةل والتبـرات حـول سـبل ترقيـة الشـفافية والمسـاءلة   والتشاوردورية للتنسيق  
 في إدارة الشأن العام.

كما ينبغي أن تساهم الأحزام السياسية في نشر ثقافة الحكم الراشد داخل ممارساتها التنظيميـة 
مــن خــلال تبنــي مبــادد الديمقراطيــة الداخليــة، واحتــرام التعدديــة، وضــمان الشــفافية فــي تســييرها المــالي 

فاعـــل عبـــر مراقبـــة  توعـــوي  والإداري. فـــي المقابـــل، يمكـــن للمجتمـــع المـــدني أن يضـــطلع بـــدور رقـــابي و
 تحسيسية لتثةيل المواطنين حول قيم النزاهة والمشاركة. مبادرات الأداء الحكومي، وتنظيم 

ــية،  ــاركة السياسـ ــدة المشـ ــيع قاعـ ــدني فـــي توسـ ــع المـ ــين الأحـــزام والمجتمـ ــل بـ ــذا التكامـ ويســـهم هـ
وار، والتعــاون، الدولــة، وترســيخ ثقافــة حكــم راشــد قائمــة علــى الحــ ومؤسســات وتعزيــز الثقــة بــين المــواطن 

 والمسؤولية المشتركة.
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 خامسا: المقترحات المتعلقة بالتعاون الدولي
 تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات •

ا أساســيا لتطــوير آليــات الحكــم الراشــد فــي الجزائــر، مــن خــلال تنظــيم د يمثــل التعــاون الــدولي رافــ
ورشــات عمــل دوليــة تهــدن إلــى تبــادل التجــارم والتبــرات مــع الــدول والمؤسســات  لقــاءات ومــؤتمرات و

. ويسمح هذا الانفتاح بتبني الممارسات الفضلى في مجـالات الحكم الراشد التي حققت نجاحا في مجال  
والإدارة الرشــيدة للمــوارد، إلــى جانــب دعــم قــدرات الفــاعلين الــوطنيين فــي تصــميم  الشــفافية، والمســاءلة،

 وتنفيذ السياسات العمومية وفق معايير دولية حديثة.
 الانفتاح على المنظمات الدولية الداعمة لمبادئ الحكم الراشد. •

ــة فــي المنظمــات الدوليــة والإقليميــة المتتصصــة فــي تعزيــز مبــادد الحكــم  تعــد المشــاركة الفعال
الراشـــد خطـــوة مهمـــة لتحســـين الأداء الـــوطني فـــي هـــذا المجـــال. لـــذا يستحســـن تشـــجيع انضـــمام الجزائـــر 

والشـــفافية ومكافحـــة الفســـاد، مثـــل  الحكـــم الراشـــد الهيئـــات الدوليـــة المعنيـــة بتقيـــيم  أنشـــطة فـــي ومشـــاركتها
ه، وغيرهـا مـن PNUDالإنمـائي  ه، وبرنامل الأمم المتحدة OECDمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  

 المبادرات الإقليمية.
العالميــة، وتعزيــز  الحكــم الراشــد فــي مؤشــرات  ،ويســهم هــذا الانتــرار فــي تحســين موقــع الجزائــر

صورتها كدولة تسعى لترسيخ مبادد الحكم الراشـد، وبنـاء مؤسسـات فعالـة تتماشـى مـع المعـايير الدوليـة 
ولـــة مـــن الاســـتفادة مـــن التجـــارم الدوليـــة الرائـــدة فـــي تطبيـــق الحكـــم ، والمحاللتنميـــة المســـتدامة والشـــفافية

 الراشد.
 سادسا:تطوير تطبيقات رقمية عبر شبكة الإنترنت لتعزيز مبادئ الحكم الراشد في الجزائر

نقتــرح اســتثمار التكنولوجيــا الرقميــة كــأداة فعالــة لتحقيــق مبــادد الحكــم الراشــد مــن خــلال إنشــاء 
ات ذكيــة تتــيح للمــواطنين المشــاركة فــي صــنع القــرار، والإبــلاع عــن مظــاهر منصــات إلكترونيــة وتطبيقــ

 الفساد، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بشفافية.
كما يمكن لهذه التطبيقات أن توفر فضاءات للتواصل بين المواطن والإدارة، وتسـاهم فـي تحسـين الأداء 

 الشفافية والمساءلة ويقرم الإدارة من المواطن.الإداري والرقابة المجتمعية، مما يعزز 
إن توظيــل التكنولوجيــا فــي هــذا المجــال يعــد خطــوة اســتراتيجية نحــو بنــاء الحكــم الراشــد الرقمــي لتــدعم 

 التحول نحو دولة فعالة تقوم على الكفاءة والانفتاح والمشاركة.
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 قائمة المصادر والمراج : 
 ( Official Documents&Legislation) والتشريعات  والمواثير  الرسمية الوثائرأولًا: 
رقم   • في    20-95الأمر  المادة  1995يوليو    17المؤرخ  المحاسبة،  بمجلس  المتعلر   ،

 ه.1995  40، العدد .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية42
الفساد. • لمكافحة  المتحدة  الأمم  نيويورك،    اتفاةية  . صادقت 2003أكتوبر    31اعتمدت في 

الجريدة الرسمية  ،  2004/ 19/04المؤر  في    128/ 04سي رقم  عليها الجزائر بالمرسوم الرئا 
 ه. 25/04/2004   26، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 . 1966. نيويورك، الأمم المتحدة.العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية •
ال • والمؤسسات  والعدل  السلام  المستدامة،  التنمية  المتحدة.أهداف  نيويورك، قويةالأمم   .

2015. 
رقم   • الشعبية.القانون  الديمقراطية  الجزائرية  في    11-89الجمهورية  جويلية    5المؤرخ 

 ه. 1989  28، العدد الجريدة الرسمية. ، المتعلر بالجمعيات ذات الطاب  السياسي1989
،  02/06/1990المؤرخ في    14-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.القانون رقم   •

والمتمم المعدل  النقابي،  الحر  بكيفية ممارسة  الرسمية.  المتعلر  العدد  الجريدة   ،23    02  
 ه. 1990يوليو  

ه.  438-96 المرسوم الرئاسي رقم    1989الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.دستور   •
 ه.1989مارس   01  09، العدد الجريدة الرسمية

ة.دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي •
 ه.1996ديسمبر  08  76، العدد الجريدة الرسمية. 1996لسنة 

رقم   • العضوي  الشعبية.القانون  الديمقراطية  الجزائرية  بنظام 07-97الجمهورية  المتعلر   ،
 ه. 1997  12، العدد الجريدة الرسمية. الانتخابات

-02 القانون رقم    2002اطية الشعبية.التعديل الدستوري لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقر  •
 ه. 2002أبريل   14  25، العدد الجريدة الرسميةه. 03

رقم   • الشعبية.القانون  الديمقراطية  الجزائرية  في    19-08الجمهورية  نوفمبر    15المؤرخ 
 ه.2008  63، العدد الجريدة الرسمية. ، يتضمن التعديل الدستوري 2008

الشعبية.قانون  الجمهورية   • الديمقراطية  في    06/01الجزائرية  ،  02/2006/ 20المؤرخ 
والمتمم المعدل  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية  الرسمية.  المتعلر  العدد  الجريدة   ،50 

 ه.2010/ 09/ 01 
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الجزائري  • الشعبية.الدستور  الديمقراطية  الجزائرية  التعديل 01-16 القانون رقم    الجمهورية   ،
 ه.2016/ 03/ 07  14، العدد ريدة الرسمية الجالدستوريه. 

رقم   • العضوي  الشعبية.القانون  الديمقراطية  الجزائرية  في    07-19الجمهورية    14المؤرخ 
سنة   الأمة 2019سبتمبر  ومجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  لتنظيم  المحدد  الجريدة .  ، 

 ه.2019   57، العدد الرسمية
الشعبية.ال • الديمقراطية  الجزائرية  العضوي  الجمهورية  في  04-19قانون  المؤرخ   ،14  

 55، العدد الجريدة الرسمية. ، المتعلر بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات2019سبتمبر 
 ه.2019/ 09/ 15 

دستور   • الشعبية.تعديل  الديمقراطية  الجزائرية  رقم    2020الجمهورية  ه.  10-20 القانون 
 ه. 2020نوفمبر   17  30، العدد الجريدة الرسمية

،  الجريدة الرسمية.  2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.التعديل الدستوري لسنة   •
 ه. 2020ديسمبر   30  82العدد 

رقم   • العضوي  الشعبية.القانون  الديمقراطية  الجزائرية  في    23-20الجمهورية    15المؤرخ 
ال2020ديسمبر   من  والوقاية  للشفافية  العليا  بالسلطة  المتعلر  ومكافحته ،  الجريدة  .  فساد 
 ه. 2020ديسمبر  30   82، العدد الرسمية

الشعبية.القانون   • الديمقراطية  الجزائرية  في    22/08الجمهورية  ،  05/05/2022المؤرخ 
. المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها

 ه.2022/ 05/ 14  32، العدد الجريدة الرسمية
 الجماعية  والمؤلفات الكتبثانياً: 
يوسا.   • التجسيدأزروال،  وأدوات  النظرية  الأسس  الجزائر:  في  الراشد  رالحكم   .1  .

 . 2016الإسكندرية  مكتبة الوفاء القانونية، 
 .1973. بيروت  دار ابن خلدون،  التراكم على الصعيد العالميأمين، سمير.  •
 .2019المركز الديمقراطي العربي،  النخبة السياسية."مفهوم وخصائص أمينه، مصطفى. " •
الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس  باسيل، يوسا بجك، وخلدون حسن النقيب.   •

 . 2006. بيروت  مركز دراسات الوحدة العربية، مكتبة مؤمن قريا،  1. رالتغيير
 . 2017منشورات الوطن، . الجزائر  الديمقراطية والحكم الراشد بوريا، رياض.  •
 . 2018. الجزائر  دار هومة، النظام الدستوري الجزائري بوضيان، عمار.  •
عمار.   • لسنة  بوضيان،  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ر 2016دستور   .1  .

 . 2016الجزائر  جسور للنشر والتوزيع، 
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. الإسكندرية  مكتبة الوفاء  1. رالبيروقراطية والتنمية السياسية في الجزائربومدين، طاشمة.   •
 . 2015القانونية، 

نديم.   • الدائمالجابري،  العراقي  الدستور  كتابة  في  والفكري  السياسي  ر البعد  بغداد  1.   .
 . 2018مؤسسة الفضيلة للدراسات والنشر، 

 .2009. عمان  دار المسيرة للنشر والتوزيع،  1. رأخلاةيات الأعمالالسكارنة، بلال خلا.  •
 . 1976. القاهرة  دار النهضة العربية، 2. رالقانون الإداري د.  العطار، فؤا •
 . 2018. سوريا  بيت المواطن للنشر والتوزيع، 1. رالحزب السياسيغليون، عماد.  •
منصور.   • العربيفايز،  الوطن  في  الديمقراطي  والتحول  السياسي  رالإصلاح  القاهرة   1.   .

 . 2005مركز دراسات الوحدة العربية، 
تصميم الدساتير وبناء الثقة دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور  فكري، مروة.   •

 . 2003. بيروت  المركز العربي لمبحاث ودراسة السياسات، 1. رمقارن 
. مصر  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  2. ر الموسوعة السياسيةالكيالي، عبد الوهام.   •

1998. 
. النافذ  2005اسة في ضوء الدستور العراقي لسنة  تعديل الدستور در محمود، محمد أحمد.   •

 .2010. بغداد  الدائرة الإعلامية في مجلا النوام، 1ر
 . 2000. الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية، النظام الدستوري الجزائري محيو، أحمد.  •
علوي.   • داود  بالله  والمعتصم  أمين عواد،  )إطاالمشاقبة،  الرشيد  والحكم  السياسي  ر الإصلاح 

 .2012. الأردن  دار الحامد للنشر والتوزيع،  1. رنظري(
كمال.   • أحمد  المؤسساتالمناجلي،  دولة  وبناء  الرشيدة  العربية  الإدارة  المنظمة  القاهرة    .

 . 2013للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 
 . 2018. ترجمة عادل زعيتر. القاهرة  مؤسسة هنداوي، روح الشرائ مونتسكيو.  •
. الأردن  مؤسسة الوراق للنشر 1. رتعديل الدستور )دراسة مقارنة( شبندي، أحمد العزي.  النق •

 . 2006والتوزيع، 
أحمد.   • الدين، ورفعت سيد  الاستقرار والتغيير هلال، علي  السياسية: قضايا  القاهرة   النظم   .

 . 1998مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 

مركز دراسات ،  بيروت ،  المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيالمجتم   حسن وطفة.   •
 .  1998 الوحدة العربية،

، ، ترجمة عادل إسماعيل، بيروت المؤسسات السياسية والقانون الدستوري موريا دوفرجيه،   •
 . 1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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 الجامعية  والأطروحات الرسائلثالثاً: 
الواحد والتعددية الحزبية ابرادشة، فريد.   • . أطروحة الحكم الرشيد في الجزائر في ظل الحزب 

الجزائر   جامعة  السياسي  3دكتوراه،  التنظيم  قسم  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  كلية   ،
 . 2014والإداري، 

ابتسام.   • الجزابدري،  في  الديمقراطي  المسار  توجيه  السياسية في  الأحزاب  . أطروحة ئردور 
الجزائر   جامعة  الدولية، 2دكتوراه،  والعلاقات  السياسية  العلوم  قسم  السياسية،  العلوم  كلية   ،

2016. 
ابتسام.   • الجزائربدري،  في  الديمقراطي  المسار  توجيه  السياسية في  الأحزاب  . أطروحة دور 

الجزائر   جامعة  وال2دكتوراه،  السياسية  العلوم  قسم  السياسية،  العلوم  كلية  الدولية، ،  علاقات 
2016. 

. مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم  النخبة السياسية في الجزائرزبيري، عبد الله.   •
 .2001السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

دباغي.   • بالجزائرسارة،  وترقيته  الراشد  الحكم  مبادئ  إرساء  وسياسات  أطروحة آليات   .
 .2017،  3ه، جامعة الجزائر دكتورا 

الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة فرح، شعبان.   •
( الجزائر  (2010-2000الجزائر  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  الاقتصادية،  03.  العلوم  قسم   ،

2012. 
فواز.   • الشرعيةلجلل،  مبدأ  لحماية  الدستورية  دكتو الضمانات  أطروحة  الجزائر  .  راه، جامعة 

 . 2014، كلية الحقوق، القسم القانون العام، 1
.  2017-1999دور الحكم الراشد في تحقير الاستقرار السياسي في الجزائر  لوعيل، رفيق.   •

الجزائر   جامعة  دكتوراه،  التنظيم 3أطروحة  قسم  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  كلية   ،
 . 2023السياسي والإداري، 

. أطروحة دكتوراه،  النخبة السياسية الجزائرية ومعضلة التنمية السياسيةلدين، باقي.  ناصر ا •
، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، 03جامعة الجزائر  

2023. 
باقي.   • الدين،  )ناصر  بالجزائر  السياسية  التنمية  في  ودورها  السياسية  -1996النخبة 

الجزائر  .  (2014 السياسي  03مذكرة ماجستير، جامعة  التنظيم  السياسية، قسم  العلوم  كلية   ،
 . 2014والإداري، 
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خلان.   • المحليوليد،  الحكم  ترشيد  في  الدولية  المؤسسات  جامعة دور  ماجستير،  مذكرة   .
 .2010/ 2009قسنطينة، قسم العلوم السياسية، 

 المنشورة والمداخلات والأبحاث المقالاترابعاً: 
ابن عون، نداء حسين. "الحوكمة الرشيدة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية   •

العالم  المستدامة." في   المستدامة في  التنمية  العامة الطرير لتحقير أهداف  حوكمة الإدارة 
 . 2020. مصر  المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، العربي

حوكمة الإدارة العامة الطرير لتحقير أهداف التنمية المستدامة في  ، نداء حسين.  ابن عون  •
 .2020. مصر  المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، العالم العربي

الجزائر."   • في  السياسية  التعددية  نحو  "التحول  النور.  عبد  ناجي،  قالمة  ابن  جامعة  حوليات 
 ه. 2008  01، العدد والإنسانيةللعلوم الاجتماعية  

النور.   • عبد  ناجي،  في  ابن  تطبيقية  دراسة  الديمقراطي:  والتحول  الحزبية  التعددية  تجربة 
 . 2010. القاهرة  دار الكتام الحديث، الجزائر

في   • وتجسيدها  ممارستها  وآليات  الشعبية  السيادة  "مبدأ  بوحنية.  وقوي  لاطرل،  إسماعيل، 
 ه. 2021  03، العدد السياسة والقانون  دفاترالتشريع الجزائري." 

أوبيري، عبد الحفيأ، ونجيب بوحامد مدة. "مساهمة النقابات العمالية في تكريا الديمقراطية   •
المحلي." في   المستول  الديمقراطية والحكم الرشيد في شمال إفريقيا: الأبعاد التشاركية على 

 . الجزائر  شركة الأصالة للنشر. والآليات التشاركية
الملتقى الدولي حول الحكم الراشد واستراتيجيات  وريا، رضا. "الحوكمة." ورقة مقدمة في  ب •

 .2007أبريل   9-8، جامعة سطيل، الجزائر، التغيير في العالم النامي
في   • والمعايير."  الأبعاد  الراشد  "الحكم  رايا.  وفضيل  ياسين،  الديمقراطية  بوخالفة،  مؤتمر 

 . 2021. الجزائر  الأصالة للنشر، 2020الجزائر  والحكم الرشيد في شمال إفريقيا
حدار، جمال، وهشام عبد الكريم. "دور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية الجزائرية."   •

الجزائر،    -، جامعة عمار ثليجي بالأغوار  الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية
 . 2008مايو   5-7

محمد.   • قاسم،  االحاح  والنظم  القانون  الأساسية  المفاهيم  السياسية،  والمؤسسات  لدستوري 
 . 2009. المغرم  دار النشر المغربية، 4. رالسياسية

والمجالا   • الدستورية  الرقابة  مؤسسات  العربي   الوطن  في  القضاء  "استقلال  محمود.  حمد، 
 ه. 2023  06، العدد حكامةالقضائية العليا." 
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وليد.   • فخلان،  الدولية  المؤسسات  المحليدور  الحكم  ترشيد  جامعة ي  ماجستير،  مذكرة   .
 .2010/ 2009قسنطينة، قسم العلوم السياسية، 

، المعيار."  1996شامي، أحمد. "العولمة على التحول الديمقراطي في الجزائر خلال دستور   •
 ه.2011  03العدد 

التعديل الدستوري  • السلطات دراسة تحليلية على ضوء  بين  الفصل  "مبدأ  الرزاق، بحري.  عبد 
 ه.2020   01، العدد مجلة الدراسات القانونيةـ." 2016الجزائري لسنة  

لسنة   • الدستوري  للتعديل  تحليلية  "قراءة  عمار.  إدارة."  2008عباس،  العدد  مجلة   ،02  
 ه. 2008 

الراش • "الحكم  نعمان.  الجزائر."  عباسي،  في  النتبوي  المشهد  ترتيب  وأولوية  الباحث د 
 ه. 2010  10، العدد الاجتماعي

في   • الجزائر."  في  والتنمية  الرشيدة  "السياسات  مناد.  دولة  العلجة،  وبناء  الرشيدة  الإدارة 
 .2013. القاهرة  المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، المؤسسات

سالم. "استراتيجيات الحوكمة الرشيدة ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي   العلي، مروان   •
في   أنموذجاً."  العراقية  الدولة  في  مؤسسات  الدستورية  المؤسسات  وإدارة  الرشيدة  الحوكمة 

الدولية المتغيرات  ظل  في  العراةية  رالدولة  للنشر  1.  الأكاديميون  دار  شركة  عمان    .
 . 2021والتوزيع، 

التعديل عمير • ضوء  على  للانتتابات  المستقلة  الوطنية  "السلطة  دبوشة.  وفريد  سعاد،   ،
لسنة   الجزائري  والقانون ."  21/01والأمر    2020الدستوري  الجزائر  في  الدستوري  القانون 

 . 2022. الجزائر  ناصر لباد للنشر والتوزيع، المقارن 
السياسي ودوره في التنمية." مقدمة فوكة، سفيان، ومليكة بوضيان. "الحكم الراشد والاستقرار   •

،  الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واق  وتحدياتإلى  
 .2008ديسمبر  17-16جامعة حسيبة بن بوعلي الشلا، 

ورقة  • العربي."  الوطن  في  والتنمية  الرشيدة  الإدارة  "متطلبات  غزالي.  وعادل  بلتيري،  كمال، 
، جامعة  الملتقى الدولي حول الحكم الراشد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  مقدمة في

 .2007أبريل  9-8سطيل، الجزائر، 
نموذجاه."   • الدولة  الجزائر  بناء  في  الحاكمة  السياسية  النتبة  "دور  منال.  دفاتر كوال، 

 ه. 2021  01، العدد السياسة والقانون 
دفاتر السياسة ة الحاكمة في بناء الدولة  الجزائر نموذجا ."  كوال، منال. "دور النتبة السياسي  •

 ه.2020  01، العدد والقانون 
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."  2020نوفمبر    01نصر الدين، بوسماحة. "الجزائر  قراءة قانونية في التعديل الدستوري لـ   •
 . 2021، المنظمة العربية للقانون الدستوري 

أحمد.   • الدين، ورفعت سيد  السياسيةهلال، علي  الاستقرار والتغيير النظم  القاهرة   : قضايا   .
 . 1998مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 

في  • الراشد  الحكم  لتجسيد  الدستورية كضمانة  "المحكمة  بوجحفة.  ورشيدة  التومي، رضا،  ابن 
 ه.2022  02، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالجزائر،" 

بتتي، • العربي،"   ابن  الوطن  في  الديمقراطية  الثقافة  ترسيخ  في  المعارضة  "دور  الحكيم.  عبد 
 ه.2015   03، العدد مجلة أكاديميا

دستور   • للانتتابات على ضوء  المستقلة  الوطنية  السلطة  "دراسة  أحمد.  ،" 2020ابن عزوز، 
 ه.2023   01، العدد مجلة قضايا معرفية

مجلة العلوم  كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر،" ابن علي، عبد القادر. "الحكم الراشد  •
 ه. 2021  01، العدد القانونية والإدارية

الرشيد،"   • الحكم  تحقيق  في  ودورها  البرلمانية  "الرقابة  القادر.  عبد  علي،  العلوم ابن  مجلة 
 ه.2019  01، العدد السياسية

الشرعية • وتجديد  السياسية  "النتب  الكريم.  المعاصرة،"   ابن عمر، عبد  السياسية  الأنظمة  في 
 ه. 2020  02، العدد مجلة العلوم السياسية

الجزائر،"  • في  الدولة  بناء  وإشكالية  الريعي  "الاقتصاد  زروقة.  وإسماعيل  عنترة،  مرزوق،  ابن 
 ه.2024   01، العدد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة ابن ورزق، هشام. "تطبيقات مقاربة الحوكمة الرشيدة على مستول الجماعات المحلية،"   •
 ه.2021  03، العدد الجزائرية للأبحاث والدراسات

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  ابرادشة، فريد. "التحول الديمقراطي والحكم الراشد  أي علاقة،"  •
 ه.2016   02، العدد القانونية والسياسية

مجلة  ،"  2020أوشان، كريمة. "تفعيل دور المجتمع المدني من خلال التعديل الدستوري لسنة   •
 ه. 2022  02، العدد طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية

الدساتير  • ضوء  على  الجزائري،  السياسي  النظام  في  التنفيذية  السلطة  "مكانة  الطيب.  بتة، 
 ه.2021  01، العدد القانونية والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات المتعاقبة،" 

بركات، محمد. "أسبام وأهدان التعديل الدستوري في الجزائر دراسة في ظل التحولات العربية  •
 ه. 2016  05، العدد مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالراهنة،" 
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العربية   بركات، محمد. "التعديل الدستوري في الجزائر أسبابه وأهدافه دراسة في ظل التحولات  •
 ه. 2017  07، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالراهنة،" 

 ه.2023  03، العدد مجلة المحكمة الدستوريةبلحاح، عمار. "المحكمة الدستورية،"   •
مجلة  بلعسل، محمد. "دور الإرادة السياسية في تنمية المجتمع الجزائري، دراسة تحليلية نقدية،"   •

 ه. 2020  08، العدد ة وعلوم المجتم الإناس
بلغيث، عبد الله. "البناء الدستوري في الدول المغاربية في مرحلة الانتقال الديمقراطي  الجزائر   •

 ه. 2017  01، العدد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةنموذجاً،" 
 03، العدد  مجلة صوت القانون ، أحمد. "صلاحيات مجلا المحاسبة وأوجه مراقبته،"  بلودنين •

 ه. 2015 
الحكم  • مبادد  تكريا  في  الجزائر  في  والدستورية  السياسية  الإصلاحات  "دور  لحبيب.  بلية، 

 ه.2017  01، العدد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةالراشد،" 
"ال • الكريم.  عبد  العربي،  لسنة  بن  الدستوري  تحليلية،"    1996تعديل  قراءة  الجزائر   مجلة  في 

 ه. 2017  04، العدد البحوث القانونية والسياسية 
الجزائر   • في  الديمقراطي  الانتقال  في  وأثرها  السياسية  "المأسسة  بلقاسم.  -1989بودرد، 

 ه. 2020   03، العدد مجلة العلوم القانونية والسياسيةه،" 2016
بناء إطار  بوديار، عبد الح • النقابية  نحو  للحقوق  "التمثلات الاجتماعية  ميد، وزينب لموشي. 

 ه.2025  01، العدد مجلة ةيس للدراسات الإنسانية والاجتماعيةمفاهيمي شامل،"  
بالجزائر،"  • الدستورية  المؤسسات  على  الراشد  الحكم  "تأثير  ضبع.  وعامر  آمال،  بوحفصي، 

 ه. 2022  02د ، العد مجلة الفكر القانوني والسياسي
لسنة • الجزائري  الدستوري  التعديل  في  للحكومة  الدستوري  "المركز  غريب.  ،"  2020بوخالفة، 

 ه.2021   01، العدد مجلة النبراس للدراسات القانونية
، العدد مجلة دراسات استراتيجيةبوريا، رياض. "الحكم الراشد والدول النامية مقاربة نظرية،"   •

 ه.2011   15
• " إدريا.  لممر  بوكرا،  طبقاً  السياسية  الأحزام  اعتماد  القانون    09-97نظام  المتضمن 

 ه.1998  02، العدد مجلة إدارةالعضوي لمحزام السياسية بين الحرية والتقييد،" 
الجزائر،"   • في  الحوكمة  تعزيز  في  الرقمي  التحول  "دور  الحديثةبوقرة، سمير.  الإدارة  ، مجلة 

 ه.2022  03العدد 
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م. "طبيعة نظام الحكم في الجزائر واثره على تعديل الدستور في ظل التعديل  بوقرين، عبد الحلي •
لسنة  القانونية والسياسية،"  2008الدستوري  العلوم  الأكاديمي في  الباحث  العدد  مجلة   ،01 

 ه. 2019 
بوزيان، راضية. "آليات تفعيل دور الشبام في المجتمع المدني لمواكبة التحول الديمقراطي في   •

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم  ،"  -مقاربة سوسيولوجية تحليلية    -الجزائر  
 ه. 2018  30، العدد الإنسانية والاجتماعية

 02، العدد  المجلة الجزائرية للقانون بوزيد، سمير. "استقلالية القضاء في الدساتير الجزائرية،"   •
 ه. 2020 

التعديل الدستوري،"  بوغزالة • الناصر. "دوافع  ، العدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، محمد 
 ه.2016   14

السياسية،"   • التنمية  لتحقيق  مدخل  الإداري  "الإصلاح  قاسم.  وميلود  مجلة  بجقينة، مصطفى، 
 ه. 2021  04، العدد آفاق للعلوم

ودو  • المؤسساتية  "الإصلاحات  متتاري.  وفيصل  زوليتة،  التنمية  بصدار،  تحقيق  في  رها 
 ه. 2015  04، العدد مجلة البديل الاقتصاديالاقتصادية دراسة حالة الاقتصاد الجزائري،" 

المجلة الشاملة  بلعبدي، مصطفى. "تحديات الحكم الراشد على مستول الجماعات الإقليمية،"   •
 ه.2021  03، العدد للحقوق 

مجلة العلوم يد البنى السياسية في الجزائر،"  تابليت، نورالدين. "العهدة الانتتابية ومنطق تجد  •
 ه.2016   12، العدد القانونية والسياسية

لسنة   • الدستوري  التعديل  في  الحكومة  رئيا  أو  الأول  الوزير  "مركز  محمد.  شعيب،  توفيق 
 ه. 2022  02، العدد مجلة الناقد للدراسات السياسية،" 2020

 ه. 2006  95. كتام في جريدة، عدد سانالديمقراطية وحقوق الإنالجابري، محمد عابد.  •
الجزائر،"   • في  الراشد  الحكم  تطبيق  "مشكلة  حسين.  للدراسات  جنوحات،  الحكمة  مجلة 

 ه.2023  02، العدد الفلسفية
حاحة، عبد العالي، وأمال يعيا تمام. "تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  •

 ه. 2008  04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي،" 1996
-حسيني، ليلى، وحسام بالحسن. "آليات تفعيل الحكم الراشد كمدخل لتحقيق التنمية السياسية  •

 ه. 2020  04، العدد مجلة التراث مقاربة نظرية،" 
 ه. 2016  02، العدد مجلة أبحاتحودميسة، إلياس. "إصلاح النظام الحزبي في الجزائر،"   •
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من خلال    2016التعديل الدستوري في  حمو، الطاوس. "مبدا الفصل بين السلطات في ظل   •
التشريعية،"   بالسلطة  التنفيذية  السلطة  القانونيةعلاقة  والبحوث  الدراسات  العدد  مجلة   ،01 

 ه. 2020 
  13، العدد  مجلة معارفخشمون، مليكة. "قراءة في حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية،"   •

 ه. 2012 
مجلة القانون ة، والمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية،" خلفان، كريم. "الثقافة الدستورية، المواطن •

 ه. 2016  06، العدد المجتم  والسلطة
العامة   • الميزانية  إدارة  المجتمعية في  المشاركة  تفعيل  الراشد ودوره في  "الحكم  خلون، عقيلة. 

 ه.2023  16، العدد مجلة الاقتصاد الجديدللدولة،" 
مجلة مدارات  دباغي، سارة. "آليات تفعيل المجتمع المدني تكريساً للمشاركة السياسية الواعية،"   •

 ه.2021  01، العدد سياسية
الراشد،"   • الحكم  ثقافة  وترسيخ  السياسية  "التنشئة  مدارات سياسيةدباغي، سارة.  العدد مجلة   ،

 ه.2018   07
الجزائر  • في  النقابي  "الحق  الزهراء.  فاطمة  الحرية   دربلو،  ومبادد  التنظيم  مقتضيات  بين 

 ه.2025   01، العدد  مجلة القانون العام الجزائري والمقارن النقابية،" 
مجلة  ذيب، منصا. "أي دور لمحزام السياسية في تعزيز مفهوم الحكم الراشد في الدولة؟،"   •

 ه. 2018  15، العدد العلوم الاجتماعية والإنسانية
الفساد،"   • لمكافحة  كآلية  المعلومات  إلى  الوصول  في  "الحق  أحمد.  الحقوق رباح،  مجلة 

 ه.2021  01، العدد والإدارة
بورديو ،"   • و بيار  بوتومور   بين  توم  النتبة  مفهوم  في  مقارنة  "قراءة  محمد.  ظافر  رمضان، 

 ه. 2021  14، العدد مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
الزهراء • فاطمة  لسنة  رمضاني،  الجزائري  الدستوري  التعديل  "مشرود  تحليلية  2020.  دراسة    

 ه.2020   04، العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالميةموضوعية،"  
الجزائر،"   • في  الديمقراطي  البناء  ومسار  الدستورية  "التعديلات  نفيسة.  المجلس  زريق،  مجلة 

 ه.2020  13، العدد الدستوري 
اسة العامة في الجزائر  بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهاما  زريق، نفيسة. "صنع السي •

 ه. 2021  02، العدد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةتدخل السلطة التشريعية،" 
زعاطشي، حميد. "الاستقطام السياسي في شمال إفريةيا وتأثيره على مسار التحولات السياسية   •

 ه.2018   12، العدد ياسية والإداريةمجلة البحوث السالراهنة،" 
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خلال   • من  الجزائري  السياسي  النظام  في  الجمهورية  رئيا  "صلاحيات  مرزاقة.  الزروقي، 
 ه. 2022  01، العدد مجلة الناقد للدراسات السياسية،"  2020التعديل الدستوري 

تحليلية،"   • قراءة  الجزائر   في  والإدارة  الحكم  "إصلاحات  محمد.  الدر زيدان،  اسات  مجلة 
 ه.2020  02، العدد السياسية

مجلة  ،"  2020زيتوني، محمد، وعبير بوعكاز. "قراءة تحليلية في التعديل الدستوري الجزائري   •
 ه. 2021  04، العدد الرائد في الدراسات السياسية

"دور النتبة السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية دول ما بعد الحراك العربي،"   .سالكي، عائشة •
 ه.2021   01، العدد الآداب والعلوم الاجتماعية مجلة

سقني، عبلة، ومحمد لمين هيشور. "ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري، دراسة في الأسبام  •
 ه. 2020  01، العدد المجلة الجزائرية للسياسة العامةوآليات المكافحة،" 

  2020على ضوء تعديل  سليمة، قزلان. "التكريا الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني   •
 ه.2021  02، العدد مجلة السياسة العالميةكآلية للارتقاء بدوره ومكانته المجتمع المدني،" 

العامة،"   • والحريات  الحقوق  حماية  في  الدستورية  المحكمة  "دور  سهام.  مجلة  سليمان، 
 ه.2023   01، العدد نوميروس الأكاديمية

. برلين  المركز الديمقراطي العربي، لها ونهايتهاالدساتير: نشأتها وتعديسماق، محمد رجب.   •
2020. 

المغاربية،"   • للمرأة  السياسية  المشاركة  تفعيل  في  المدني  المجتمع  "دور  منيغز.  مجلة  سناء، 
 ، عدد خاك. أبحاث قانونية وسياسية

المستدامة،"   • بالتنمية  وعلاقته  الراشد  الحكم  "مفهوم  خلوفي.  وسفيان  كمال،  مجلة شريل، 
 ه.2018  02، العدد في الاقتصاد وإدارة الأعمالدراسات 

مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني،"  -شلغوم، نعيم. "دور البرلمان في إدارة الدولة الحديثة •
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ا للعلوم مجلة أكاديميشكرين، ديلمي. "الحكم الراشد وإمكانية إرسائه في المؤسسات الوطنية،"   •
 ه.2020  02، العدد السياسية

تونا،"   • في  والنتب  مصر  في  النتب  بين  مقارنة  "دراسة  صبرينة.  المعيارشرقي،  ، مجلة 
 ه.2022  05العدد 

للتعديل  • وفقا  التشريعية  السلطة  في  التنفيذية  السلطة  تدخل  "مظاهر  لمين.  محمد  صديقي، 
 ه.2022  01، العدد نمية المحليةمجلة القانون والت،"  2020الدستوري الجزائري لسنة 
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لاني. "التعديل الدستوري الجديد وعملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الطاهر، غي •
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 ه.2024   02، العدد  مجلة صوت القانون 
عباس، عمار. "التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري   •

لإجراءات  دراسة  ومضمونه،"    الشامل  القادم  الاجتماعية  التعديل  للدراسات  الأكاديمية 
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والاجتماعية الإنسانية  العلوم  في  والدراسات  للأبحاث  العربية  المجلة  العدد  وأبحاث   ،03 

 ه. 2020 
التداول،"   • ومبدأ  الاستقرار  مطلب  بين  الجزائر  في  الدستوري  "التعديل  عنتر.  بن  النور،  عبد 

 ه.2011  06، العدد مجلة الدراسات السياسية
وسفيان  • طاهر،  الدستوري   عباسة،  التعديل  في  والحريات  "الحقوق  عيساوي. 

 01، العدد  مجلة حقوق الإنسان والحريات العامةتكريا لمبدأ الحكامة الراشدة،"  2016الجديد 
 ه. 2016 
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د حجازي. "أثر الحوكمة الجيدة على التنمية البشرية في الدول النامية  حالة الدول  عزة، محم •
 ه. 2016   15، العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقياالعربية"، 
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حراك   أثر  الجديد،"    2019فيفري    22حالة  الجزائري  الدستور  اعلى  الباحث  مجلة  لأستاذ 
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الجزائري لسنة   • الدستور  تعديلات  "قراءة في  مجلة ،"  1996فريحة، زنبل، وأحمد بن قسمية. 
 ه.2018  04، العدد الفكر القانوني والسياسي
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الدستوري،"   • التعديل  في ظل  الحكم  نظام  "طبيعة  الدستوري محمد، ضيل.  المجلس  ، مجلة 

 ه.2020   14عدد خاك 
-1989محمد، مجدان. "مساهمة المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر   •

، العدد  المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدوليةه بين الفعالية والضعا،"  2021
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 ه.2017  15، العدد السياسي
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الباحث ليعقوم، حنان. "الإصلاح الإداري في الجزائر ومتطلبات الحوكمة،"   • لدراسات  مجلة 

 ه.2024  01، العدد الأكاديمية
حسن.   • السياسيةالبحري،  والنظم  الدستوري  الافتراضية  القانون  الجامعة  منشورات  سوريا    .

 . 2018السورية، 
بساود، حليمة. "اقلية الإفريةية للتقييم من قبل النظراء  بين غاية الحكم الراشد وتحديات الواقع  •

 ه. 2022  03، العدد ية والاجتماعيةمجلة العلوم القانونالإفريقي،" 
القواعد  • نفاذ  على  للرقابة  قانونية  كضمانة  السلطات  بين  الفصل  "مبدأ  الرزاق.  عبد  بحري، 

لسنة   الجزائري  الدستوري  التعديل  ضوء  على  تحليلية  دراسة  مجلة ،"  2016الدستورية، 
 ه. 2020  01، العدد الدراسات القانونية

المحاسبة   • "مجلا  فاتح.  والتبعية،"  مزيتي،  الاستقلال  بين  للأمن  الجزائري  الجزائرية  المجلة 
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مجلة البحوث ه، 2016-2011بعوني حميدة، المجتمع المدني والإصلاحات السياسية   •
 ه. 2016 10، العدد والدراسات القانونية والسياسية

 لمحزام البرلماني  الأداءمالك فيصل، العقون سعاد، المعارضة البرلمانية كمدخل لتفعيل  •
 ه. 2022  02، العدد قانونية وسياسية أبحاث السياسية في الجزائر، 
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المجلة الجزائرية للسياسة كريمة بلهواري، النتبة الحاكمة في الجزائر بين المحافظة والتغيير،  •
 ه.2015  03، العدد العامة
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استقطبت عتبر موضود الحكم الراشد وعلاقته بالدستور من بين القضايا الحديثة والمهمة التي ي
اهتمام الباحثين في الميادين السياسية والقانونية والاقتصادية، نظرا لما له من أهميـة محوريـة فـي تنظـيم 
الحيــاة العامــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وقــد نــال هــذا الموضــود اهتمامــا متزايــدا فــي الســاحة الدوليــة، 

الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتباره أحـد  لاسيما داخل المؤسسات المالية العالمية المانحة مثل البنك
ــة وكفــــاءة الإدارة  ــاركة وفعاليــ ــة والمشــ ــاءلة والنزاهــ ــفافية والمســ ــيخ مبــــادد الشــ ــية لترســ ــات الأساســ المقومــ

 العمومية في تسير الشأن العام.
ــن  ــا مـ ــزا مهمـ ــتورية حيـ ــديلات الدسـ ــد والتعـ ــم الراشـ ــود الحكـ ــغل موضـ ــري، شـ ــياق الجزائـ ــي السـ وفـ
ــة السياســـية  ــي شـــهدتها الأنظمـ ــولات العميقـــة التـ ــي ظـــل التحـ ــتوري، خاصـــة فـ ــين السياســـي والدسـ النقاشـ
والدســــتورية علــــى الصــــعيدين الــــوطني والــــدولي. وقــــد أصــــبح الحكــــم الراشــــد محــــورا رئيســــيا فــــي مســــار 

ى وصـولا إلـ 1996لسـنة  الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر، انطلاقـا مـن التعـديل الدسـتوري 
، حيــث تمــت معالجــة آفــاق تجســيد مبــادد الحكــم الراشــد فــي ضــوء هــذه 2020لســنة  التعــديل الدســتوري 

تجسيد الحكم الراشد في الجزائر مسـعى  يعد   التحولات الدستورية التي عرفتها البلاد. ومن هذا المنطلق،
عـال يضـمن قيـام استراتيجيا للدولة وطموحا مجتمعيا يهدن إلى بناء منظومـة حكـم قائمـة علـى دسـتور ف

مؤسسات قوية تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية والنزاهة. وترتكز هذه المنظومة على إرساء أسا العدل 
إلــى جانــب تكــريا مبــدأ المشــاركة مــن خــلال  .والمســاءلة باعتبارهمــا ركيــزتين أساســيتين للحكــم الراشــد 

القطاد التاك ه فـي صـياغة السياسـات إشراك متتلا فواعل الحكم الراشد   الدولة والمجتمع المدني و 
 العامة وصنع القرارات بما يعزز التنمية المستدامة ويتدم المصلحة العامة.

تتســم  وتســعى جزائــر اليــوم إلــى إعــادة صــياغة العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع علــى أســا جديــدة
لعــات المــواطنين والانســجام مــع متطلبــات العصــر، بمــا يضــمن الاســتجابة لتط ،بقــدر أكبــر مــن الحداثــة

 ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في إطار الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
وتتجســد علاقــة الحكــم الراشــد بالدســتور الجزائــري مــن خــلال مســار التعــديلات الدســتورية التــي 

ــنتي  ــين سـ ــبلاد بـ ــادد 2020و 1996شـــهدتها الـ ــين المبـ ــة التفاعـــل بـ ــار طبيعـ ، حيـــث يعكـــا هـــذا المسـ
الدســتورية والممارســات السياســية فــي ســبيل تحقيــق مقومــات الحكــم الراشــد، المتمثلــة فــي ســيادة القــانون، 
وحمايـــة الحقـــوق والحريـــات، وتعزيـــز الشـــفافية والمســـاءلة والمشـــاركة الفعالـــة. ويعتبـــر الدســـتور فـــي هـــذا 
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فيلــة بتفعيلهــا ضــمن الإطــار المرجعيــة القانونيــة العليــا التــي تحتضــن هــذه المبــادد وتؤســا ل ليــات الك
 البنية المؤسسية للدولة.

ــمت فـــي  ــي اتسـ ــتورية التـ ــديلات الدسـ ــن التعـ ــلة مـ ــر سلسـ ــهدت الجزائـ ــرة، شـ ــود الأخيـ ــلال العقـ وخـ
مجملهـــا بطابعهـــا الظرفـــي والاســـتجابي لمزمـــات السياســـية والأمنيـــة، أكثـــر مـــن كونهـــا نابعـــة مـــن رةيـــة 

كمحاولــة  الازمــة السياســيةفــي أعقــام  1996 إصــلاحية مؤسســية تراكميــة. فقــد جــاء التعــديل الدســتوري 
السياسي، من خلال استحداث مؤسسات جديدة  ستقرارلإعادة بناء الإطار المؤسسي للدولة واستعادة الا

ــن  ــزز مـ ــائي، عـ ــه البنـ ــم طابعـ ــتور، رغـ ــذا الدسـ ــر أن هـ ــي. غيـ ــام السياسـ ــوازن للنظـ ــادة التـ ــى إعـ ــدن إلـ تهـ
 سلطات، مما حد من فعالية مبدأ الفصل بينها.صلاحيات السلطة التنفيذية على حسام باقي ال

، فقد انشغلا أساسا بتكريا قضايا الهوية الوطنية وترسيخ المركزية 2008و  2002أما تعديلا  
السياسية، وهو ما جعل تلك التعديلات تقدم تحت شعارات الإصلاحات السياسية، دون أن تحقق تحـولا 

أو فــي علاقــة المــواطن بالمؤسســات. وقــد أدل هــذا التوجــه إلــى مزيــد مــن  الحكــم الراشــد جوهريــا فــي بنيــة 
 تركز السلطة في يد الجهاز التنفيذي، مقابل تراجع أدوار المؤسستين التشريعية والرقابية.

ليقدم إصلاحات شكلية ركـزت علـى الحقـوق والحريـات والشـفافية، غيـر أن   2016وجاء تعديل  
عمليـة بسـبب ةيـام الإرادة السياسـية الفعليـة لتفعيـل تلـك المبـادد. أمـا أثرها ظل محدودا في الممارسة ال

فقــــد مثــــل اســــتجابة مباشــــرة للحــــراك الشــــعبي، إذ تضــــمن إنشــــاء هيئــــات جديــــدة للرقابــــة  2020تعــــديل 
والمشاركة السياسية، إلا أن فعاليـة هـذه الإصـلاحات بقيـت مرتبطـة بقـدرة النظـام السياسـي علـى ضـمان 

 ئات وتفعيلها دورها في الواقع المؤسسي.استقلالية هذه الهي
وتكشا التجربة الدسـتورية الجزائريـة، مـن خـلال هـذا المسـار، عـن نمـل متكـرر مـن التعـديلات 
التي ترفع فيها شعارات الإصلاح والانفتاح، لكنها غالبا ما تتحول إلى أدوات لتـدبير الأزمـات أكثـر مـن 

ين الـنر والممارسـة تبقـى سـمة بـارزة، إذ تمتلـك الجزائـر كونها خطوات لترسيخ الحكم الراشد. فـالفجوة بـ
نصوصا دستورية متقدمة تكـرس مبـادد سـيادة القـانون، والشـفافية، والمسـاءلة، غيـر أن تطبيقهـا العملـي 
ــة  ــات الرقابــــة والعدالــ ــلطة التنفيذيــــة وضــــعا اســــتقلالية مؤسســ ــا هيمنــــة الســ يواجــــه عراقيــــل عــــدة، أهمهــ

 .الانتتابات و 
تعيق العوامـل الثقافيـة والاجتماعيـة تحقيـق الحكـم الراشـد، مثـل ضـعا الـوعي إضافة إلى ذلك،  

السياسي، وانتشار الزبائنية، وضعا أداء المجتمع المـدني والإعـلام كفـاعلين رقـابيين مسـتقلين. ونتيجـة 
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ــذلك، تبقــى مبــادد الشــفافية والمســاءلة فــي الجزائــر أقــرم إلــى شــعارات دســتورية تنتظــر ترجمتهــا إلــى  ل
 ات مؤسسية واقعية، قادرة على تحقيق التوازن بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.ممارس

يمكـــن القـــول بـــأن الجزائـــر أحـــرزت تقـــدما مهمـــا علـــى مســـتول الإطـــار الدســـتوري  وفـــي الأخيـــر
لمبادد الحكم الراشد، لكن التحدي الحةيقي يكمن في تحويـل هـذه المكتسـبات إلـى واقـع مؤسسـي فعلـي، 

حقق عبر وجود إرادة سياسية حةيةية تترجم المكتسبات إلى إصلاحات إجرائيـة ومؤسسـاتية، وتحـرك يت
 اقليــات  والرقابيــة والقطــاد التــاك، مــع تفعيــل للهيئــات العامــة علــى فــرض الاســتقلال المــالي والإداري 

جتمـع مـن أحـزام للبرلمان والمجتمع المدني مع فتح مجال النقال والحـوار العـام لكـل أطيـان الم  الرقابة
وطنيــة ونقابــات عماليــة، كمــا يجــب الحــرك علــى رقمنــة جميــع مؤسســات  سياســية وجمعيــات محليــة و

 .الدولة
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Abstract 
The issue of good governance and its relationship with the Constitution is 

among the recent and important topics that have attracted the attention of 

researchers in the political, legal, and economic fields, due to its central 

importance in organizing public life and achieving sustainable development. 

This topic has also gained increasing attention on the international scene, 

particularly within global financial institutions such as the World Bank and 

the International Monetary Fund, as it is considered one of the fundamental 

components for establishing the principles of transparency, accountability, 

integrity, participation, and the efficiency and effectiveness of public 

administration in managing public affairs. In the Algerian context, the issue of 

good governance and constitutional amendments has occupied an important 

place in both political and constitutional discussions, especially in light of the 

profound transformations experienced by political and constitutional systems 

at both the national and international levels. Good governance has become a 

major focus in the process of political and constitutional reforms in Algeria, 

starting from the constitutional amendment of 1996 up to that of 2020, where 

the prospects for embodying the principles of good governance were 

addressed in light of the constitutional transformations the country has 

witnessed. From this perspective, the realization of good governance in 

Algeria is considered a strategic endeavor of the state and a societal aspiration 

that aims to build a governance system based on an effective Constitution that 

ensures the establishment of strong institutions characterized by competence, 

efficiency, transparency, and integrity. This system is based on establishing 

the foundations of justice and accountability as two essential pillars of good 

governance, in addition to consolidating the principle of participation through 

the involvement of various actors of good governance (the state, civil society, 

and the private sector) in formulating public policies and decision-making, in 

a way that promotes sustainable development and serves the public interest. 

Today’s Algeria seeks to reshape the relationship between the state and 

society on new foundations characterized by greater modernity and harmony 

with the requirements of the times, ensuring responsiveness to citizens’ 

aspirations and addressing current and future challenges within the framework 

of good governance and sustainable development. 
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The relationship between good governance and the Algerian Constitution is 

embodied through the path of constitutional amendments the country has 

witnessed between 1996 and 2020, reflecting the nature of the interaction 

between constitutional principles and political practices in achieving the 

elements of good governance, represented by the rule of law, the protection of 

rights and freedoms, and the promotion of transparency, accountability, and 

effective participation. The Constitution, in this regard, is considered the 

supreme legal reference that encompasses these principles and establishes the 

mechanisms capable of implementing them within the institutional structure 

of the state. 

In recent decades, Algeria has experienced a series of constitutional 

amendments that have, for the most part, been circumstantial and responsive 

to political and security crises rather than stemming from a cumulative 

institutional reform vision. The 1996 constitutional amendment came in the 

aftermath of the Black Decade as an attempt to rebuild the institutional 

framework of the state and restore political stability through the establishment 

of new institutions aimed at rebalancing the political system. However, this 

Constitution, despite its structural nature, strengthened the powers of the 

executive authority at the expense of the other branches, which limited the 

effectiveness of the principle of separation of powers. 

As for the 2002 and 2008 amendments, they were mainly concerned with 

consolidating issues of national identity and strengthening political 

centralization, which made these amendments presented under the slogans of 

political reforms, without achieving a fundamental transformation in the 

structure of good governance or in the relationship between the citizen and the 

institutions. This approach led to a further concentration of power in the 

hands of the executive branch, accompanied by a decline in the roles of the 

legislative and oversight institutions. 

The 2016 amendment introduced formal reforms focused on rights, freedoms, 

and transparency, but its impact remained limited in practice due to the 

absence of genuine political will to implement those principles. As for the 

2020 amendment, it represented a direct response to the popular movement, 

as it included the creation of new bodies for oversight and political 

participation; however, the effectiveness of these reforms remained linked to 

the ability of the political system to ensure the independence of these bodies 

and activate their role within the institutional reality. 
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The Algerian constitutional experience, through this process, reveals a 

recurring pattern of amendments raised under the banners of reform and 

openness, which often turn into tools for crisis management rather than steps 

toward consolidating good governance. The gap between text and practice 

remains a prominent feature, as Algeria possesses advanced constitutional 

texts that enshrine the principles of the rule of law, transparency, and 

accountability, yet their practical implementation faces several obstacles, the 

most important of which are the dominance of the executive power and the 

weak independence of oversight, judicial, and electoral institutions. 

In addition, cultural and social factors hinder the achievement of good 

governance, such as weak political awareness, the spread of clientelism, and 

the weak performance of civil society and the media as independent oversight 

actors. As a result, the principles of transparency and accountability in 

Algeria remain closer to constitutional slogans awaiting their translation into 

realistic institutional practices capable of achieving a balance between powers 

and strengthening trust between the state and society. 

In conclusion, it can be said that Algeria has made significant progress at the 

constitutional level in establishing the principles of good governance, but the 

real challenge lies in transforming these gains into an actual institutional 

reality, achieved through the existence of genuine political will that translates 

these gains into procedural and institutional reforms, ensuring the financial 

and administrative independence of public, oversight, and private bodies, 

activating the oversight mechanisms of Parliament and civil society, opening 

spaces for public discussion and dialogue for all segments of society—

political parties, local and national associations, and labor unions—and 

ensuring the digitization of all state institutions. 

 
Résumé 

 
Le thème de la bonne gouvernance et sa relation avec la Constitution figurent parmi 

les questions récentes et importantes qui ont attiré l’attention des chercheurs dans les 

domaines politique, juridique et économique, en raison de son importance centrale 

dans l’organisation de la vie publique et la réalisation du développement durable. Ce 

sujet a suscité un intérêt croissant sur la scène internationale, notamment au sein des 

institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire international, puisqu’il est considéré comme l’un des fondements essentiels 
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pour l’enracinement des principes de transparence, de responsabilité, d’intégrité, de 

participation, d’efficacité et d’efficience de l’administration publique dans la gestion 

des affaires publiques. Dans le contexte algérien, la question de la bonne gouvernance 

et des révisions constitutionnelles a occupé une place importante dans les débats 

politiques et constitutionnels, en particulier à la lumière des transformations 

profondes qu’ont connues les systèmes politiques et constitutionnels aux niveaux 

national et international. La bonne gouvernance est devenue un axe principal du 

processus de réformes politiques et constitutionnelles en Algérie, à partir de la 

révision constitutionnelle de 1996 jusqu’à celle de 2020, où les perspectives de 

concrétisation des principes de bonne gouvernance ont été abordées à la lumière de 

ces transformations constitutionnelles que le pays a connues. Dans cette optique, la 

mise en œuvre de la bonne gouvernance en Algérie constitue une démarche 

stratégique de l’État et une ambition sociétale visant à construire un système de 

gouvernance fondé sur une Constitution efficace garantissant l’existence 

d’institutions fortes, caractérisées par la compétence, l’efficacité, la transparence et 

l’intégrité. Ce système repose sur l’établissement des fondements de la justice et de la 

responsabilité en tant que piliers essentiels de la bonne gouvernance, ainsi que sur la 

consécration du principe de participation à travers l’implication des différents 

acteurs de la bonne gouvernance (l’État, la société civile et le secteur privé) dans la 

formulation des politiques publiques et la prise de décision, de manière à renforcer le 

développement durable et à servir l’intérêt général. 

L’Algérie d’aujourd’hui cherche à reformuler la relation entre l’État et la société sur 

de nouvelles bases caractérisées par une plus grande modernité et une meilleure 

harmonisation avec les exigences de l’époque, afin de répondre aux aspirations des 

citoyens et de relever les défis actuels et futurs dans le cadre de la bonne gouvernance 

et du développement durable. La relation entre la bonne gouvernance et la 

Constitution algérienne se manifeste à travers le processus des révisions 

constitutionnelles qu’a connues le pays entre 1996 et 2020, ce qui reflète la nature de 

l’interaction entre les principes constitutionnels et les pratiques politiques en vue de 

réaliser les composantes de la bonne gouvernance, à savoir la primauté du droit, la 

protection des droits et des libertés, le renforcement de la transparence, de la 

responsabilité et de la participation effective. La Constitution est, à cet égard, la 

référence juridique suprême qui abrite ces principes et établit les mécanismes 

permettant de les mettre en œuvre au sein de la structure institutionnelle de l’État. 

Au cours des dernières décennies, l’Algérie a connu une série de révisions 

constitutionnelles qui, dans leur ensemble, ont été de nature conjoncturelle et réactive 

face aux crises politiques et sécuritaires, plutôt que fondées sur une vision 

réformatrice institutionnelle cumulative. La révision constitutionnelle de 1996 est 

intervenue à la suite de la décennie noire comme une tentative de reconstruire le 

cadre institutionnel de l’État et de rétablir la stabilité politique, en créant de 

nouvelles institutions visant à rééquilibrer le système politique. Cependant, cette 

Constitution, malgré son caractère structurant, a renforcé les pouvoirs du pouvoir 
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exécutif au détriment des autres pouvoirs, ce qui a limité l’efficacité du principe de 

séparation des pouvoirs. 

Quant aux révisions de 2002 et de 2008, elles se sont principalement consacrées à 

l’enracinement des questions d’identité nationale et au renforcement du centralisme 

politique, ce qui a conduit à présenter ces révisions sous les slogans de réformes 

politiques, sans qu’elles n’apportent un changement fondamental dans la structure de 

la bonne gouvernance ou dans la relation entre le citoyen et les institutions. Cette 

orientation a conduit à une plus grande concentration du pouvoir entre les mains de 

l’exécutif, au détriment des rôles des institutions législatives et de contrôle. 

La révision de 2016 a proposé des réformes formelles axées sur les droits, les libertés 

et la transparence, mais leur impact est resté limité dans la pratique en raison de 

l’absence de volonté politique réelle pour la mise en œuvre de ces principes. Quant à 

la révision de 2020, elle a représenté une réponse directe au mouvement populaire, en 

prévoyant la création de nouvelles instances de contrôle et de participation politique, 

mais l’efficacité de ces réformes est restée liée à la capacité du système politique à 

garantir l’indépendance de ces instances et à activer leur rôle dans la réalité 

institutionnelle. 

L’expérience constitutionnelle algérienne révèle, à travers ce processus, un modèle 

récurrent de révisions qui se présentent sous les slogans de réforme et d’ouverture, 

mais qui se transforment souvent en outils de gestion des crises plutôt qu’en étapes 

vers la consolidation de la bonne gouvernance. L’écart entre le texte et la pratique 

reste une caractéristique marquante, car l’Algérie dispose de textes constitutionnels 

avancés consacrant les principes de l’État de droit, de la transparence et de la 

responsabilité, mais leur application pratique rencontre plusieurs obstacles, dont les 

principaux sont la prédominance du pouvoir exécutif et la faible indépendance des 

institutions de contrôle, de la justice et des élections. 

 

En outre, les facteurs culturels et sociaux entravent la réalisation de la bonne 

gouvernance, tels que la faiblesse de la conscience politique, la propagation du 

clientélisme, et la faiblesse de la performance de la société civile et des médias en tant 

qu’acteurs indépendants de contrôle. Par conséquent, les principes de transparence et 

de responsabilité en Algérie restent proches de slogans constitutionnels en attente 

d’être traduits en pratiques institutionnelles réelles, capables de réaliser l’équilibre 

entre les pouvoirs et de renforcer la confiance entre l’État et la société. 

Enfin, on peut dire que l’Algérie a accompli des progrès importants au niveau du 

cadre constitutionnel des principes de la bonne gouvernance, mais le véritable défi 

réside dans la transformation de ces acquis en une réalité institutionnelle effective, 

qui se réalise par l’existence d’une volonté politique authentique traduisant ces acquis 

en réformes procédurales et institutionnelles, veillant à imposer l’indépendance 

financière et administrative des organes publics, de contrôle et du secteur privé, tout 

en activant les mécanismes de supervision parlementaire et de la société civile, et en 

ouvrant des espaces de débat et de dialogue public à toutes les composantes de la 
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société — partis politiques, associations locales et nationales, syndicats —, tout en 

veillant à la numérisation de toutes les institutions de l’État. 


